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 يف اصصْالق ُكمَليع بُوا كتنآم ينا الَّذها أَيي

الْقتَْلىَ الحْر باِلْحر والْعبد باِلْعبد والأُْنثَْى باِلأُْنثَْى 

م َله يفع نفَم وفرعباِلْم اعفاَتِّب ءيش يهأَخ ن

 ُكمبر نم يفتَخْف كانٍ ذَلسِبإِح هَإِلي اءَأدو

يمأَل ذاَبع فلََه كذَل دعى بَتدنِ اعةٌ فَممحرو  
)١٧٨:البقرة(    
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  تـقـدمـة

  

  العلامة الدكتور عباس مھاجراني/ بقلم

  

یعتبر القصاص في الشریعة الإسلامیة من أكبر وأھم العوامل 

لاستقرار العدل في المجتمع والأمن في نفوس الناس، وفیھ 

  .بكرامة الإنسان وحریتھ أیضاً الاحتفاظ

لقد أراد الإسلام للإنسان أن یحیا حیاة طیبة كریمة؛ یمتاز بھا 

الإنسان عن الأحیاء التي تعیش الحیاة النباتیة والحیاة الحسیة 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّھِ : (الحیوانیة، قال سبحانھ وتعالى

لِمَا یُحْیِیكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ یَحُولُ بَیْنَ  وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

دعاھم وھم  )٢٤:لأنفالا( )الْمَرْءِ وَقَلْبِھِ وَأَنَّھُ إِلَیْھِ تُحْشَرُونَ

أحیاء بالحیاة الحیوانیة إلى الحیاة العقلیة الطیبة التي تناسب 

رَّمْنَا وَلَقَدْ كَ: (الكرامة التي خص االله الإنسان بھا في قولھ تعالى

بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ 

ولا  )٧٠:الاسراء) (وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً

تحصل ھذه الكرامة للإنسان إلا بالعدل والقیام بالقسط والعیش 
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االله العزیز الحكیم القصاص لصیانة  وبھذا الصدد شرع. الآمن

الناس من اعتداء بعضھم على بعض، وحقنا لدمائھم، وقال 

ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم : (سبحانھ وتعالى

وفي ھذه الآیة عرف القصاص ونكر ). ١٧٩البقرة ) (تتقون

الحیاة، للإشعار بأن الحیاة المترتبة على القصاص نوع خاص 

اة عظیم، لا یقف على أھمیتھا ومدى منافعھا وغایاتھا من الحی

إلا أولو الألباب وأصحاب البصائر والعقول الذین خاطبھم االله 

لقد ). ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب(في نھایة الآیة 

شدد االله تعالى في مواضع من الذكر الحكیم في دم المؤمن 

قتل الناس جمیعاً واعتبر قتل واحد من البشر وإراقة دمھ ك

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائیلَ أَنَّھُ مَنْ ( :وقال سبحانھ

قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً 

جَاءَتْھُمْ رُسُلُنَا  وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً وَلَقَدْ

) بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِیراً مِنْھُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

  )٣٢:المائدة(

وكان من آخر وصایا النبي محمد صلى االله علیھ وسلم لأمتھ 

أیھا الناس فإن دماءكم وأموالكم :  (في حجة الوداع قولھ
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مة یومكم ھذا في شھركم ھذا في وأعراضكم علیكم حرام كحر

  ).  ١٧٣٩كتاب الحج الحدیث : البخاري) (بلدكم ھذا

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ : (وقال سبحانھ في محكم التنزیل

اللَّھُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَاناً فَلا 

وقال صلى . )٣٣:الاسراء)(الْقَتْلِ إِنَّھُ كَانَ مَنْصُوراً یُسْرِفْ فِي

وَالَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ لَقَتْلُ (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  -: االله علیھ وسلم

باب تحریم : النسائي(. )مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّھِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْیَا 

   ).٤٠٠٣الدم حدیث رقم 

كل المسلم على المسلم حرام دمھ : (علیھ وسلم  وقال صلى االله

باب البر والصلة حدیث رقم : صحیح مسلم) (ومالھ وعرضھ

إن االله : (وقال علي بن أبي طالب  علیھ السلام). ٦٧٠٦

سبحانھ  أنزل كتاباً ھادیاً بین الخیر والشر، فخذوا نھج الخیر 

تھتدوا، واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا، الفرائضَ 

ضَ، أدّوھا إلى االله تؤدّكم إلى الجنة، إنّ االله حرّم حراماً الفرائ

غیر مجھول، وأحلّ حلالاً غیر مدخول، وفضّل حرمة المسلم 

على الحُرَم كلھا، وشدّ بالإخلاص والتوحید حقوق المسلمین 
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في معاقدھا، فالمسلم من سلم المسلمون من یده ولسانھ إلا 

  ). ١٦٥خطبة : نھج البلاغة) (بالحق

ع الأسف البالغ فإن مباحث الحدود والقصاص بالرغم من وم

أھمیتھا قد بقیت مھجورة منذ ترسب القوانین الوضعیة 

الأوربیة إلى البلدان الإسلامیة وانھیار سرح سلطان الإسلام، 

وضعف الملوك والحكام في العالم الإسلامي، وتركیز قدرتھم 

  . على الاستبداد وقھر الشعوب

ودھم في بسط فقھ العبادات من الطھارة والفقھاء بذلوا جھ

والصلاة والصیام وغیرھا واتفق أن فقیھاً كبیراً أطال البحث 

في منزوحات البئر إذا ماتت فیھ فأرة مثلاً لمدة ستة أشھر أو 

!! ولم یتعرض لدراسة أحكام الدماء والقصاص!!  سنة كاملة

ولم یكن ھذا الإعراض عن الدخول في مبحث القصاص إلا 

أس عن إمكان تطبیقھا في المجتمعات الإسلامیة ذات للی

  .حكومات علمانیة

وتمخض من عدم العنایة بالقصاص وترك دراستھا في 

الحوزات العلمیة السنیة والشیعیة فراغ وخلاءٌ في المكتبات 

من تألیفات وتصنیفات في الحدود والقصاص لیرجع إلیھا 
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ید السباعي الباحث إلى أن رافق التوفیق الباحث ھاني الس

یوسف الذي قدم إلى الجامعة العالمیة الإسلامیة منذ بضع سنین 

نظریة القصاص في الشریعة الإسلامیة (رسالة موضوعھا 

ثم حصل بجدارة بعد مناقشتھا على درجة ) دراسة مقارنة

طبقاً )  ماجستیر فلسفة القانون(  M.PHILالإجازة العلمیة 

 .ت البریطانیةالدراسات العلیا في الجامعا لقانون

فشكر االله سعیھ حیث بذل جھداً واسعاً في تحقیق ھذا 

الموضوع ودرس الجوانب المختلفة من فقھ القصاص وراجع 

كثیراً من المصادر من فقھ المذاھب الإسلامیة المختلفة ، 

وناقش البحث نقاشاً منصفاً شاملاً وتعرّض لآراء وسنن 

القول في القصاص الأقوام والملل في القصاص، كما أنھ بسط 

التوراة والإنجیل، واستند في البحث إلى أمھات : في العھدین

ورد على شبھات المعارضین لعقوبة . الكتب الفقھیة والتفسیر

الإعدام، ومن أھم تلكم الشبھات ما قالھ الشاعر والروائي 

الفرنسي الشھیر في یوم الخامس عشر من سبتمبر عام 

قانوني الجمھوریة الثانیة م أمام المجلس التأسیسي ل١٨٤٨

بأن الحیاة منحة من الخالق إلى عباده وھي حق الله "لفرنسا، 
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یعطیھا من یشاء ویأخذھا ممن یشاء فعلیكم التكریم والاحترام 

  ". لحق االله

وقد نسي ھؤلاء المعارضون أن قاتل العمر ھو الذي لم یحرم 

ولم  ما حرم االله وبادر إلى إفناء وإزھاق حیاة ودم المقتول،

یرض بما وھبھ ربّھ من نعمة الحیاة، والقصاص یمنح الآخرین 

  .من الاعتداء على حیاة الباقین من البشر

وقام المؤلف بمقارنة القصاص في الشریعة الإسلامیة بالقوانین 

الوضعیة لا سیما قانون العقوبات المصري مستفیداً من تألیفات 

ح الكتاب مرجعاً فأصب.  عدد من العلماء والباحثین المعاصرین

وسنداً مفیداً للباحثین الذین یصعب علیھم المراجعة إلى 

  .المطولات وخصوصاً طلبة الجامعات

نسأل االله لھ التوفیق والمزید من الإنتاج العلمي، وخیر الدنیا 

  .والآخرة

  

  دكتور عباس مھاجراني

  ھـ١٤٢٥لندن في غرة ربیع الثاني 
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 مــقــدمــة الـكــتــاب

 

الـمــؤلـف /بـقـلـم  

 

إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

وسیئات أعمالنا من یھده االله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ 

وأشھد ألا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمداً  صلى االله 

  .علیھ وسلم عبده ورسولھ

) حقَّ تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونیاأیھا الذین آمنوا اتقوا االله (

  .١٠٢/آل عمران

یاأیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا (

واتقوا االله الذي تساءلون بھ . زوجھا وبثّ منھما رجالاً كثیراً ونساء

یاأیھا الذین آمنوا .(١/النساء) إنّ االله كان علیكم رقیباً. والأرحام

قولوا قولاً سدیداً یصلح لكم أعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم اتقوا االله و

  .٧١:  ٦٩/الأحزاب) ومن یطع االله ورسولھ فقد فاز فوزاً عظیما

أما بعد فإن أصدق الحدیث كتاب االله، وخیر الھدي ھدي محمد 

صلى االله علیھ وسلم، وشر الأمور محدثاتھا وكل محدثة بدعة وكل 

  .بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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 :بادئ ذي بدء

.. یعتبر فقھ الجنایات الإسلامي العمود الفقري للمنظومة الإسلامیة

بل إن المؤامرات التي .. وإذا استقام قویت.. فإذا ضعف ضعفت

تحاك قدیماً وحدیثاً ضد الإسلام ھدفھا القضاء على ھذه المنظومة 

والتي ھي عنوان الشریعة .. الجنائیة التي ھي جنة الراعي والرعیة

  ..لغراء التي تجذب الناس لیدخلوا في دین االله أفواجاًا

وقد رأیتني وأنا أعیش في كتب المذاھب الإسلامیة على اختلاف 

مشاربھا وجدت رابطاً یربطھم جمیعاً ألا وھو الذود عن الإسلام 

والرد على شبھ المبطلین وانتحال الغالین المتربصین بالإسلام 

سول االله  صلى االله علیھ وسلم فكل ھؤلاء الفقھاء من ر.. سوءاً

  .. ملتمس

بل إني أزعم أن كتاباً واحداً من كتبھم كاف لمشروع بقانون 

لیحكم مجتمعاً بشریاً لأیة .. متكامل بمذكرتھ التوضیحیة والتفسیریة

استبدلوا الذي ھو أدنى .. لكنھم یا للحسرة.. دولة في ھذا العالم

  !! بالذي ھو خیر

موعة من فقھاء المذاھب كانوا بمثابة ھیئة وقد قدمت أنموذجاً لمج

دفاع في قضیة واحدة وذلك عند استعراضي لحكمة مشروعیة 
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القصاص والرد على شبھ المعارضین لتطبیق أحكام القصاص في 

  .النفس والأطراف

وقد كان مسلكي في ھذا البحث الذي أعددتھ لیكون كتاباً مبسطاً في 

ایا الفقھ الجنائي المقارن على متناول طلبة العلم والباحثین في قض

 :النحو التالي

 ھدف الكتاب:  

 

وقد .. إن الشریعة الإسلامیة منظومة فریدة من لدن حكیم خبیر

اتخذت ھذه الشریعة الغراء كافة التدابیر الاحترازیة لمعالجة تفشي 

الجریمة في المجتمع الإسلامي، وتصدت بحزم للقضاء على 

ریعة الإسلامیة الدور الریادي في وكان للش.. الانحراف الإجرامي

علاج ظاھرة الإجرام والتقلیل من ارتفاع مؤشر الجریمة في 

  .المجتمع الإسلامي عندما كانت في سدة الحكم

ولقد أراد االله بشریعتھ تكریم ھذه الأمة، فختم بھا شرائعھ، وجعلھا 

).. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین(عامة للناس، وسماھا رحمة، 

ال أحكامھا على حفظ المقاصد الشرعیة، الضروریة منھا لاشتم

حفظ النفس : وفي مقدمة المقاصد الضروریة. والحاجیة والتحسینیة

البشریة، وھي أعظم ما جاء بھ التشریع لمصالحھا، ففتح كل باب 
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یعود علیھا بالحیاة، وجعلھا موطن التكلیف، ومحل التنفیذ، ووسیلة 

وشرّع القصاص على من یعتدي  العمل، وأداء ما ینفع البشر،

علیھا، إن لم یكن الإعتداء مشوباً بالخطأ، أو بأي قرینة تدفع 

  .القصد، وتبعد نیة الإعتداء

والعقوبات في الشریعة الإسلامیة لیست نظاماً واحداً، بل أنظمة 

  .متعددة بغیة ردع المجرم والحفاظ على لحمة ووحدة المجتمع

/ عقوبات الحدود: لإسلامیة أربعةوأنظمة العقوبات في الشریعة ا

  .عقوبات التعزیر/ عقوبات الدیة/ عقوبات القصاص

والعقوبات في الشریعة الإسلامیة عقوبات ھادفة للردع العام 

فھي ھادفة لتأدیب المجرم وتھذیبھ .. وأیضاً للردع الخاص

  ..وإصلاحھ في نفس الوقت

.. ریمةوالشریعة الإسلامیة لھا منظورھا الخاص في مجال الج

فھناك جرائم لم یعط المشرع الإسلامي أیة سلطة تقدیریة للقاضي 

ولا لولي الأمر وھي جرائم الحدود لأنھا جرائم تھدد بنیة المجتمع 

وتقوض أركانھ ویقابلھا في التشریعات الحدیثة الجرائم المخلة 

  .بأمن الدولة

وعقوبات القصاص من ھذا القبیل فھي عقوبات مقدرة بنص 

لكن المشرع جوز عفو المجني .. بت مثل جرائم الحدودشرعي ثا
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ومع ذلك یجوز ، علیھ أو ولي الدم في أیة حالة من مراحل الدعوى

لولي الأمر أن یوقع عقوبات تعزیریة كي لا یجترئ ضعاف 

  .. النفوس على اقتراف الجریمة

ھو جرائم  -الذي ھو موضوع البحث - ومجال عقوبات القصاص 

وحیث إن القصاص نظام من أنظمة .. یذاء البدنيالقتل العمدي والإ

.. العقوبات في الشریعة الإسلامیة فقد یبدو فیھ الصرامة والشدة

.. لكنھ بعید كل البعد عن أن یكون تعذیباً للجاني أو تنكیلاً بھ

فالقصاص من أنجع وسائل الردع العام وھو رحمة حازمة تحافظ 

  .. على كیان المجتمع وتماسكھ

بل نجد التشریعات الوضعیة الحدیثة التي استبعدت وفي المقا

القصاص من تشریعاتھا ورغم المجالس النیابیة والنخب الفكریة 

وأساطین القانون وعلماء البحث الجنائي والاجتماعي والسیاسي 

وكافة مؤسسات الدولة العصریة لم تستطع أن توقف تزاید الجریمة 

بل إن .. یذاء البدنيوخاصة في مجال جرائم القتل العمدي والإ

معدل الجریمة في ارتفاع مخیف، وصارت لعالم الإجرام رجالاتھ 

وقوانینھ الخاصة، فھناك الجریمة المنظمة والجریمة غیر 

وھناك نظریات عن المجرم بالوراثة والمجرم .. المنظمة

  إلخ..السیكوباتي و جرائم السوقة وجرائم ذوي الیاقات البیضاء
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إبراز محاسن ا لشریعة الإسلامیة في مجال  والھدف من ھذا البحث

التصدي للانحراف الإجرامي، وكیف عالج الإسلام جرائم القتل 

العمدي والإیذاء البدني من خلال تطبیق عقوبة القصاص على 

كما أحب أن أشیر أن تطبیق عقوبة القصاص أو حتى . الجاني

من ذلك فالإسلام أكبر !! تطبیق الحدود لیس معناه تطبیق الإسلام

فالإسلام منظومة كبرى تعنى بحیاة المسلم من مھده .. الفھم القاصر

وإذا كانت ھناك بعض التجارب المعاصرة التي رفعت .. إلى لحده

وتغافلت عن بقیة ! شعار تطبیق الحدود ذراً للرماد في العیون

فإنھا تجربة مبتسرة بل ومشوھة للمشروع .. المنظومة الشرعیة

  .. الإسلامي المتكامل

 منھج البحث:  

ومن أجل ھذا قمت بالإطلاع .. قد اعتمدت منھج الدراسة المقارنة

على آیات القصاص في القرآن الكریم والسنة النبویة، والمراجع 

... اللغویة، والإطلاع على كتب التفسیر الشارحة لآیات القصاص

واطلعت على آراء كثیر من علماء الإسلام  وأصحاب المذاھب 

/ الحنابلة / المالكیة / الشافعیة / الإمامیة/الأحناف (الإسلامیة 

في كتبھم ومراجعھم الأصلیة؛  أو )  الإباضیة/الزیدیة /الظاھریة 

وقد أثبتھا في الھوامش ..  كتب الفقھ المقارن القدیم منھا والحدیث
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وفي المقابل قمت .. وفي ثبت المراجع في آخر البحث بعد الخاتمة

ون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة بالإطلاع على شروح قان

وكتب فقھاء القانون الوضعي في مجال جرائم القتل العمدي 

.. والإیذاء البدني وخاصة قانون العقوبات المصري وشروحھ

وقد .. وغیرھا من كتب حدیثة أثبتھا في الھوامش وثبت المراجع

م اطلعت بفضل االله على كثیر من المراجع التي لھا صلةـ وإن ل

أنقل عنھاـ بموضوع  القصاص حتى تكونت لدي خلفیة متكاملة 

  .تتناسب وموضوع البحث

 وقد قسمت البحث على النحو التالي:  

 الفصل الأول:  

  .القصاص لدى الأمم القدیمة والأدیان السماویة

  .أول جریمة قتل في تاریخ بشریة: المبحث الأول

: القصاص لدى الأمم القدیمة: المبحث الثاني

  .الیابان/الرومان/الیونان/بابل

عند : القصاص في الأدیان السماوي: المبحث الثالث

  .النصارى/الیھود

  .القصاص عند العرب: المبحث الرابع

 الفصل الثاني:  
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  .تعریف القصاص والحكمة من مشروعیتھ 

  .تعریف القصاص: المبحث الأول

  .مشروعیة القصاص: المبحث الثاني

  .القصاص حكمة مشروعیة: المبحث الثالث

  .شبھات حول تطبیق عقوبة القصاص: المبحث الرابع

 الفصل الثالث:  

  استیفاء القصاص

  .مستحق القصاص ومستوفیھ: المبحث الأول

  .شروط استیفاء القصاص: المبحث الثاني

  .كیفیة استیفاء القصاص: المبحث الثالث

 الفصل الرابع :  

  شروط القصاص

  .أن یكون القاتل مكلفاً: المبحث الأول

  .ألا یكون القاتل والداً للمقتول: المبحث الثاني

  .أن یكون القاتل مختاراً: المبحث الثالث

  .أن یكون المقتول مكافئاً للقاتل: المبحث الرابع

 الفصل الخامس:  
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  سقوط القصاص

  .فوات محل القصاص: المبحث الأول

  .العفو: المبحث الثاني

  .الصلح: المبحث الثالث

  .القصاص إرث حق: المبحث الرابع

 خاتمة البحث:  

وھي نھایة تطواف الدراسة المقارنة بین المنظومة الإسلامیة 

والمنظومة الوضعیة الحدیثة وفیھ خلاصة ما وصل إلیھ البحث من 

 .نتائج

ھذا مسلكي في إعداد ھذا الكتاب، فإن وفقت فیھ إلى / وأخیرا

ي، الصواب، فھذا ما أصبو إلیھ، وھو من توفیق االله لي، وفضلھ عل

وإن أخطأت فھو مني ومن الشیطان وحسبي أني كنت أبغي 

  .  الحقیقة

  

 ..وأسأل االله التوفیق والسداد
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     الفصل الأول
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  الفصل الأول

 

 تاریخ القصاص لدى الأمم القدیمة والأدیان السماویة

 
:ویتكون ھذا الفصل من عدة مباحث على النحو التالي  

 

:المبحث الأول  

.أول جریمة قتل في تاریخ البشریة  

: المبحث الثاني  

.الیابان/ الرومان/ الیونان/بابل/القصاص لدى الأمم القدیمة  

: المبحث الثالث  

.القصاص عند الیھود وعند النصارى  

:المبحث الرابع  

.القصاص عند العرب  

:ةونشرع الآن بإلقاء الضوء على كل مبحث من المباحث السابق  
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 المبحث الأول

 

 أول جریمة قتل في تاریخ البشریة

 

لقد قص القرآن الكریم علینا أول جریمة قتل حدثت في تاریخ 

البشریة إذ نزغ الشیطان بین قابیل وھابیل ابني آدم علیھ السلام 

فحسد قابیل أخاه ھابیل فسولت لھ نفسھ قتل أخیھ فقتلھ حیث یقول 

واتل علیھم نبأ :  (ھذین الأخوین االله تعالى في محكم التنزیل عن

ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدھما ولم یتقبل من 
الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما یتقبل االله من المتقین لأن بسطت إلي 

یدك لتقتلني ما أنا بباسط یدي إلیك لأقتلك، إني أخاف االله رب 

. كون من أصحاب النارإني أرید أن تبوء بإثمي وإثمك فت. العالمین

فطوعت لھ نفسھ قتل أخیھ فقتلھ فأصبح من . وذلك جزاك الظالمین

فبعث االله غراباً یبحث في الأرض لیریھ كیف یواري . الخاسرین
قال یا ویلتى أعجزت أن أكون مثل ھذا الغراب . سوءة أخیھ

من أجل ذلك كتبنا على . فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمین

أنھ من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما بني إسرائیل 

ولقد جاءتھم . قتل الناس جمیعاً ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعاً
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  ١)رسلنا بالبینات ثم إن كثیراً منھم بعد ذلك في الأرض لمسرفون

وقد اختلف المفسرون حول كون القاتل والمقتول ھل ھما من أبناء 

  :سرائیلآدم لصلبھ أم من بني إ

وھذا رأي جمھور . أنھما ابنا آدم لصلبھ وھما ھابیل وقابیل: الأول

  .فقھاء الإسلام

أنھما كانا رجلین من بني إسرائیل وھو قول الحسن : الثاني

  .البصري والضحاك بن مزاحم

  :ویطرح ابن العربي القولین في تفسیره على النحو التالي

أنھ من بني   : دھما أح   : اختلف في المجني علیھ على قولین "

وھو  ؛وھما قابیل وھابیل  ،أنھ ولد آدم لصلبھ  : الثاني    . إسرائیل

جرى من أمرھما ما ، وقالھ ابن عباس والأكثر من الناس  ؛الأصح 

والدلیل على أنھ الأصح ما روي في    . قص االله سبحانھ في كتابھ

ما (   :ھ قالالحدیث الثابت الصحیح عن النبي صلى االله علیھ وسلم أن

لأنھ ، من قتیل یقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمھا

 ٢)"أول من سن القتل

من أجل ذلك كتبنا (على من استند إلى قولھ تعالى  ویرد ابن العربي
                                                

.٣٢:  ٢٧آیة /المائدة  1  

٥٨٩ص/٢ج/أحكام القرآن: ابن العربي   2  
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بأن القاتل ) .. الآیة.. على بني إسرائیل أنھ من قتل نفساً بغیر نفس

من قال إن ابني آدم كانا من  تعلق بھذا: "والمقتول من بني إسرائیل

وھذا لا یصح لأن القتل قد جرى قبل . بني إسرائیل، ولم یكن قبلھم

وأھم قواعد . ذلك، ولم یخل زمان آدم ولا زمان من بعده من شرع

الشرائع حمایة الدماء عن الاعتداء وحیاطتھ بالقصاص كفاً وردعاً 

عنھا الشرائع، للظالمین الجائرین، وھذا من القواعد التي لا تخلو 

والأصول التي لا تختلف فیھا الملل؛ وإنما خص االله بني إسرائیل 

بالذكر للكتاب فیھ علیھم؛ لأنھ ما كان ینزل قبل ذلك من الملل 

والشرائع كان قولاً مطلقاً غیر مكتوب، بعث االله إبراھیم فكتب لھ 

الصحف، وشرع لھ دین الإسلام، وقسم ولدیھ بین الحجاز والشام، 

ع االله إسماعیل بالحجاز مقدمة لمحمد صلى االله علیھ وسلم، فوض

وأخلاھا عن الجبابرة تمھیداً لھ، وأقرّ إسحاق بالشام، وجاء منھ 

. یعقوب وكثرت الإسرائیلیة، فامتلأت الأرض بالباطل في كل فج

وبغوا فبعث االله سبحانھ موسى ولكمھ وأیده بالآیات الباھرة، وخط 

بالقتال ووعده النصر، ووفى لھ بما وعده،  لھ التوراة بیده، وأمره

وتفرقت بنو إسرائیل بعقائدھا، وكتب االله جل جلالھ في التوراة 

القصاص محدداً مؤكداً مشروعاً في سائر أنواع الحدود، إلى سائر 

الشرائع من العبادات وأحكام المعاملات، وقد أخبر االله في كتابنا 
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  ٣"بكثیر من ذلك

  :حسن والضحاكقول ال: الرأي الثاني

لیسا لصلبھ، كانا رجلین من بني إسرائیل : فقال الحسن البصري"

ضرب االله بھا إبانة حسد الیھود ـ وكان بینھما خصومة ـ فتقربا 

  ٤"بقربانین ولم تكن القرابین إلا في بني إسرائیل

مستئنساً بقول ابن  ویرد القرطبي على رأي الحسن البصري

ھم، وكیف یجھل صورة الدفن أحد وھذا و: قال ابن عطیة: "عطیة

والصحیح أنھما ابنا آدم لصلبھ؛ ! من بني إسرائیل یقتدي بالغراب؟

وھذا قول الجمھور من المفسرین وقالھ ابن عباس وابن عمر 

  ٥)وغیرھما، وھما قابیل وھابیل

وأولى القولین في ذلك : "ویرجح الطبري القول الأول في تفسیره

القربان كانا ابني آدم لصلبھ، لا من  عندي بالصواب أن الذین قربا

وذلك أن االله عز وجل یتعالى أن یخاطب . ذریتھ من بني إسرائیل

عباده بما لا یفیدھم بھ فائدة، والمخاطبون بھذه الآیة كانوا عالمین 

أن تقریب القربان الله لم یكن إلا في ولد آدم دون الملائكة 

                                                
.٥٩١ص/٢ج/أحكام القرآن: ابن العربي   3  

١٣٢ص/٦ج/الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  4  

.١٣٢ص/٦ج/الجامع لأحكام القرآن: القرطبي   5  
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وماً ذلك عندھم فإذا كان معل. والشیاطین وسائر الخلق غیرھم

فمعقول أنھ لو لم یكن معنیاً با بني آدم اللذین ذكرھما االله في كتابھ 

ابناه لصلبھ لم یفدھم بذكره جل جلالھ إیاھما فائدة لم تكن عندھم 

وإذا كان غیر جائز أن یخاطبھم خطاباً لا یفیدھم بھ معنى فمعلوم 

نسبھم مع أنھ عنى ابني آدم لصلبھ، لا ابني بنیھ الذین بعد منھ 

إجماع أھل الأخبار والسیر والعلم بالتأویل على أنھما كانا ابني آدم 

  ٦"لصلبھ وفي عھد آدم وزمانھ، وكفى بذلك شاھداً

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
                                                

١٩٠،  ١٨٩ص/٦ج/جامع البیان عن تأویل آي القرآن: الطبري  6  
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  المبحث الثاني

  

  القصاص لدى الأمم القدیمة

  

لقد ظھرت قوانین في التاریخ القدیم لمعاقبة الجاني وكانت في 

م تطورت إلى قوانین مكتوبة من بدایتھا أشبھ بأعراف وعادات ث

  :أمثلتھا

  

 في بابل :  

  

النفس " وقام العقاب في أول الأمر على مبدأ قانون القصاص "

فإذا كسر إنسان لرجل شریف سنا أو فقأ ". بالنفس والعین بالعین 

لھ عینا أو ھشم لھ طرفا من أطرافھ حل بھ نفس الأذى الذي سببھ 

شتراه حكم بالموت على مھندسھ وإذا انھار بیت وقتل من ا. لغیره

أو بانیھ وإذا تسبب عن سقوطھ موت ابن الشاري حكم بالموت 

على ابن البائع أو الباني وإذا ضرب إنسان بنتاً وماتت لم یحكم 

ثم استبدل بھذه . بالموت على الضارب بل حكم بھ على ابنتھ

فع العقوبات النوعیة شیئا فشیئا غرامات مالیة وبدأ ذلك بأن أجیز د
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فدیة مالیة بدل العقوبة البدنیة ثم أصبحت الفدیة بعدئذ العقوبة 

فكانت جزاء فقئ عین السوقى ستین . الوحیدة التي یجیزھا القانون

ذلك . شاقلا من الفضة فإذا فقئت عین عبد كان جزاء فقئھا ثلاثین

أن العقوبة لم تكن تختلف باختلاف خطورة الجریمة وحسب بل 

فإذا . ختلاف مركز الجاني والمجنى علیھكانت تختلف أیضا با

ارتكب أحد السراة جریمة كانت عاقبھ اشد من عقاب السوقى إذا 

شراف الأارتكب الجریمة نفسھا أما الجریمة التي ترتكب ضد أحد 

أما إذا اقترف الجریمة عوام الناس مع   ٧"فقد كانت غالیة الثمن

واذا " :ورانتبعضھم أو ضد من ھم أعلى منھم طبقة فیقول ول دی

ضرب أحد السوقة آخر من طبقتھ غرم عشرة شواقل أو ما یقرب 

من خمسین ریالا فإذا ما ضرب شخصا ذا لقب أو ذا مال غرم 

والى ھذه العقوبات الرادعة كانت ھناك . ضعاف ھذا المبلغأسبعة 

باه أفإذا ضرب رجل . عدامالإعضاء والأ عقوبات ھمجیة ھي بتر

سبب طبیب أثناء عملیة جراحیة في موت ذا تإو. جوزى بقطع یده

ذا إو. صابع الطبیبأالمریض أو في فقد عین من عینیھ قطعت 

وكانت . استبدلت قابلة طفلا بآخر عن علم بفعلتھا قطع ثدیاھا

جرائم كثیرة یعاقب علیھا بالموت منھا ھتك العرض وخطف 
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ھل وتسبب المرأة في لأبا طفال وقطع الطرق والسطو والفسقالأ

یاھا إزوجھا لتتزوج بغیره ودخول كاھنة خمارة أو فتحھا  قتل

وإیواء عبد آبق والجبن في میدان القتال وسوء استعمال الوظیفة 

. ھمال الزوجة شئون بیتھا أو سوء تدبیرھا إیاھا وغش الخمورإو

بھذه الوسائل التي دامت آلاف السنین استقرت التقالید والعادات 

ضحت فیما بعد أبط النفس والتي دت إلى حفظ النظام وضأالتي 

  ٨"سس التي قامت علیھا الحضارةالأعن غیر قصد جزءا من 

ھو القانون الذي شرعھ " ول دیورانت"القانون الذي ذكره : أقول

قبل المیلاد وھو سادس ملوك السلالة  ١٧٥٠- ١٧٩٢حمورابي 

قبل المیلاد ،ویحتوي ھذا القانون  ١٥٩٤- ١٨٩٤البابلیة الأولى 

الأسود وقیاس المسلة  )الدیورایت(على مسلة من حجر  مادة ٢٨٢

وھذا "سطوانیة الشكل أسم القطر وھي ٦٠سم طولا و ٢٢٥

القانون عبارة عن تدوین للعادات الشائعة في عصره وھو یتطرق 

إلى العقوبات ویبینھا على قاعدة القصاص أي العین بالعین والسن 

ة في معاملة وكان ھذا القانون یتصف بالقسو. بالسن وھكذا

فمثلاً یعاقب بالإعدام على من . المجرمین والمدیونین والأرقاء

ارتكب جرم الرق، وجرم الزنا أو الاغتصاب بالقوة أو افتعال 
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وقد تطرق ھذا القانون إلى امتیازات ... الحریق أو الخطف

كما ورد في قانون ... الموظفین وعقود التجارة والدین والحجر

الحقوق الأساسیة منھا حریة الملكیة حمورابي احترام بعض 

  ٩"الفردیة واعتمد قاعدة الأصل براءة الذمة

لھ مآخذ على تشریعات  لكن صاحب كتاب تاریخ الشرق الأدنى

كانت ھذه أھم : "حمورابي بعد سرده للجوانب الإیجابیة إذ یقول

النواحي الطیبة في تشریعات حمورابي، أما ما یعاب علیھا، فھو 

تفاوت في الحقوق والعقوبات بین الطبقات، فھي وإن اعترافھا بال

والولد بالولد، ) ١٩٦م(استحدثت مبدأ العین بالعین والسن بالسن 

إلا أنھا قصرت تطبیقھ وأمثالھ على أفراد الطبقة الواحدة ولمصلحة 

الطبقة العلیا بخاصة، بینما قضت بالتعویض المادي وحده جزاء 

ا على فرد من طبقة أخرى أقل منزلة لاعتداء أحد أفراد الطبقة العلی

فجعلت فقأ عین العامي أو كسر عظمھ نصف مینھ من . من طبقتھ

وإذا صفع رجل أرقى . الفضة، وجزاؤھما بالنسبة للعبد نصف ثمنھ

منزلة منھ جلد ستین جلدة علناً، وإذا صفع رجلاً من طبقتھ دفع 

اقل من مینھ من الفضة، وإذا صفع عامي عامیاً آخر دفع عشرة شو

وجعلت غرامة إجھاض المرأة من الخاصة عشرة شواقل . الفضة
                                                

. ومابعدھا ٢٠ص/حقوق الإنسان في الإسلام: سلیمان بن عبد الرحمن: الحقیل  9  



 33

فإذا ماتت قتلت ابنة قاتلھا، وغرامة إجھاض المرأة من العامة 

خمسة شواقل، فإذا ماتت ففدیتھا نصف مینھ من الفضة، وغرامة 

إجھاض الأمة شاقلین، فإذا ماتت ففدیتھا ثلث مینھ من الفضة 

یعات أنھ إذا اتھم مواطن مواطناً وتضمنت التشر). ٢١٤م ـ ١٦٩(

آخر بالاشتغال بالسحر، كان على المدعى علیھ أن یلقي بنفسھ في 

النھر فإذا ابتلعھ الماء ورثھ الآخر، وإذا نجا أعدم من اتھمھ وآلت 

وقضت بأنھ إذا أدت العملیة الجراحیة إلى وفاة مریض . أملاكھ إلیھ

  ١٠"حر أو ذھاب نور عینھ قطعت ید الطبیب

  

 لتشریعات الآشوریةا:  

  

عالجت ھذه التشریعات كثیراً مما عالجتھ التشریعات العراقیة "

السابقة لھا من شئون الأسرة وأمور البیع والشراء والقروض 

والرھون والاعتداءات على الغیر اعتداء أدبیاً أو مادیاً، ولكن 

لوحظ من تجدیداتھا أنھا استفادت من العقوبات العامة والخاصة 

أي (الدولة، فضمنتھا تسخیر المذنبین في أعمال الملك  لصالح
                                                

الشرق الأدنى القدیم ـ مكتبة الأنجلو المصریة ـ ): لدكتورا(عبد العزیز صالح   ١٠

 .٤٦٥، ص ٤٦٤م ـ الجزء الأول مصر والعراق ـ ص ١٩٧٦ـ  ٢القاھرة ـ ط
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لفترات تتراوح بین عشرین یوماً وبین أربعین ) مشاریع الدولة

یوماً، وھددت بالخصي والإعدام على الخازوق في بعض 

عقوباتھا، واشتدت في اشتراط التسجیل والإعلان وإشھاد الشھود 

سرة ضماناً في كثیر من موضوعاتھا، وأجازت رھن أفراد الأ

ولأمر . للدیون، وحرمت الاشتغال بالسحر وجعلت عقوبتھ الإعدام

ما جعلت أمور النساء محوراً لعدد كبیر من بنودھا، واشتدت على 

فقضت على سارقة المعبد بتنفیذ قضاء ربھ . سیئات السلوك منھن

، وكفلت لزوجھا حق تشویھ أذنیھا إذا سرقتھ وھو )١م(فیھا 

وحریة افتدائھا إذا سرقت ). ٤ـ ٣م(ھا إذا شاء مریض، أو العفو عن

شیئاً ذا قیمة من جاره، أو التخلي عنھا لیشوه المسروق أنفھا بنفسھ 

مینھ  ٣٠وقضت على من تضع یدیھا على مواطن بتغریمھا ). ٥م(

فإذا أصابت خصیتھ ). ٧م(من الرصاص وجلدھا عشرین عصا 

، وتعني )٨م(ھا قطعوا إصبعھا، وإذا أضرت الخصیتین فقأوا عینی

وقضت على من تجھض نفسھا بإعدامھا على . بذلك سیئات السلوك

وجعلت التشریعات ). ٥٣م(الخازوق، وتوعدت من یتستر علیھا 

للزروج ولایة كاملة على زوجتھ، وسمحت لھ بأن یعفو عنھا إن 

أخطأت أو یطبق علیھا بنقسھ العقوبات البدنیة التي فرضھا القانون 

، فإذا كانت ھذه العقوبات مما یسبب عاھات دائمة على مثل حالتھا
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مثل فقأ العین أو صلم الأذنین أو الجلد المبرح تفذھا أمام القضاة 

وبحضور موظف مسئول، فإذا أتت أمراً لم یتناولھ القانون جاز لھ 

فإذا ). ٥٩ـ٥٧م(أن یحلق شعرھا أو یعرك أذنیھا دون عقاب علیھ 

یت بھ ثلاثة أیام كان لھ أن شردت عنھ وآوت إلى بیت آخر وبق

یشوه أذنیھا أو یعفو عنھا، ویجوز لھ أن یطالب بصلم أذني من 

   ١١"آوتھا وتغریم زوجھا إن كان شریكاً لھا بغرامة كبیرة

  

 أما في الیونان :  

  

الإغریقي، الذي عاش بین القرنین "  صولون"فكانت تشریعات "

د قام وق) م.ق ٥٦٠ــ  ٦٤٠(السادس والسابع قبل المیلاد

بإصلاحات تشریعیة وإداریة عدیدة منھا الإفراج عن المسجونین 

وأعطى المرأة بعض ... بسبب الدین، ثم منع استرقاق المدیونین

وقد أسس مجلس نواب مكون من أربعمائة عضواً . الحقوق الأدبیة

تنتخبھ قبائل أثینا الأربع إلا أنھ كان یؤمن بالطبقات حیث قسم أفراد 

  ١٢"ع طبقات حصر الحكم في طبقة الأغنیاءالشعب إلى أرب
                                                

 .٥٠٥، ص ٥٠٤ص  ١الشرق الأدنى القدیم ـ ج): الدكتور(عبد العزیز صالح   ١١
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 أما في روما:  

  

  :جاء في روح الشرائع

أثار دجال، كان یدعى أنھ قسطنطین دوكاس، فتنة كبیرة في "

القسطنطینیة، فقبض علیھ وحكم بجلده، ولكن بما أنھ اتھم أناساً من 

ومن الغرابة أن تقدر . ذوي الوجاھة فإنھ حكم علیھ بالحرق كمفتر

. ھكذا بین جرم الاعتداء على ولي الأمر وجرم الافتراء العقوبات

ویذكر ھذا بكلمة لملك انكلترا شارل الثاني، فقد رأى وھو مار 

: رجلاً مشھراً على عمود فسأل عن سبب وجوده ھنالك، فقیل لھ

یا لھ من أحمق : فقال الملك. ذلك لأنھ ھجا وزراءك یا مولاي

لا یصنع بھ شئ لو فعل  لماذا لم یكتب ھجاءه ضدي؟ كان! كبیر

   ١٣!"ھذا

فقد صدر قانون الألواح الإثنى عشر من أوائل عصر الجمھوریة "

على أثر ثورة عارمة على طبقة الأعیان في منتصف القرن 

الخامس قبل المیلاد حیث جمعت العادات الرومانیة السائدة في ذلك 

واح الوقت، ثم نقشت على اثني عشر لوحاً نحاسیاً وتعتبر ھذه الأل
                                                

ترجمة عادل زعیتر ـ دار المعارف ـ القاھرة ـ ط روح الشرائع ـ : مونتسكیو  ١٣

 .١٣٦م ـ ص١٩٥٣
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نواة لكل تشریع روماني لاحق، حیث ألغیت الفوارق بین الشعب 

الروماني فقیره وغنیھ ووضعت أصول المحاكمات والعقوبات التي 

  :امتازت بالقسوة فمثلاً نص

على إعدام السارق المتلبس بالسرقة، وقد أجاز للأب بیع أولاده، "

ا ما ھذ.." وعلى حصر الوارث في قرابة العصب دون قرابة الرحم

  ١٤"كان عن حقوق الإنسان في العصور القدیمة

  

 أما في الیابان:  

  

یعاقب بالقتل تقریباً على جمیع الجرائم في ": یقول مونتسكیو

الیابان، لأن معصیة إمبراطور عظیم كعاھل الیابان جرم عظیم، 

ولیست المسألة إصلاح المذنب، بل انتقام للأمیر، وقد استنبطت 

، وقد أتت ھذه الأفكار، على ١٥فدادیةھذه الأفكار من بدأ ال

بما أن الإمبراطور مالك لجمیع : الخصوص، من المبدأ القائل

ویعاقب . الأموال فإن جمیع الجرائم تقترف ضد مصالحھ رأساً

بالقتل على الأكاذیب التي تؤتى بھا أمام الحكام، أي أن یُصنع أمرٌ 
                                                

.٢١ص/حقوق الإنسان في الإسلام: الحقیل  14  
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اً یعاقب وكل ما لیس ظاھر الجرم مطلق. مخالف للدفاع الطبیعي

علیھ بشدة ھنالك، ومن ذلك أن الرجل الذي یجازف بالمال في 

  ١٦"القمار یُجازى بالقتل

كان التشریع القانوني في الیابان مكملاً عنیفاً لما كان یتم "

بالاغتیال وبالثأر وقد استمد ذلك التشریع بعض أصولھ من تقالید 

لصینیة في الشعب القدیمة كما استمد بعضھا الآخر من التشریعات ا

القرن السابع ذلك أن القانون قد صحب الدین في ھجرة الثقافة من 

صیاغة مجموعة من القوانین " تنشي تبنو" الصین إلى الیابان وبدأ 

لكن  ٧٠٢عام " مومو" كملت وأذیعت في عھد الإمبراطور الیافع

ھذا التشریع وغیره من تشریعات العصر الإمبراطوري أھملت في 

ي إذ جعل كل حاكم إقطاعي یسن لنفسھ ما شاء من العصر الإقطاع

" تشریع مستقلاً عن سائر المقاطعات ولم یعترف الرجل من طبقة 

  ١٧"بقانون إلا ما یریده وما یأمر بھ مولاه" السیافین 

  :ویقول صاحب قصة الحضارة

أن تكون الأسرة كلھا  ١٧٢١وكانت العادة في الیابان حتى سنة "

                                                
روح الشرائع ـ ترجمة عادل زعیتر ـ دار المعارف ـ القاھرة ـ ط : مونتسكیو  ١٦

 .م١٩٥٣
  .٩٢٧المرجع السابق ص/ قصة الحضارة: دیورانتول   ١٧
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فرادھا فتضمن حسن سلوكھ وكذلك كانت مسئولة عن كل فرد من أ

توضع في مجموعة من  -في معظم الأقالیم  - الأسرة الواحدة 

خمس أسرات تكون كل منھا مسئولة عن سائر أفراد المجموعة 

فالرجل إذا حكم علیھ بالصلب أو بالحرق قضي كذلك بالموت على 

وكان  أبنائھ الكبار وبالنفي على أبنائھ الصغار عندما یبلغون الرشد

نظام المحنة متبعاً في التحقیق على نحو ما كان متبعاً في العصور 

حتى ھذا  - في صوره الخفیفة  - الوسطى ولبث التعذیب شائعاً 

العصر الحدیث واصطنع الیابانیون من وسائل التعذیب إزاء 

المسیحیین ناسجین على منوال محاكم التفتیش نسجاً فیھ انتقام لما 

فسھم بأنفسھم في تلك المحاكم لكنھم كثیراً ما أنزلھ المسیحیون أن

فیربطون الرجل بحبال في وضع . كانوا أدق في وسائلھم التعذیبیة

یزید المربوط ألماً كلما مرت بھ لحظات الزمن لحظة بعد . وثیق

لحظة وكثیراً ما كانوا یلجأون إلى الضرب بالسیاط لأتفھ الأخطاء 

جداً من أنواع الجرائم وجاء وكان الإعدام لدیھم عقوبة على كثیر 

فألغى عقوبة الإعدام وجعل ) ٥٦ -  ٧٢٤(الإمبراطور شومو 

الرحمة أساس حكمھ لكن الإجرام زادت نسبتھ بعد موتھ حتى لم 

على إرجاع عقوبة ) ٨١ - ٧٧٠" (كوشین " یقتصر الإمبراطور 

الإعدام بل أضاف إلى ذلك أنھ أمر بأن یضرب اللصوص بالسیاط 



 40

لفظوا الروح وكانوا ینفذون الإعدام بالخنق وجز الرأس علناً حتى ی

والصلب وقطع الجسد أربعة أرباع والحرق أو الغلي في الزیت 

قد ألغى العادة التي تقضي بأن یمزق المتھم " أییاسو " وكان 

نصفین بشده بین ثورین كما ألغى العادة التي تقضي بأن یربط 

ل مار أن یأخذ نصیبھ المتھم في عمود وسط الملأ ثم یطلب من ك

" في تقطیع جسده بمنشار ینشره من كتفھ فأسفل وكان من رأي 

أن كثرة الالتجاء إلى العقوبات الصارمة لا تدل على " أییاسو 

إجرام الشعب بمقدار ما تدل على فساد الموظفین وعجزھم وكم 

أن یجد سجون عصره بغیر استعدادات صحیة " یوشیموني " ساء 

نین فئة بدأت محاكماتھا منذ ست عشرة سنة ولم وأن بین المسجو

تنتھ بعد حتى لقد نسیت الاتھامات الموجھة إلیھم مات الشھود وأخذ 

ھذا الحاكم العسكري الذي كان أكثر ھذه الطائفة استنارة في 

الإجراءات القضائیة  إصلاح السجون وعمل على السرعة في

غیة أن یصوغ وألغى المسئولیة الأسریة وواصل العمل المضني ب

 ١٨")١٧٢٩(أول تشریع موحد للقانون الإقطاعي في الیابان
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  المبحث الثالث

 

  القصاص عند الیھود والنصارى

 

:القصاص عند الیھود: أولاً  

  ٣٥جاء في سفر العدد الإصحاح:  

وإن ضربھ . إن القاتل یقتل. إن ضربھ بأداة حدید فمات فھو قاتل"

إن القاتل یقتل أو ضربھ . .بحجر ید مما یقتل بھ فمات فھو قاتل

ولي الدم .. إن القاتل یقتل.. بأداة ید من خشب مما یقتل بھ فھو قاتل

یقتل القاتل حین یصادفھ یقتلھ وإن دفعھ ببغض أو ألقى علیھ شیئاً 

بتعمد فمات أو ضربھ بیده بعداوة فمات فإنھ یقتل الضارب لأنھ 

دفعھ بغتة بلا  ولي الدم یقتل القاتل حین یصادفھ ولكن إن.. قاتل

عداوة أو ألقى علیھ أداة ما بلا تعمد أو حجراً ما مما یقتل بھ بلا 

تقضي .. رؤیة أسقطھ علیھ فمات وھو لیس عدواً لھ ولا طالباً أذیتھ

الجماعة بین القاتل وبین ولي الدم حسب ھذه الأحكام وتنقذ 

الجماعة القاتل من ید ولي الدم وترده الجماعة إلى مدینة ملجأه 

التي ھرب إلیھا فیقیم ھناك إلى موت الكاھن العظیم الذي مسح 

بالدھن المقدس ولكن إذا خرج القاتل من حدود مدینة ملجأه التي 
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ھرب إلیھا ووجده ولي الدم خارج حدود مدینة ملجأه وقتل ولي 

الدم القاتل فلیس لھ دم لأنھ في مدینة ملجأه یقیم إلى موت الكاھن 

لكاھن العظیم فیرجع القاتل إلى أرض ملكھ العظیم وأما بعد موت ا

كل من : فتكون ھذه لكم فریضة حكم إلى أجیالكم في جمیع مساكنكم

قتل نفساً فعلى فم شھود یقتل القاتل وشاھد واحد لا یشھد على نفس 

ولا تأخذوا فدیة عن نفس القاتل المذذنب للموت بل إنھ .. للموت

ملجأه فیرجع ویسكن في یقتل ولا تأخذوا فدیة لیھرب إلى مدینة 

    ١٩"الأرض بعد موت الكاھن

  

  ١٩في سفر التثنیة الإصحاح:  

  

لا یسفك دم برئ في وسط أرضك التي یعطیك الرب إلھك نصیباً " 

ولكن إذا كان إنسان مبغضاً لصاحبھ فكمن لھ وقام . فیكون علیك دم

.. علیھ وضربھ ضربة قاتلة فمات ثم ھرب إلى إحدى تلك المدن

خ مدینتھ ویأخذونھ من ھناك ویدفعونھ إلى ید ولي الدم یرسل شیو

عن إسرائیل  ءلا تشفق عینك علیھ، فتنزع دم البري.. فیموت

لا یقوم شاھد واحد على إنسان في ذنب ما أو .. فیكون لك خیر
                                                

.٢٧٥،  ٢٧٤ص/٣٥الإصحاح/العھد القدیم ـ سفر العدد: الكتاب المقدس  19  
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على فم شاھد أو على . خطیة ما من جمیع الخطایا التي یخطي بھا

د زور على إنسان لیشھد إذا قام شاھ. فم ثلاثة شھود یقوم الأمر

علیھ بزیغ یقف الرجلان اللذان بینھما الخصومة أمام الرب أمام 

فإن فحص القضاة .. الكھنة والقضاة الذین یكونون في تلك الأیام

فافعلوا بھ .. جیداً وإذا الشاھد شاھد كاذب قد شھد بالكذب على أخیھ

ویسمع .. كما نوى أن یفعل بأخیھ فتنزعون الشر من وسطكم

الباقون فیخافون ولا یعودون یفعلون مثل ذلك الأمر الخبیث في 

ید بید .. سن بسن.. عین بعین.. نفس بنفس: لا تشفق عینك.. وسطك

  ٢٠"رِ جل برجل.. 

ویتضح مما سبق أن القود كان واجباً على القاتل عند الیھود، : أقول

 سواء كان في النفس أو في فیما دونھا، حتى إن القصاص كان ثابتاً

  .على الحیوان إذا قتل إنساناً

وكان لولي الدم أن یقتل القاتل في غیر المعبد، وفي بعض 

أما إذا كان القتل خطأ فلا !! الملاجئ، بدون إذن السلطان أو الحاكم

  .قصاص، وإنما یھرب القاتل لئلا یقتلھ ولي الدم

ورغم  أن القصاص كان مفروضاً علیھم إلا أنھم أفرطوا في القتل 

ولذلك یعتبرون أول أمة نزل الوعید في حقھم ـ .. االله علیھمفشدد 
                                                

.٢١٠، ص ٢٠٩ص  ١٩الكتاب المقدس العھد القدیم ـ سفر التثنیة ـ الإصحاح    20  
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كما ذكر المفسرون ـ مكتوباً علیھم في قتل الأنفس حیث كان قبل 

من : (نلمح ھذا الوعید من قولھ  سبحانھ وتعالى.. ذلك قولاً مطلقاً

أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنھ من قتل نفساً بغیر نفس أو 

  ).ا قتل الناس جمیعاًفساد في الأرض فكأنم

  

  :القصاص عند النصارى: ثانیاً

  

یعتبر القتل جریمة بشعة عند النصارى، كما ھي في جمیع الملل، 

إلا أن ظاھر الإنجیل یفید عدم مشروعیة القصاص وسنحاول أن 

  :نثبت عكس ذلك

  ٥جاء في إنجیل متى الإصحاح:  

لأنقض بل  لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبیاء ما جئت"

الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا : لأكمل فإني

.. یزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى یكون الكل 

. قد سمعتم أنھ قیل للقدماء لا تقتل ومن قتل یكون مستوجب الحكم

وأما أنا فأقول لكم إن من یغضب على أخیھ باطلاً یكون مستوجب 

لا : قیل عین بعین، وسن بسن، وأما أنا فأقول لكمسمعتم أنھ . الحكم

تقاوموا الشر بالشر، بل من لطمك على خدك الأیمن، فحول لھ 
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الآخر أیضاً، ومن أراد أن یخاصمك، ویأخذ ثوبك، فاترك لھ 

سمعتم .. الرداء أیضاً، ومن سخرك میلاً واحداً، فاذھب معھ اثنین

أحبوا : أقول لكمأنھ قبل تحب قریبك وتبغض عدوك، وأما أنا ف

أعداءكم باركوا لاعنیكم، أحبوا مبغضیكم، وصلوا لأجل الذین 

  ٢١"یسیئون إلیكم ویطردونكم

فظاھر النصوص السابقة أنھ لا قود على القاتل عند : أقول

ولكن ھل تجب الدیة؟ . النصارى، وھو قول جمھرة من العلماء

ى أن ذھب غالبیتھم إلى وجوب الدیة على القاتل وذھب بعضھم إل

والنصارى كانوا یوجبون : قال الفخر الرازي. الواجب ھو العفو

  ٢٢"العفو فقط

لا (ویبدو أن نص إنجیل متى السابق لیس فیھ نفي للقود وأن قولھ 

یجري مجرى العفو والتسامح الوارد في كثیر ) تقاوموا الشر بالشر

ولا تستوي الحسنة : (من الآیات في القرآن الكریم مثل قولھ تعالى

ولا السیئة ادفع بالتي ھي أحسن فإذا الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ 

  ٢٣)ولي حمیم

                                                
.٩،  ٨ص ٥صحاح الإ/العھد الجدید انجیل متى/ الكتاب المقدس  21  

.٥/٤٦ج/التفسیر الكبیر: الرازي   22  

.٣٤آیة /فصلت  23  
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وعلى ذلك تخرج كل عبارات الأناجیل الداعیة إلى العفو عمن 

یسئ إلیك ولا یتصور أن یكون المسیح ـ علیھ السلام ـ یسن نظاماً 

لا یقتل فیھ قاتل، ولا یضرب معتد، ولا یسجن ظالم، وعلى ذلك 

الأناجیل من وصایا بالعفو في الجرائم الشخصیة لیس  یكون ما في

قانوناً ینفذ ولكنھ وصیة لشخص المجني علیھ إن أراد اتبعھا وإلا 

   ٢٤"فالقانون ھو الذي ینفذ

بعد استعراض ما سبق أمیل إلى الرأي القائل بأن الشریعة  أقول

المسیحیة عرفت عقوبة القصاص وذلك قولھ تعالى على لسان 

وإذ قال عیسى بن مریم یا بني : (م علیھ السلامعیسى بن مری
  ٢٥)إسرائیل إني رسول االله إلیكم مصدقاً لما بین یدي من التوراة

ما جئت : (ولما جاء على لسان عیسى علیھ السلام في الإنجیل

: ویؤكد ذلك قولھ تعالى)..  لأنقض الناموس، وإنما جئت لأكمل

ین بالعین، والأنف وكتبنا علیھم فیھا أن النفس بالنفس، والع(

  ٢٦)بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص

ھكذا عرفت الشریعة المسیحیة عقوبة الإعدام لأن ھذا ما یتفق 

                                                
.٣٣ص/١ج/الأركان المادیة والشرعیة لجریمة القتل العمد: یوسف علي محمود   24  

.٦آیة /الصف  25  

.٤٥یة /المائدة  26  
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  .ومقاصد الشرائع السماویة ویتفق ومیزان عدل االله في عباده

  
  المبحث الرابع

  

  القصاص عند العرب

  

قبیلة كلھا تعتبر قام نظام القصاص عند العرب على أساس أن ال

مسؤولة عن الجنایة التي یقترفھا فرد من أفرادھا، إلا إذا خلعتھ 

  .وأعلنت ذلك  في المجتمعات العامة

ولھذا كان ولي الدم یطالب بالقصاص من الجاني وغیره من "

قبیلتھ، ویتوسع في ھذه المطالبة توسعاً ربما أوقد نار الحرب بین 

د تزداد المطالبة بالتوسع إذا كان وق. قبیلتي الجاني والمجني علیھ

على أن بعض القبائل كثیراً . المجني علیھ شریفاً أو سیداً في قومھ

ما كان یھمل ھذه المطالبة، ویبسط حمایتھ على القاتل ولا یعیر 

أولیاء المقتول أي اھتمام، فكانت تنشب الحروب التي تودي بأنفس 

 ٢٧"الكثیر من الأبریاء

لقتل وفرطوا وكان ذلك یتبع قوة القبیلة ولقد أفرط العرب في ا

                                                
.٤٦١ص/٢ج/فقھ السنة: السید سابق   27  
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وضعفھا فإذا وقع القتل بین قبیلتین إحداھما أشرف من الأخرى 

لنقتلن بالمرأة منا الرجل منھم وبالعبد : فالأشراف  كانوا  یقولون

  . منا الحر منھم وبالرجل منا الرجلین منھم

أفراد القبیلة متضامنون أشد ما یكون من تضامن، "كما أن 

ون أخاھم ظالماً أو مظلوماً، یسعى بذمتھم أدناھم، وھم ید ینصر

  :على من سواھم

  في النائبات على ما قال برھانا*** لا یسألون أخاھم حین  یندبھم 

  ٢٨.."حتى إذا جنى أحدھم جنایة حملتھ قبیلتھ

ونستطیع أن نضرب مثلاً بحرب البسوس التي استمرت بین "

ب عزیز قومھ یحمي مواقع فقد كان كلی. قبیلتین أربعین عاماً

السحاب فلا یجرؤ أحد أن یرعى حماه، وذات یوم شردت ناقة من 

عقالھا وھي مارة بحمى كلیب، وكانت لامرأة تسمى البسوس بنت 

فعز . ووطئت الناقة حمى كلیب. منقذ وھي خالة جساس بن مرة

علیھ ذلك فضربھا بسھم في ضرعھا، فعدت ترغو إلى صاحبتھا، 

إلى ابن أختھا جساس، فأحمتھ وأثارتھ، فخرج إلى ففزعت البسوس 

                                                
قھ الإسلامي تطالب العاقلة لكن في الف: أقول. ١٠ص/فجر الإسلام : احمد أمین   ٢٨

بالدیة إذا كان القتل وقع خطأ أما دیة العمد فتجب في مال الجاني كما ھو مبین في 

  .كتب الفقھ الإسلامي
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كلیب فقتلھ وھو في غفلة، وبدأت الحرب واعتزل ھذه الحرب 

الحارث بن عباد فارس النعامة فلم یشارك فیھا، ولكن مھلھلاً قتل 

ابناً للحارث اسمھ بجیر وقیل لھ ألا تدري ماذا قال مھلھل حین قتل 

بؤ بشسع نعل : ھلاً حین قتلھ قالإن مھل: قالوا. لا: ابنك بجیراً قال

فغضب الحارث وأدركتھ حمیة الجاھلیة وعز علیھ أن . كلیب

  : یوضع ابنھ في مقابل قطعة جلد في حذاء كلیب واندفع للثأر قائلاً

  لقحت  حرب  وائل  عن حیال***  قربا   مربط   النعمة  مني  

  شسع غاليإن  قتل  الكریم  بال***  قربا   مربط   النعامة  مني  

  شاب  رأسي  وأنكرتني عیالي***  قربا   مربط   النعامة  مني  

  قرباھا    وقربا   ســــــربالي***  قربا   مربط   النعامة  مني   

  وإني   بحرھا   الیوم  صــالي***   لم أكن  من جنایتھا علم االله 

فالانتقام الخاص أو الثأر كان ھو الجزاء على قمع الظلم عند 

 ٢٩"رب وكان من شأنھ إرضاء ضمیر المنتقم ھو وقبیلتھالع

ویلخص لنا القرآن الكریم حالة العرب والعالم قبل بعثة الرسول 

وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منھا (صلى االله علیھ وسلم 

  .. ٣٠)كذلك یبین االله لكم آیاتھ لعلكم تھتدون
                                                

.٦٣،  ٦٢ص/ العقوبة في الفقھ الإسلامي: أحمد فتحي بھنسي   29  

.١٠٣: آل عمران  30  
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  صفوة القول
  
بھ نظرة الشرائع الأخرى إلى من ھذا العرض الوجیز، الذي بینا "

جریمة القتل ـ نرى أن معظمھا یتخذ القتل عقوبة للقتل، وأنھا على 

وجھ عام تمیل في شأن تنفیذھا، إما إلى جانب الإفراط، أو جانب 

تتجھ في تشریعھا إلى جانب المجني علیھ، : فالتوراة: التفریط

ریط في فتفرض لولیھ قتل الجاني، ولا تقبل ھوادة فیھ، وھذا تف

  .شأن الجاني، وإفراط في شأن المجني علیھ

على ما یفھم كثیر من الناس ـ یغض النظر عن الجنایة، : والإنجیل

وھذا عكس . ویحذر دفع الشر بالشر، ویحتم العفو على ولي الدم

  .تفریط في شأن المجني علیھ، وإفراط في النظر إلى الجاني. الأول

طف على الجاني إذا كان من في قدیمھ ـ یع: والقانون الروماني

الأشراف، ویقسو علیھ إذا كان من غیرھم، وكأن غیر الشریف في 

نظرھم لا یلتقي مع الشریف في صلب رجل واحد، ولا تنتظمھا 

الإنسانیة الواحدة، فھو مع نفسھ في جانب التفریط بالنسبة إلى 

وبینما ترى ھؤلاء . الشریف، وجانب الإفراط بالنسبة إلى غیره

في ھذا ) التوراة، والإنجیل، والقانون الروماني القدیم: (ثةالثلا



 51

الوضع الذي وصفنا، وتراھا تلتزم في جانب العقوبة أخذ الواحد 

فیأخذون . بالواحد من غیر تعد ولا إسراف ــ ترى العرب یسرفون

غیر الجاني بالجاني، والكثیر بالواحد، في الأشخاص، 

شرائع القدیمة كلھا تجعل وبینما ترى ال. والجراحات، والدیات

الحق لولي الدم، نظراً إلى أن الجنایة تقع أولاً وبالذات ترى أن 

الوضع الجنائي الذي صارت إلیھ الأمم الحدیثة، واستمر العمل بھ 

إلى الآن، یعتبر أن الجریمة الواقعة على الأفراد جرائم عامة، 

لي الدم ویجعل الحق في العقوبة والعفو عنھا لولي الأمر، رضي و

  ٣١"أم أبى

إن جعل الحق في  العفو عن الجاني لولي الأمر أو القاضي : أقول

الجنائي أو النیابة العامة یعتبر افتئات على حق ولي الدم بل وتعد 

فلھذا القتیل أو ).. فقد جعلنا لولیھ سلطاناً(على نص قرآني 

المجني علیھ أو ولیھ فلھ وحده حق العفو ولیس لولي الأمر على 

  .تفصیل الذي سنذكره في مسقطات القصاص بعون اهللال

  

  

  
                                                

.٣١٠،  ٣٠٩ص/ الإسلام عقیدة وشریعة: شلتوت  31  
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  الفصل الثاني

  

  تعریف القصاص والحكمة من مشروعیتھ

  

  :نتناول في ھذا الفصل المباحث التالیة

  .تعریف القصاص:  المبحث الأول

  .مشروعیة القصاص:  المبحث الثاني

  .الحكمة من مشروعیة القصاص: لمبحث الثالثا

  .شبھات حول تطبیق عقوبة القصاص:  المبحث الرابع

  

 المبحث الأول
 

 تعریف القصاص
  

  :معنى القصاص

فَارْتَدّ (: القَصُّ تَتَبُّعُ الأثَر یقالُ قَصَصْتُ أَثَرَهُ والقَصَصُ الأثرُ قال "

ومنھ قیل لِمَا یَبْقَى مِنَ ) ھِ قُصِّیھِ وَقَالَتْ لأُخْتِ - عَلَى آثَارِھمَا قَصَصاً 

الكَلإِ فَیُتَتَبَّعُ أَثَرُهُ قَصِیصٌ وقَصَصْتُ ظُفْرَهُ والقَصَصُ الأخْبَارُ 

وَقَصَّ  - فِي قَصصِھِمْ عِبْرَةٌ  - لَھُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ : ( المُتَتّبَّعةُ قال 
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فَلنَقُصَّنَّ عَلَیْھِمْ بِعِلْمٍ  - صَصِ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْق - عَلَیْھِ الْقَصَصَ 

والقِصاصُ تَتَبُّعُ ) فَاقْصُصِ الْقَصَصَ  - یَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ  - 

) وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ  - وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ : ( الدَّم بالقَوَدِ قال 

أدْناهُ مِنَ  وضَرَبَھُ ضَرْباً فأقَصَھُ أي ویقال قصَ فُلانٌ فُلاناً

  ٣٢"المَوْتِ

القود وقد أقصّ الأمیر من فلان إذا اقتص لھ منھ : والقصاص"

  ٣٣"واستقصھ سألھ أن یُقصھ منھ. فجرحھ مثل جرحھ أو قتلھ قوداً

القصاص عقوبة : "ویعرف القصاص في الفقھ الجنائي الإسلامي

مقدرة شرعاً، ویتم بإعدام الجاني في جریمة القتل العمد الموجبة 

ومعاقبة الجاني بمثل ما ألحقھ بالمجني علیھ في جرائم . قصاصلل

  ٣٤"الاعتداء على ما دون النفس الموجبة للقصاص 

  
                                                

  .٣٨٩ص/ معاني مفردات القرآن الكریم :الأصفھاني  ٣٢
  .٥٣٨ص/بیروت/دار الكتاب العربي/مختار الصحاح: الرازي  ٣٣

مؤسسة /نظام التجریم والعقاب في الإسلام): المستشار(علي علي منصور   ٣٤

لقد قدم المستشار : أقول.. ٤١٠ص. السعودیة/ المدینة المنورة/ الزھراء للإیمان

تطبیق أحكام القصاص بنوعیھ في النفس وفیما دون علي منصور مشروعاً بقانون ل

النفس لإحدى الدول الإسلامیة رغبة منھا في تقنین قانون الجنایات الإسلامي على 

  .صورة مواد قانونیة تكون سھلة التطبیق وفي متناول القضاة
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  :صورة فرض القصاص

ھو أن القاتل فرض : وصورة فرض القصاص: "قال القرطبي

علیھ إذا أراد الولي القتل، الاستسلام لأمر االله، والانقیاد لقصاصھ 

علیھ الوقوف عند قتل قاتل ولیھ، المشروع، وأن الولي فرض 

وترك التعدي على غیره، كما كانت العرب تتعدى فتقتل غیر 

إن من أعتى الناس على االله : "القاتل؛ وھو معنى قولھ علیھ السلام

یوم القیامة ثلاثة رجل قتل غیر قاتلھ ورجل قتل في الحرام ورجل 

ن أھل إ: قال الشعبي وقتادة وغیرھما. ٣٥)أخذ بذحول الجاھلیة

الجاھلیة كان فیھم بغي وطاعة للشیطان؛ فكان الحي إذ كان فیھ عزّّ 

لا نقتل بھ إلا حراً، : ومنعة فقتل لھم عبد؛ قتلھ عبد قوم آخرین قالوا

لا نقتل بھا إلا رجلاً وإذا قتل لھم : وإذا قتلت منھم امرأة قالوا

) لقتلالقتل أوفى ل: (لا نقتل بھ إلا شریفاً؛ ویقولون: وضیع قالوا

) أنفى(بالباء والقاف، ویروى ) أبقى(بالواو والقاف، ویروى 

كتب علیكم القصاص : (بالنون والفاء؛ فنھاھم االله عن البغي فقال

                                                
: الرازي: الحقد والعداوة یقال طلب بذحلھ أي ثأره والجمع ذحول انظر: الذحل  ٣٥

  .٢٢٠ص/لصحاحمختار ا
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ولكم في : (الآیة، وقال) في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد

  ٣٦"وبین الكلامین في الفصاحة والجزل بون عظیم) القصاص حیاة

  

 المبحث الثاني
 

عیة القصاصمشرو  
  

  . الأصل في مشروعیة القصاص؛ القرآن الكریم والسنة النبویة

  

 القرآن الكریم: المصدر الأول:  

  

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ (ـ   ١

عُفِيَ لَھُ مِنْ أَخِیھِ شَيْءٌ  بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْھِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ 

   ٣٧)فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَھُ عَذَابٌ أَلِیمٌ

   ٣٨)كُمْ تَتَّقُونَوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّ(ـ  ٢
                                                

  .٢٥٠،  ٢٤٩ص/  ٢ج/ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  ٣٦
  .١٧٨: البقرة  ٣٧
  .١٧٩: البقرة  ٣٨
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الشَّھْرُ الْحَرَامُ بِالشَّھْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى (ـ  ٣

عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَاعْلَمُوا أَنَّ 

   ٣٩)اللَّھَ مَعَ الْمُتَّقِینَ

ا عَلَیْھِمْ فِیھَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنْفَ وَكَتَبْنَ(ـ  ٤
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ 

   ٤٠)ولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَبِھِ فَھُوَ كَفَّارَةٌ لَھُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُ

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ (ـ  ٥

   ٤١)جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَاناً فَلا یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّھُ كَانَ مَنْصُوراً

: كما قال االله تعالى. وأثبتفرض : في الآیة) كتب(ومعنى : أقول

یاأیھا الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم (

   ٤٢)لعلكم تتقون

فرض وألزم، وكیف یكون ھذا ) كتب(معنى : "قال ابن العربي

وإنما ھو لخیرة الوليّ؛ ومعنى ذلك كُتب ! والقصاص غیر واجب 

  43"لیكموفُرض إذا أردتم استیفاء القصاص فقد كتب ع

                                                
  .١٩٤: البقرة  ٣٩
  .٤٥: المائدة  ٤٠
  .٣٣: الإسراء  ٤١
  .١٨٣: البقرة  ٤٢
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وإن كان ھذا ) وكتبنا علیھم فیھا أن النفس بالنفس: (أما قولھ تعالى

النص نزل في بني إسرائیل، إلا أنھ شرع لنا، لأن شرع من قبلنا 

شرع لنا ما لم یرد ناسخ، ولم یرد ناسخ فعلاً، كما أنھ جاء في 

  .شرعنا ما یؤكده

یھود الذین وكتبنا على ھؤلاء ال: یقول تعالى ذكره:"قال ابن جریر

یحكمونك یا محمد صلى االله علیھ وسلم، وعندھم التوراة فیھا حكم 

فرضنا علیھم فیھا أن یحكموا في النفس إذا ) كتبنا(ویعني قولھ . االله

أن تقتل النفس القاتلة بالنفس : قتلت نفساً بغیر حق بالنفس، یعني

ا العین وفرضنا علیھم فیھا أن یفقئو: یقول) والعین بالعین. (المقتولة

التي فقأ صاحبھا مثلھا من نفس أخرى بالعین المفقوءة، ویجدع 

الأنف بالأنف، ویقطع الأذن بالأذن، ویقلع العین بالعین، ویقتص 

وھذا إخبار من االله تعالى ذكره . من الجارح غیره ظلماً للمجروح

لنبیھ محمد صلى االله علیھ وسلم عن الیھود، وتعزیة منھ لھ عن 

ھم بعد إقراره بنبوتھ وإدباره عنھ بعد إقبالھ، كفر من كفر من

وتعریف منھ لھ جراءتھم قدیماً وحدیثاً على ربھم وعلى رسل ربھم 

: وتقدمھم على كتاب االله بالتحریف والتبدیل؛ یقول جل ذكره لھ

وكیف یرضى ھؤلاء یا محمد صلى االله علیھ وسلم بحكمك إذا 
                                                                                                    

  .٦١ص/١مج/ دار المعرفة/ أحكام القرآن: ابن العربي  ٤٣
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بھا أنھا كتابي  جاءوا یحكمونك وعندھم التوراة التي یقرؤون

ووحیي إلى رسولي موسى صلى االله علیھ وسلم فیھا حكمي بالرجم 

على الزناة المحصنین، وقضائي بینھم أن من قتل نفساً ظلماً فھو 

بھا قود، ومن فقأ عیناً بغیر حق فعینھ بھا مفقوءة قصاصاً، ومن 

جدع أنفاً فأنفھ بھ مجدوع، ومن قلع سناً فعینھ بھا مقلوعة، ومن 

ح غیره جرحاً فھو مقتص منھ مثل الجرح الذي جرحھ، ثم ھو جر

مع الحكم الذي عندھم  في التوراة من أحكام یتولون عنھ ویتركون 

   ٤٤"فھم بترك حكمك وقضائك بینھم أحرى وأولى: العمل بھ؛ یقول

ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ومن قتل : (وقال تعالى
سلطاناً فلا یسرف في القتل إنھ كان مظلوماً قفد جعلنا لولیھ 

.  السلطان المذكور في الآیة ھو القود: قال أھل التفسیر ٤٥)منصوراً

  .فھذه النصوص القرآنیة آنفة الذكر تدل على مشروعیة القصاص

  

 السنة:  المصدر الثاني:  

ھناك عدة روایات وردت عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم تدل 

  :ختار منھا الأحادیث الآتیةن.. على مشروعیة القصاص
                                                

  ١١٤ص/٢ج/جامع البیان: الطبري  ٤٤
  .٣٣: الإسراء  ٤٥
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قال رسول االله : ـ عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ قال ١

لا یحلُّ دمُ امرئ مسلم یشھد ألا لا إلھ إلا االله : (صلى االله علیھ وسلم

النفس بالنفس، والثیّب الزاني، : وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث

  ٤٦)والمفارق لدینھ التارك للجماعة

  :ب حول ھذه الخصال الثلاث قال ابن رج

ھي حق الإسلام التي یستباح بھا دم من شھد أن لا إلھ إلا االله وأن " 

محمداً رسول االله، والقتل بكل واحدة من ھذه الخصال الثلاث متفق 

فأما زنا الثیب فأجمع المسلمون على أن حدّه . علیھ بین المسلمین

وسلم ماعزاً  الرجم حتى یموت، وقد رجم النبي صلى االله علیھ

وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفساً بغیر . والغامدیة

وكتبنا (حق عمداً فإنھ یقتل بھا، وقد استشھد على ذلك بقولھ تعالى 

یاأیھا الذین آمنوا كتب (وقال تعالى ) علیھم فیھا أن النفس بالنفس

نثى علیكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأ

   ٤٧)"بالأنثى

خرجت جاریة علیھا : "ـ عن أنس بن مالك رضي االله عنھ قال ٢

فجئ بھا إلى النبي : فرماھا یھودي بحجر قال: أوضاح بالمدینة قال
                                                

  .٦٨٧٨الحدیث رقم / ١٨٣ص/١٤ج/فتح الباري: ابن حجر  ٤٦
  ..بتصرف ١٠٧و ١٠٦ص /جامع العلوم والحكم: ابن رجب  ٤٧
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صلى االله علیھ وسلم وبھا رمق فقال لھا رسول االله صلى االله علیھ 

فلان قتلك؟ : فلان قتلك، فرفعت رأسھا فأعادھا علیھا قال: وسلم

فلان قتلك؟ فخفضت رأسھا فدعا : ت رأسھا فقال لھا في الثالثةفرفع

  ٤٨"بھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقتلھ بین الحجرین

أن یھودیاً : "وفي البخاري أیضاً عن أنس بن مالك رضي االله عنھ

من فعل بك ھذا؟ أفلان أو : رضّ رأس جاریة بین حجرین فقیل لھا

بھ النبي صلى االله علیھ وسلم فلم  فلان؟ حتى سُّّّمي الیھودي فأتي

  ٤٩"یزل بھ حتى أقرّ فرُضّّ رأسُھُ بالحجارة

وقال . ـ عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن خزاعة قتلوا رجلاً ٣

حدثنا حرب، عن یحیى، حدثنا أبو ھریرة أنھ : عبد االله بن رجاء

عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً من بني لیث بقتیل لھم في الجاھلیة 

إن االله حبس عن مكة : "رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقالفقام 

الفیل، وسلط علیھم رسلھ والمؤمنین ألا وإنھا لم تحل لأحد قبلي 

ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنھا أحلت لي ساعة من نھار، ألا وإنھا 

ساعتي ھذه حرام لا یُختلى شوكُھا، ولا یُعْضَدُ شجرھا، ولا یلتقط 

د، ومن قُتل لھ قتیل فھو بخیر النظرین، إما أن ساقطتھا، إلا مُنش
                                                

  ٦٨٧٧الحدیث رقم /  ١٨٢ص/١٤ج/فتح الباري: ابن حجر  ٤٨
  ٦٨٧٦الحدیث رقم /  ١٨٠، ص ١٧٩ص/١٤ج/فتح الباري :  ابن حجر  ٤٩
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: یودي وإما أن یقاد، فقال رجل من أھل الیمن یقال لھ أبو شاة فقال

اكتبوا : اكتب لي یا رسول االله فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

یا رسول االله إلا الإذخر : ثم قام رجل من قریش فقال. لأبي شاة

: رنا فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلمفإنما نجعلھ في بیوتنا وقبو

  ٥٠"إلا الإذخر

قال رسول االله صلى : عن أبي شریح الكعبي: وفي سنن أبي داود

ألا إنكم یا معشر خزاعة قتلتم ھذا القتیل من : "االله علیھ وسلم

ھذیل، وإني عاقلھ، فمن قُتل لھ بعد مقالتي ھذه قتیل فأھلھ بین 

  ٥١"أو یقتلواإما أن یأخذوا العقل : خیرتین

عن أنس بن مالك ) باب قتل الرجل بالمرأة: (ـ جاء في البخاري ٤

رضي االله عنھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم قتل یھودیاً بجاریة 

  ٥٢"قتلھا على أوضاح لھا

سمعت زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن : ـ عن قتادة قال ٥

یتاه، حصین أن رجلاً عضّ ید رجل فنزع یده من فمھ فوقعت ثَن

                                                
  ٦٨٨٠یث رقم الحد/ ١٨٩، ص ١٨٨ص/ ١٤ج/فتح الباري:  ابن حجر  ٥٠
  .٤٥٠٤الحدیث رقم /  ١٧١ص/  ٤ج/سنن أبي داود : أبو داود  ٥١
  .٦٨٨٥الحدیث رقم /  ١٩٩ص/١٤ج/فتح الباري: ابن حجر  ٥٢
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یعض أحدُكم أخاه : فاختصموا إلى النبي صلى االله علیھ وسلم فقال

  ٥٣"كما یعض الفحلُ لا دیةَ لھ

ساق ) إذا عض رجلاً فوقعت ثنایاه(وفي البخاري أیضاً تحت باب 

خرجت في غزوة فعضّ : بسنده إلى صفوان بن یعلى عن أبیھ قال

   ٥٤"مرجلٌ فانتزع ثنیتھ فأبطلھا النبي صلى االله علیھ وسل

كان قریظة والنضیر، : "ـ عن ابن عباس رضي االله عنھ قال ٦

وكان النضیر أشرف من قریظة، فكان إذا قتل رجلٌ من قریظة 

رجلاً من النضیر قتل بھ، وإذا قتل رجل من النضیر رجلاً من 

قریظة فودي بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى االله علیھ 

ادفعوه إلینا : من قریظة، فقالواوسلم قتل رجل من النضیر رجلاً 

بیننا وبینكم النبي صلى االله علیھ وسلم، فأتوه فنزلت : نقتلھ، فقالوا

والقسط النفس بالنفس، ثم نزلت ) وإن حكمت فاحكم بینھم بالقسط(

  ٥٥)"أفحكم الجاھلیة یبغون(

: أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: ـ عن أبي شریح الخزاعي ٧

إما أن یقتص، : خَبْل فإنھ یختار إحدى ثلاثمن أصیب بقتل أو "

                                                
  ٦٨٩٢الحدیث رقم /  ٢٠٧ص/  ١٤ج/ فتح الباري : ابن حجر   ٥٣
  .٦٨٩٣الحدیث رقم / ٢٠٧ص/ ١٤ج/ فتح الباري: ابن حجر  ٥٤
  .٤٤٩٤الحدیث رقم /  ١٦٧، ص ١٦٦ص /  ٤ج/سنن أبي داود : أبو داود  ٥٥
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وإما أن یعفو، وإما أن یأخذ الدیة، فإن أراد الرابعة فخذوا على 

  ٥٦"یدیھ، ومن اعتدى بعد ذلك فلھ عذاب ألیم

كل ھذه الأحادیث السابقة تدل دلالة واضحة على حرمة النفس 

  .وعظم قتل المؤمن

  

 المبحث الثالث
 

حكمة مشروعیة القصاص    
 

شرع االله تعالى القصاص لمكافحة الجریمة، والرذیلة وصیانة  لقد

المجتمع من الفساد والمعاصي وحمایة مصالح أساسیة أجمعت 

حفظ الدین، وحفظ النسل، : الشرائع السماویة المحافظة علیھا وھي

وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وھي المعروفة 

ام لحیاة الإنسان بالضروریات الخمس وسمیت بذلك لأنھ لا قی

وصلاحھ إلا بتوافرھا وتواجدھا، وحفظھا من الاعتداء علیھا، وقد 

                                                
: ومعنى الخبل.  ٤٤٩٦الحدیث رقم /  ١٦٧ص/ ٤ج/سنن أبي داود : أبو داود  ٥٦

  إذا أفسد عقلھ أو عضوه  ویقصد بھ الجراح



 67

أحكم االله سبحانھ وتعالى وجوه الزجر الرادعة عن ھذه الجنایات 

  . غایة الإحكام وشرعھا على أكمل الوجوه

 

  :وحول الحكمة من تشریع ھذه العقوبات یقول ابن القیم

  

متھ أن شرع العقوبات في فكان من بعض حكمتھ سبحانھ ورح"

الجنایات الواقعة بین الناس بعضھم على بعض، في النفوس 

والأبدان والأعراض والأموال، كالقتل والجراح والقذف والسرقة، 

فأحكم سبحانھ وجوه الزجر الرادعة عن ھذه الجنایات غایة 

الإحكام، وشرعھا على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع 

المجاوزة لما یستحقھ الجاني من الردع، فلم والزجر، مع عدم 

یشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنا الخصاء، ولا 

وإنما شرع لھم في ذلك ما ھو موجب . في السرقة إعدام النفس

أسمائھ وصفاتھ من حكمتھ ورحمتھ ولطفھ وإحسانھ وعدلھ لتزول 

، ویقتنع كل إنسان الأطماع عن التظالم والعدوان النوائب، وتنقطع

  ٥٧"بما آتاه مالكھ وخالقھ، فلا یطمع في استلاب غیره حقھ

                                                
  .٣٩٣ص/١ج/القاھرة/ مكتبة الكلیات الأزھریة/إعلام الموقعین: ابن القیم  ٥٧
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وحول ھذه الغایة من العقاب في الشریعة الإسلامیة بصفة عامة 

والحكمة من مشروعیة عقوبة القصاص بصفة خاصة، یمكن 

  :تلخیص الحكمة من ذلك فیما یلي

  

  :في تطبیق القصاص حیاة للمجتمع وصیانتھ: أولاً

  

ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم : (ل االله تعالىیقو

 ..٥٨)تتقون

ولكم یا أولي العقول فیما فرضت علیكم، : "قال ابن جریر الطبري

وأوجبت لبعضكم في النفوس والجراح والشجاج ما منع بھ بعضكم 

من قتل بعض، وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في 

نع بھ بعضكم من قتل بعض فحییتم النفوس والجراح والشجاج ما م

   ٥٩"بذلك فكان لكم في حكمي بینكم حیاة

جعل ) ولكم في القصاص حیاة: "(وساق الطبري عن قتادة قولھ

االله ھذا القصاص حیاة ونكالاً وعظة لأھل السفھ والجھل من 

الناس، وكم من رجل قد ھم بداھیة لولا مخافة القصاص، لو وقع 
                                                

  .١٧٩: البقرة  ٥٨
  .١١٤ص/ ٢ج/ جامع البیان: الطبري  ٥٩



 69

اص بعضھم عن بعض، وما أمر االله بھا، ولكن االله حجز بالقص

بأمر قط إلا وھو أمر صلاح الدنیا والآخرة ولا نھى االله عن أمر 

قط إلا وھو أمر فساد في الدنیا والدین، واالله أعلم بالذي یصلح 

   ٦٠"خلقھ

ثم بین سبحانھ وجھ الحكمة في إیجاب : "ویقول الطبرسي

فیھ ) ةفي القصاص حیا(أیھا المخاطبون ) ولكم(القصاص فقال 

أن معناه في إیجاب القصاص حیاة لأن من ھمّ ): أحدھما: (قولان

بالقتل فذكر القصاص ارتدع فكان ذلك سبباً للحیاة عن مجاھد 

أن معناه لكم في وقوع القتل حیاة ): الثاني. (وقتادة وأكثر أھل العلم

لأنھ لا یقتل إلا القاتل دون غیره بخلاف ما كان یفعلھ أھل الجاھلیة 

ن كانوا یتفانون بالطوائل عن السدي والمعنیان جمیعاً حسنان الذی

إلا أن ما في القرآن ) القتل أنفى للقتل(ونظیره من كلام العرب 

أكثر فائدة وأوجز في العبارة وأبعد من الكلفة بتكریر الجملة 

وأحسن تألیفاً بالحروف المتلائمة فأما كثرة الفائدة فلأن فیھ جمیع 

وزیادة معاني منھا إبانة العدل ) ل أنفى للقتلالقت(ما في قولھم 

لذكره القصاص ومنھا إبانة الغرض المرغوب فیھ وھو الحیاة 

ومنھا الاستدعاء بالرغبة والرھبة وحكم االله بھ وإما الإیجاز في 
                                                

  .١١٤ص/ ٢ج/ جامع البیان: الطبري  ٦٠
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) القصاص حیاة(العبارة فإن الذي ھو نظیر القتل أنفى للقتل قولھ 

أما بعده من الكلفة وھو عشرة أحرف وذلك أربعة عشر حرفاً و

تكریراً غیره أبلغ منھ وأما ) القتل أنفى للقتل(فھو أن في قولھم 

الحسن بتألیف الحروف المتلائمة فإنھ مدرك بالحس وموجود 

باللفظ فإن الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام 

إلى الھمزة لبعد الھمزة من اللام وكذلك الخروج من الصاد إلى 

اء أعدل من الخروج من الألف إلى اللام فباجتماع ھذه الأمور الح

التي ذكرناھا كان أبلغ منھ وأحسن وإن كان الأول حسناً بلیغاً وقد 

  :أخذه الشاعر فقال

  وفي العتاب حیاة بین أقوامِ  ***  أبلغ أبا مسمع عني مغلغلةً 

ة وھذا وإن كان حسناً فبینھ وبین لفظ القرآن ما بین أعلى الطبق

وأدناھا وھذا استدعاء إلى العدل وفي ذلك ابھام وفي الآیة بیان 

  ٦١"عجیب

فیھ فصاحة ) ولكم في القصاص حیاة"(وقال في جوامع الجامع

عجیبة وذلك أن القصاص قتل وتفویت للحیاة وقد جعل ظرفاً 

ومكاناً للحیاة، وفي تعریف القصاص وتنكیر الحیاة معنى أن لكم 

الذي ھو القصاص حیاة عظیمة، وذلك في ھذا الجنس من الحكم 
                                                

  ٢٦٦ص/١ج/مجمع البیان في تفسیر القرآن :  الطبرسي  ٦١
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أنھم كانوا یقتلون بالواحد الجماعة ویقتلون بالمقتول غیر قاتلة فتقع 

الفتنة، فكانت في القصاص حیاة أي حیاة أو نوع من الحیاة، وھي 

الحیاة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من 

لقود فكأن القصاص القاتل فیسلم صاحبھ من القتل وسلم ھو من ا

   ٦٢"سبب حیاة نفسین

في ھذه الآیة بیان لمحاسن القصاص، ذلك أن االله تعالى جعل "

وفي ھذا من البلاغة ما فیھ، . القصاص محلاً لضده وھو الحیاة

ونكر الحیاة لیدل على أن في ھذا الجنس نوعاً من الحیاة عظیماً لا 

شرعھ االله بقاء ولكم في ھذا الحكم الذي : والمعنى .یبلغھ الوصف

وحیاة، لأن الرجل إذا علم أنھ یقتل قصاصاً إذا قتل آخر كف عن 

القتل، وانزجر عن التسرع إلیھ، والوقوع فیھ، فیكون ذلك بمنزلة 

   ٦٣"الحیاة للنفوس الإنسانیة
                                                

  .١٢٢ص/٢ج/ جوامع الجامع: الطبرسي  ٦٢
بتصرف وقال   ٢٨٥ص/١ج/فتح البیان في مقاصد القرآن: صدیق حسن خان  ٦٣

یقول تعالى وفي شرع ): "ولكم في القصاص حیاة(ابن كثیر في قولھ تعالى 

لقصاص لكم، وھو قتل القاتل، حكمة عظیمة وھي بقاء المھج وصونھا، لأنھ إذا ا

وفي الكتب . علم القاتل أنھ یقتل انكف عن صنیعھ، فكان في ذلك حیاة للنفوس

فجاءت ھذه العبارة في القرآن أقصح وأبلغ وأوجز .. القتل أنفى للقتل: المتقدمة

= ل االله القصاص حیاة، فكم من رجلجع: قال أبو العالیة). ولكم في القصاص حیاة(
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فالآیة الحكیمة قررت أن الحیاة ھي : "وقال صاحب المنار

ا، لأن من علم المطلوبة بالذات، وأن القصاص وسیلة من وسائلھ

أنھ إذا قتل نفساً یقتل بھا یرتدع عن القتل؛ فیحفظ الحیاة على من 

أراد قتلھ وعلى نفسھ، والاكتفاء بالدیة لا یردع كل أحد عن سفك 

وإن من الناس من یبذل الكثیر لأجل الإیقاع . دم خصمھ إن استطاع

وفي الآیة من براعة العبارة وبلاغة القول ما یذھب . بعدوه

ویوطن النفس على قبول حكم . بشاع إزھاق الروح في العقوبةباست

المساواة؛ إذ لم یسم العقوبة قتلاً أو إعداماً؛ بل سماھا مساواة بین 

  ٦٤"الناس تنطوي على حیاة سعیدة لھم

من سنة القرآن في : "ویقول صاحب كتاب الإسلام عقیدة وشریعة

لامتثال ببیان ما أن یلھب النفوس إلى ا) المدني والجنائي(تشریعیھ 

في التشریع من حكم وفوائد تعود علیھا بخیري الدنیا والآخرة، 

وكان ذلك بمنزلة إقامة البراھین العقلیة على قضایا النظر، فتتقبلھا 

وعلى ھذه السنة جاءت . العقول، ویزول عنھا الشك في أحكامھا

                                                                                                    
وكذا روي عن مجاھد وسعید بن جبیر وأبي . یرید أن یقتل فتمنعھ مخافة أن یقتل

تفسیر : ابن كثیر: راجع" مالك والحسن وقتادة والربیع بن أنس ومقاتل بن حیان

  .٣١٤ص ١ج/القرآن العظیم
  .١٣٠ص/  ٢ط/ ٢ج/ بیروت/ دار المعرفة/ تفسیر المنار: محمد رشید رضا  ٦٤
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ھذه الآیة تشیر إلى ما في القصاص، تشریعاً وتنفیذاً، من حیاة 

ولا . ظیمة تحفظ فیھا الأرواح، وتطمئن النفوس، ویستقر النظامع

ریب  أن من علم أنھ إذا قتل قتل، وأن القصاص لھ بالمرصاد كفّ 

ھذا من القتل، : نفسھ عن قتل صاحبھ، فتحفظ لھما حیاتھما، ویسلما

وكذلك في تنفیذ القصاص على الوجھ الذي . وھذا من القصاص

وحده دون إسراف بقتل غیره، وقوف شرع االله، وھو قتل القاتل 

بالقتل في دائرة ضیقة، وحفظ للقبائل من الفناء، الذي یجر إلیھ 

   ٦٥"إسراف الجاھلیة في الأخذ بالثأر والانتقام

القصاص جزاء وفاق للجریمة؛ فالجریمة اعتداء متعمد على  :ثانیاً

الد النفس، والعدالة أن یؤخذ الجاني بمثل فعلھ إذ لا یعقل أن یفقد و

ولده، ویرى قاتلھ یروح ویغدو بین الناس، وقد حرم ھو من رؤیة 

  .ولده

إنھ یشفي غیظ المجني علیھ وأولیائھ، ولا یشفیھم سجن  :ثالثاً 

ولكن  . الجاني مھما طال ذلك وشفاء غیظھم أمر لا بد منھ

القصاص وإن كان فیھ التشفي أو جبر النفس إلا أنھ عقوبة تقصد 

  .إرھاب الجاني لمصلحة الأمةفي الأصل إلى زجر و

  
                                                

  <وما بعدھا ٣٧٧ص/ الإسلام عقیدة وشریعة : شلتوت  ٦٥
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 المبحث الرابع
  

  شبھ المعارضین في عقوبة القصاص

  

ھناك فریق من الناس وخاصة المشتغلین بعلم الجریمة والعقاب في 

یرون عدم صلاحیة القصاص لأن یكون عقوبة، "وقتنا الحاضر 

ویرون أن المجرم الذي . ویقولون إنھ من القسوة وحب الانتقام

رمل النساء، ویروع الأسر، یجب أن تكون عقوبتھ یسفك الدم، وی

تربیة وتھذیباً، لا قسوة وانتقاماً، ویشددون النكیر على من یحكم 

ویرون أن الحكومة إذا علمت الناس التراحم . بالقتل بغیر الإقرار

   ٦٦"كان أحسن تربیة لھم

  

 كلام نفیس لصاحب المیزان
  

ین لتطبیق عقوبة جملة أقوال المعارض وذكر في تفسیر المیزان 

وقد اعترض على القصاص مطلقا وعلى : "القصاص على الجاني

القصاص بالقتل خاصة بأن القوانین المدنیة التي وضعتھا الملل 

إن القتل : قالوا . الراقیة لا ترى جوازھا وإجراءھا بین البشر الیوم
                                                

  .٣١٠ص/المرجع السابق: شلتوت  ٦٦
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بالقتل مما یستھجنھ الإنسان و ینفر عنھ طبعھ ویمنع عنھ وجدانھ 

إذا كان القتل : رض علیھ رحمة وخدمة للإنسانیة، وقالواإذا ع

إن القتل : الأول فقدا لفرد فالقتل الثاني فقد على فقد، و قالوا

بالقصاص من القسوة وحب الانتقام، وھذه صفة یجب أن تزاح عن 

الناس بالتربیة العامة ویؤخذ في القاتل أیضا بعقوبة التربیة، وذلك 

إن : من السجن والأعمال الشاقة، و قالوا إنما یكون بما دون القتل

المجرم إنما یكون مجرما إذا كان مریض العقل فالواجب أن یوضع 

إن : القاتل المجرم في المستشفیات العقلیة ویعالج فیھا، وقالوا

القوانین المدنیة تتبع الاجتماع الموجود، و لما كان الاجتماع غیر 

فلا وجھ لثبوت القصاص  ثابت على حال واحد كانت القوانین كذلك

بین الاجتماع للأبد حتى الاجتماعات الراقیة الیوم، ومن اللازم أن 

یستفید الاجتماع من وجود أفرادھا ما استیسر، ومن الممكن أن 

یعاقب المجرم بما دون القتل مما یعادل القتل من حیث الثمرة و 

ین حق النتیجة كحبس الأبد أو حبس مدة سنین و فیھ الجمع بین الحق

المجتمع وحق أولیاء الدم، فھذه الوجوه عمدة ما ذكره المنكرون 

  ٦٧"لتشریع القصاص بالقتل
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التشریع (ولقد رقت قلوب قوم من رجال : "وقال الصابوني

فاستفظعوا قتل القاتل، ورحموه من القتل، ولقد كان ) الوضعي

أولى بالرحمة والشفقة والعطف،  وإذا رحموا ) المقتول ظلماً(

!! تل فمن یرحم المجتمع من سطوة المجرمین من أھل الفسادالقا

وماذا نصنع مع العصابات التي كثرت في ھذه الأیام واتخذت لھا 

طریقاً إلى ترویع المجتمع بالسلب والنھب وسفك الدماء؟ لقد نظروا 

نظرة ضیقة بفكر غیر سلیم، ولو نظروا نظرة عامة شاملة بفكر 

المجرمین، بالأخذ بشدة على أیدي  وعقل مستنیر لرحموا الأمة من

العابثین، فإن من یرحم الناس یسعى لتقلیل الشر عنھم، وكف عادیة 

  ٦٨"المعتدین، وبذلك تتضح حكمة االله الجلیلة بتشریع القصاص
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 شبھات وردود
  

سنحاول أن نلقي الضوء  على بعض ھذه الشبھ والرد علیھا على 

  :النحو التالي

  

یق من یزعمون الإصلاح الاجتماعي بإلغاء ینادى فر: "شبھة) ١

عقوبة الإعدام ـ القصاص ـ وذلك أن قتل الإنسان تدمیر للبنیة 

الإنسانیة، وبقتل القاتل نضیف تدمیراً وتھدیماً آخر نفعلھ بإرادتنا 

قصاصاً، والواجب أن نرمم ما تھدم بقدر الإمكان، لا أن نزید 

  ٦٩"فیھ

   :الرد علي ھذه الشبھة

المجرم إذا علم أنھ لا یقتص منھ، فإنھ یتشجع على قتل  إن الإنسان

آخر، وبالتالي یكثر القتل، وھنا یزداد تدمیر وتھدیم البنیة الإنسانیة 

وبصورة غیر عادلة، فخیر لنا أن نتفادى . بأیدي الناس أنفسھم

التدمیر الكثیر الجائر الذي تحدثھ الفوضى بالقلیل الذي توقعھ أیدي 

                                                
  .١٧ص/٢ج/الأركان المادیة والشرعیة لجریمة القتل العمد: یوسف علي محمود  ٦٩
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العقاب المماثل الذي لا سبیل للوقایة إلا بھ، فإنھ  العدالة على سبیل

  .لا یمنع الرامي شئ كیقینھ بأن سھمھ سینعكس إلى صدره

  : ویرد الطباطبائي على ذلك بقولھ

و قد أجاب القرآن عن جمیع ھذه الوجوه بكلمة واحدة، و ھي قولھ "

من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل (: تعالى

   ٧٠)جمیعا و من أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعاالناس 

أن القوانین الجاریة بین أفراد الإنسان و إن كانت : بیان ذلك

وضعیة اعتباریة یراعى فیھا مصالح الاجتماع الإنساني غیر أن 

العلة العاملة فیھا من أصلھا ھي الطبیعة الخارجیة الإنسانیة 

لتكوینیة، وھذه الواقعیة الداعیة إلى تكمیل نقصھا ورفع حوائجھا ا

ة الواحدة ئالخارجیة لیست ھي العدد العارض على الإنسان ولا الھی

الاجتماعیة فإنھا نفسھا من صنع الوجود الكوني الإنساني بل ھي 

الإنسان و طبیعتھ ولیس بین الواحد من الإنسان والألوف المجتمعة 

من  منھ فرق في أن الجمیع إنسان ووزن الواحد والجمیع واحد

وھذه الطبیعة الوجودیة تجھزت في نفسھا بقوى . حیث الوجود

وأدوات تدفع بھا عن نفسھا العدم لكونھا مفطورة على حب 

                                                
  .٣٢: المائدة  ٧٠
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الوجود، وتطرد كل ما یسلب عنھ الحیاة بأي وسیلة أمكنت وإلى 

أي غایة بلغت حتى القتل والإعدام، ولذا لا تجد إنسانا لا تقضي 

ولا ینتھي عنھ إلا بھ، و ھذه الأمم  فطرتھ بتجویز قتل من یرید قتلھ

الراقیة أنفسھم لا یتوقفون عن الحرب دفاعا عن استقلالھم 

وحریتھم وقومیتھم، فكیف بمن أراد قتل نفوسھم عن آخرھا، و 

یدفعون عن بطلان القانون بالغا ما بلغ حتى بالقتل و یتوسلون إلى 

الحرب التي حفظ منافعھم بالحرب إذا لم یعالج الداء بغیرھا، تلك 

ویستطرد الطباطبائي   ٧١"فیھا فناء الدنیا و ھلاك الحرث و النسل

ولا یزال ملل یتقدمون بالتسلیحات وآخرون یتجھزون بما " :قائلاً

یجاوبھم، ولیس ذلك كلھ إلا رعایة لحال الاجتماع وحفظا لحیاتھ 

ولیس الاجتماع إلا صنیعة من صنائع الطبیعة فما بال الطبیعة 

ل الذریع والإفناء و الإبادة لحفظ صنیعة من صنائعھا، یجوز القت

وھي الاجتماع المدني ولا تجوزھا لحفظ حیاة نفسھا؟ وما بالھا 

تجوز قتل من یھم بالقتل ولم یفعل ولا تجوزه فیمن ھم و فعل؟ وما 

بال الطبیعة تقضي بالانعكاس في الوقائع التاریخیة، فمن یعمل 

ل مثقال ذرة شرا یره ولكل عمل یره، ومن یعم اًمثقال ذرة خیر
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عكس عمل في قانونھا لكنھا تعد القتل في مورد القتل ظلما و 

أما عن قیمة الإنسان في نظر الشرع یقول  ٧٢"تنقض حكم نفسھا

على أن الإسلام لا یرى في الدنیا قیمة للإنسان یقوم " :الطباطبائي

الاجتماع  بھا ولا وزنا یوزن بھ إلا إذا كان على دین التوحید فوزن

الإنساني ووزن الموحد الواحد عنده سیان، فمن الواجب أن یكون 

، فمن قتل مؤمنا كان كمن قتل الناس جمیعا من اًحكمھما عنده واحد

نظر إزرائھ وھتكھ لشرف الحقیقة كما أن من قتل نفسا كان كمن 

قتل الناس جمیعا من نظر الطبیعة الوجودیة، وأما الملل المتمدنة 

ن بالدین ولو كانت شرافة الدین عندھم تعادل في قیمتھا أو فلا یبالو

الاجتماع المدني في الفضل لحكموا فیھ  ـفضلا عن التفوق  ـوزنھا 

على أن الإسلام یشرع للدنیا لا لقوم خاص . بما حكموا في ذلك

وأمة معینة، والملل الراقیة إنما حكمت بما حكمت بعد ما أذعنت 

وحسن صنیع حكوماتھا ودلالة الإحصاء  بتمام التربیة في أفرادھا

في مورد الجنایات والفجائع على أن التربیة الموجودة مؤثرة وأن 

الأمة في أثر تربیتھم متنفرة عن القتل والفجیعة فلا تتفق بینھم إلا 

في الشذوذ وإذا اتفقت فھي ترتضي المجازاة بما دون القتل، 

رھا الذي ھو العفو مع والإسلام لا یأبى عن تجویز ھذه التربیة وأث
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في آیة : ویلوح إلیھ قولھ تعالى. قیام أصل القصاص على ساق

فمن عفي لھ من أخیھ شيء فاتباع بالمعروف و أداء (القصاص 

، فاللسان لسان التربیة و إذا بلغ قوم إلى حیث أذعنوا )إلیھ بإحسان

  ٧٣"بأن الفخر العمومي في العفو لم ینحرفوا عنھ إلى مسلك الانتقام

وعن وضع الإنسان في الأمم الأخرى یقول صاحب تفسیر 

وأما غیر ھؤلاء الأمم فالأمر فیھا على خلاف ذلك : "المیزان

والدلیل علیھ ما نشاھده من حال الناس وأرباب الفجیعة و الفساد 

فلا یخوفھم حبس ولا عمل شاق ولا بصدھم وعظ و نصح، وما 

حیاة المعدة لھم في لھم من ھمة ولا ثبات على حق إنساني، و ال

السجون أرفق وأعلى وأسنى مما لھم في أنفسھم من المعیشة الردیة 

الشقیة فلا یوحشھم لوم ولا ذم، ولا یدھشھم سجن ولا ضرب، وما 

نشاھده أیضا من ازدیاد عدد الفجائع في الإحصاءات یوما فیوما 

إلا  لا یكون ـوالأغلب منھما الثاني  ـفالحكم العام الشامل للفریقین 

القصاص وجواز العفو فلو رقت الأمة وربیت تربیة ناجحة أخذت 

بالعفو والإسلام لا یألو جھده في التربیة ولو لم یسلك إلا الانحطاط 

أو كفرت بأنعم ربھا وفسقت، أخذ فیھم بالقصاص ویجوز معھ 

وأما ما ذكروه من حدیث الرحمة والرأفة بالإنسانیة فما كل . العفو
                                                

  .المرجع السابق: الطباطبائي  ٧٣



 82

لا كل رحمة فضیلة، فاستعمال الرحمة في مورد رأفة بمحمودة و 

الجاني القسي و العاصي المتخلف المتمرد و المتعدي على النفس 

والعرض جفاء على صالح الأفراد، وفي استعمالھا المطلق اختلال 

وأما ما ذكروه أنھ من  . النظام وھلاك الإنسانیة وإبطال الفضیلة

، فالانتقام للمظلوم من فالقول فیھ كسابقھ القسوة وحب الانتقام

ظالمھ استظھارا للعدل و الحق لیس بمذموم قبیح، و لا حب العدل 

من رذائل الصفات، على أن تشریع القصاص بالقتل غیر ممحض 

وأما ما . في الانتقام بل فیھ ملاك التربیة العامة وسد باب الفساد

ذكروه من كون جنایة القتل من الأمراض العقلیة التي یجب أن 

الج في المستشفیات فھو من الأعذار ونعم العذر الموجبة لشیوع یع

القتل و الفحشاء ونماء الجنایة في الجامعة الإنسانیة، وأي إنسان 

منا یحب القتل والفساد علم أن ذلك فیھ مرض عقلي وعذر مسموع 

یجب على الحكومة أن یعالجھ بعنایة ورأفة وأن القوة الحاكمة و 

وأما ما ذكروه . ذلك لم یقدم معھ كل یوم على قتلالتنفیذیة تعتقد فیھ 

من لزوم الاستفادة من وجود المجرمین بمثل الأعمال الإجباریة و 

نحوھا مع حبسھم و منعھم عن الورود في الاجتماع فلو كان حقا 

متكئا على حقیقة فما بالھم لا یقضون بمثلھ في موارد الإعدام 

الدائرة الیوم بین الأمم؟  القانوني التي توجد في جمیع القوانین



 83

ولیس ذلك إلا للأھمیة التي یرونھا للإعدام في موارده، وقد مر أن 

   ٧٤"الفرد والمجتمع في نظر الطبیعة من حیث الأھمیة متساویان

حیرة القوانین الوضعیة بین الإبقاء على عقوبة : (وتحت عنوان

ولقد " :یقول صاحب كتاب نظام التجریم والعقاب) الإعدام وإلغائھا

ثار جدل منذ زمن في ظل التشریعات الجنائیة الوضعیة حول 

. عقوبة الإعدام، وھل تبقي علیھا التشریعات الجنائیة أم تعدل عنھا

والواقع أن قانون المصلحة البشریة فحسب ھو الذي یحكم التشریع 

الإنساني كلھ، فكل مجتمع لھ نظام معین وفلسفة معینة واقتصاد 

من بین وسائل الحمایة عقوبة الإعدام ـ ودلیل معین یحمي نفسھ و

ذلك أننا نجد اختلافاً واضحاً في التوسعة والتضییق في ھذه العقوبة 

في ھذا العصر الذي نعیش فیھ فبینما تجعل بعض الدول ذات 

النظام الرأسمالي ھذه العقوبة قاصرة على بعض الجرائم كالقتل 

ظمى ـ نجد دولاً أخرى العمد مع ظروف معینة وجریمة الخیانة الع

ذات نظام شیوعي أو اشتراكي تكثر من استعمال ھذه العقوبة 

وتجعلھا جزاء لجرائم عدیدة كجریمة الرشوة والتزویر 

كما أن ) سابقاً(والمضاربات المالیة كما في الاتحاد السوفیتي 
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الإعدام عقوبة مقدرة على جرائم التخریب والتآمر وعددھا أكثر 

رومانیا وأكثر من ذلك كلھ أن قانون العقوبات جریمة في  ٢٥من 

تجاھل التقسیم التقلیدي في الجرائم إلى ) سابقاً(في تشیكو سلوفاكیا 

جنایات وجنح ومخالفات واكتفى بالنص على أن الخطر على 

المجتمع ھو المقیاس الوحید الذي یحدد العقاب على الجرائم ـ وھذا 

ھمال والتخریب وعرقلة یصل إلى الإعدام في حالات عدیدة كالإ

وھذا تناقض في النظر . القرارات العامة أو اتخاذ موقف سلبي منھا

والاختلاف في الأصول ذاتھا یبرز لنا فضل الشریعة الإسلامیة ـ 

ویكفي في ھذا التناقض والخلاف أن نذكر أن عملاً تعاقب علیھ 

بالإعدام كالإضراب ) روسیا سابقاً(التشریعات في بعض الدول 

إنجلترا ودول (العمل تعده بعض البلاد الأخرى حقاً دستوریاً  عن

ـ ونجد جریمة كتھریب النقد أو المضاربة فیھ ) أوربا الغربیة

تعاقب علیھ بعض القوانین بالحبس أو الغرامة یعاقب علیھا في 

دول أخرى بالإعدام ـ وھذا أقوى دلیل على أن النظر لیس إلى 

النظر إلى المصلحة المحدودة بالزمان النفس الإنسانیة ذاتھا ولكنھ 

الذي ھو في معنى (أما الشریعة فإن القصاص فیھا . والمكان

مقرر لجریمة قتل النفس ـ فالنفس الإنسانیة في كرامتھا ) الإعدام

التي فرضھا االله لھا ـ فلا یھدر دم إلا إذا أھدره صاحبھ بارتكاب 
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تلف فیھ نظر الناس جریمة قتل نفس حرم االله قتلھا ـ وھو فعل لم یخ

جمیعاً في مكان من الأمكنة وزمن من الأزمان ومع ذلك فقد فتحت 

الشریعة باباً للخروج من ھذه العقوبة إذا عفا أولیاء الدم عن القاتل 

ورضیت نفوسھم بإحیائھ بمقابل أو بلا مقابل ـ فیكون استحیاؤه 

عین بحق ومن یطالع حجج المنكرین لعقوبة الإعدام أو حجج المداف

عن إبقائھا یجد وجھ الحق ظاھراً في حكم الشرع والله الحجة 

   ٧٥"البالغة

إن الحیاة منحة من الخالق، ولیست ھبة من المجتمع : "شبھة) ٢

  ٧٦"حتى یحق لھ أن یسلبھا أو یستردھا

  

  :الرد على ھذه الشبھة

إن الحیاة منحة من الخالق، ولیست ھبة من المجتمع، وھذا ) أ(

وقت إن القصاص من القاتل ھو من أمر االله صحیح، وفي نفس ال

  .تعالى إن أراده ولي الدم، ونحن مطالبون بتنفیذ أمر االله تعالى
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الأركان المادیة والشرعیة لجریمة القتل ): الدكتور(یوسف على محمود   ٧٦

  ١٧ص/٢ج/العمد
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ومن ناحیة أخرى یمكن التمسك بھذه الحجة بالنسبة للعقوبات ) ب(

السالبة للحریة بصفة عامة، لأن الحریة ھي أیضاً منحة من 

ة للفرد من المجتمع، الخالق، فالإنسان یولد حراً وبالتالي لیست ھب

وعلیھ یمكن أن نقول بالنسبة لھا أیضاً إنھ لا یجوز للمجتمع أن 

  .یستردھا أو یسلبھا من الفرد

إن سلب الحیاة في الأحوال التي یقررھا المجتمع مبرر على ) ج(

أساس أن الضرورة تقتضیھ، وتكون الضرورة قائمة إذا كان أي 

  .في درجة ردعھ عقاب آخر لا یمكن أن یحل محل الإعدام

  

ھذه العقوبة لا یمكن الرجوع فیھا أو تلافیھا وإزالة : "شبھة) ٣

آثارھا إذا نفذت في شخص واتضح بعد ذلك أن الحكم خطأ أو 

  ٧٧"رؤى بعد ذلك أنھ یستحق العفو عنھ

  

إن العقوبة لا تنفذ على القاتل إلا بعد ثبوت الجریمة  :الرد علیھا

دل على عدم قصد العدوان بما بالطرق الشرعیة وإن أي قرینة ت

  .یقتل غالباً فإنھا تدفع القتل

  
                                                

  .18ص/٢ج/المرجع السابق: یوسف على محمود  ٧٧
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إن ھذه العقوبة سیئة الأثر في المسجونین وعمال : "شبھة) ٤

السجن وموظفیھ فقد لوحظ أنھ عند تنفیذ عقوبة الإعدام في أحد 

السجون أن المسجونین الآخرین في السجن یصابون باضطرابات 

ابات نفسھا موظفو السجن نفسیة شدیدة كما یتعرض لھذه الإص

  ٧٨"وعمالھ في البلاد المتمدنة

  

  :ویرد علیھا

  

إن إصابات البعض باضطرابات نفسیة لا یدل على عدم ) أ(

مشروعیة العقوبة ذلك أن الإنسان قد یصاب بمثل ذلك عند رؤیتھ 

عملیة جراحیة خطیرة لإنسان، أو قطع عضو متآكل دون مخدر 

  .لظروف اقتضت ذلك

البلاد التي تطبق ھذه العقوبة تنفیذاً لأمر االله لم وثبت أن ) ب(

  .یصب أفرادھا باضطرابات نفسیة

قد كنت أذھب شخصیاً بحكم عملي إلى سجن الاستئناف :  أقول

بالقاھرة وھو المكان المخصص لتنفیذ حكم الإعدام  لزیارة بعض 

المسجونین وأحیاناً بعض المحكوم علیھم الذین سینفذ فیھم حكم 
                                                

  ١٨ص/٢ج/المرجع السابق: حمودیوسف على م  ٧٨
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ولم أشاھد ھذه الاضطرابات النفسیة رغم اكتظاظ السجن  الإعدام

  .بمسجونین آخرین لم یحكم علیھم بنفس العقوبة

  

ھذه العقوبة تؤدي إلى طول أمد المحاكمة وازدیاد : "شبھة) ٥

فالقضاة في الجرائم التي یعاقب علیھا . تحرج القضاة في الحكم بھا

یر أوسع للفرص أمام القانون بالإعدام یمیلون إلى الأناة وإلى توف

المتھم للدفاع عن نفسھ، فضلاً عن أنھم یتشددون في وزن الأدلة 

  ٧٩"فتزید فرص الإفلات من العقوبة

  

  :ویرد علیھا أبو زھرة قائلاً

  

إن الذین یفكرون في الجاني، ولا یفكرون في ولي المجني علیھ، " 

 ولا في الجماعة التي یعیشون فیھا ـ أنظارھم قاصرة كلیلة تخص

وإنھ قریب من أولئك الذین یفتحون باب التخفیف على . ولا تعم

مصراعیھ، ویصغون بآذانھم للظروف المخففة ونحوھا ویطیلون 

في أزمان التقاضي، وأولیاء الدم تتلظى نفوسھم، وتتقرح قلوبھم، 

. وربما لا یلھمون الصبر فیندفعون كأھل الجاھلیة إلى الأخذ بالثأر
                                                

  ١٨ص/٢ج/الأركان المادیة والشرعیة لجریمة القتل العمد: یوسف علي محمود  ٧٩
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الذي عقده المركز القومي للبحوث وقد لاحظ ذلك المؤتمر 

أن تكفل : الاجتماعیة والجنائیة لمكافحة الجریمة فجاء في توصیاتھ

الإجراءات القضائیة سرعة البت في جرائم القتلى، وأن تكون 

عقوبة القتل للثأر رادعة بالقدر لتھدئة ثائرة ذوي المجنى علیھ 

   ٨٠"لعاموردھم عن محاولة القصاص بأنفسھم، ولإرضاء الشعور ا

كنا نتمنى مع الشیخ أبي زھرة أن تكون ھذه التوصیة شاملة : أقول

لكل أنواع القتل، ولیست خاصة بجریمة القتل للثأر، فإن الردع 

الكافي ضروري لكل مجرم قتل، ولا ردع إلا بالقصاص الذي فیھ 

  .الحیاة الفاضلة للأمة

ایا وفي تعلیق ماتع لأبي زھرة على طول أمد المحاكمات في قض

وإننا في ھذا العصر نرى حكم القصاص یتراخى للقوي، : "القتل

ویشتد على الضعیف؛ لأن القوي یستطیع أن یستأجر المحامي 

المدره، فبقوة بیانھ، وحسن تنسیق أداتھ، وقدرتھ على اللحن 

بحجتھ، یستطیع أن یبدي ظروفھ المخففة، وقد یقال إنھ یندب لھ من 

ایا القتل من أولاھا، ونقول إنھ لا یترافع عنھ في الجنایات وقض

یختار ھو بل یختار لھ، ولا تكون مع الأسف عنایة من المحامي 

المأجور، وبذلك یكون الفقیر الضعیف ھدفاً للتنفیذ، والقوي الغني 
                                                

  .٢٥٦ص/العقوبة : أبو زھرة  ٨٠
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یفتح لھ باب الإفلات، ولو أنھ نفذت أحكام الشریعة ما كان ذلك 

باً للقصاص مادام التفاوت؛ لأن الشریعة تعتبر القتل المقصود موج

بآلة من شأنھا أن تقتل من غیر التفات إلى البواعث، والغیات 

والظروف المخففة أو المشددة، وبذلك یكون الناس جمیعاً على 

سواء لا فرق بین قوي وضعیف، وغني وفقیر، إذ لا عذر لقاتل، 

   ٨١"والاعتذار لھ یمنع التساوي في المقاضاة

  

مفیدة في الردع لأنھ لوحظ أن  إن ھذه العقوبة غیر: "شبھة )٦

نسبة الإجرام المعاقب علیھ بھا لم تقل في البلاد التي تطبقھا ولم 

  ٨٢"تزد في البلاد التي ألغتھا

  :الرد على ھذه الشبھة

یرد على ھذه الشبھة صاحب كتاب التشریع الجنائي الإسلامي 

لیس في العالم كلھ قدیمھ وحدیثھ عقوبة تفضل عقوبة : "قائلاً

اص، فھي أعدل العقوبات إذ لا یجازى المجرم إلا بمثل فعلھ، القص

وھي أفضل العقوبات للأمن والنظام؛ لأن المجرم حینما یعلم أنھ 

والذي یدفع المجرم . سیجزى بمثل فعلھ لا یتركب الجریمة غالباً
                                                

  .٢٦٠ص/ العقوبة : أبو زھرة  ٨١
  ١٧ص/٢ج/الأركان المادیة والشرعیة لجریمة القتل العمد: علي یوسف محمود  ٨٢
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بصفة عامة للقتل والجرح ھو تنازع البقاء وحب التغلب 

لن یبق بعد فریستھ أبقى على والاستعلاء، فإذا علم المجرم أنھ 

نفسھ بإبقائھ على فریستھ، وإذا علم أنھ إذا تغلب على المجني علیھ 

الیوم فھو متغلب علیھ غداً لم تطلع إلى التغلب علیھ عن طریق 

الجریمة، وأمامنا على ذلك الأمثلة العملیة نراھا كل یوم، فالرجل 

ن وأبعد عن العصبي المزاج السریع إلى الشر تراه أھدأ ما یكو

الشر وطلب الشجار إذا رأى خصمھ أقوى منھ أو قدر أنھ سیرد 

على الاعتداء بمثلھ، والرجل المسلح قد لا یثنیھ شئ عن الاعتداء 

ولكنھ یتراجع ویتردد إذا رأى خصمھ مسلحاً مثلھ ویستطیع أن یرد 

على الاعتداء بالاعتداء؛ والمصارع والملاكم لا یتحدى أیھما 

نھ أكثر قوة أو مراناً أو جلداً ولكنھ یتحدى بسھولة من شخصاً یعلم أ

  .یظنھ أقل منھ قوة وأضعف جلداً

تلك ھي طبیعة البشر وضعت الشریعة على أساسھا عقوبة 

القصاص، فكل دافع نفسي یدعو إلى الجریمة یواجھ من عقوبة 

القصاص دافعاً نفسیاً مضاداً یصرف عن الجریمة، وذلك ما یتفق 

والقوانین الوضعیة الحدیثة . مع علم النفس الحدیث تمام الاتفاق

تعترف بعقوبة القصاص ولكنھا تطبقھا على جریمة القتل فقط، 

فتعاقب بالإعدام على القتل ولكنھا لا تعاقب بالقصاص على 
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الجراح، وتكتفي في عقاب الجارح بالغرامة والحبس أو 

  ٨٣"بأحدھما

ي أن الشریعة ولا شك ف: "الشریعة الإسلامیة كانت منطقیة

الإسلامیة حین سوت بین القتل والجراح في نوع العقوبة كانت 

أما القوانین الوضعیة فقد باعدت بین نفسھا وبین . طبیعیة ومنطقیة

المنطق وطبائع الأشیاء حین فرقت في نوع العقوبة بین ھاتین 

الجریمتین، ذلك أن جریمتي القتل والجرح من نوع واحد وینبعثان 

حد، فالجریمتان نوعھما واحد وأصلھما الجرح، من دافع وا

وعقوبتھما من نوع واحد وھو القصاص، وإحدى الجریمتین تنتھي 

بقتل المجني علیھ وعقوبتھا قتل المجرم، والجریمة الثانیة تنتھي 

بجرح المجني علیھ وعقوبتھا جرح المجرم، وھذا ھو منطق 

لقانون بعد والذي الشریعة الدقیق وفنھا العمیق الذي لم یصل إلیھ ا

قد یصل إلیھ بعد حین طویل أو قصیر ولكنھ سیصل إلیھ دون شك؛ 

لأن الأساس الأول في الشرائع على العموم ھو المنطق، وما دامت 

القوانین تعترف بعقوبة القصاص وتطبقھا في جریمة القتل، وما 

دام المنطق یقضي بأن تطبق ھذه العقوبة على جریمة الجرح 

                                                
  . ٦٦٥ص/١ج/لتشریع الجنائي الإسلاميا): المستشار(عبد القادر عودة   ٨٣
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من أن تخضع القوانین لھذا المنطق الذي أخذت  أیضاً، فلا بد

  ٨٤"بأسبابھ واعترفت بمقدماتھ

لو لم تفد عقوبة القصاص في الردع لما أبقتھا وسنتھا : أقول

القوانین الوضعیة الحدیثة وخاصة في بعض الجرائم الخطیرة 

كالخیانة العظمى والجاسوسیة وحتى الدول التي ألغت عقوبة 

فھي دول حائرة .. عادت إلیھا مرة أخرىالقصاص في جرائم القتل 

مترددة بین الإلغاء والإبقاء بسبب ضغط منظمات حقوق الإنسان 

الدولیة التي تطالب بإلغاء عقوبة القصاص حتى في جرائم 

لكن ھل حلت مشكلة تنامي جرائم القتل في الدول !! الجاسوسیة

التي ألغت عقوبة القصاص سواء في جرائم القتل العمد أو 

ولكي ندرك حكمة الشریعة الإسلامیة وسبب تشددھا في .. راحالج

جرائم الحدود والقصاص نجد أن معظم الجرائم التي تقع في 

وتتكرر ھي جرائم الحدود والقصاص فعلى سبیل المثال لو ذھب 

المرء واطلع على السجل الیومي للقضایا التي ینظرھا قاضي 

خیف ففي دائرة الجنح أو قاضي الجنایات یجدھا في ارتفاع م

 ٣٠٠صغیرة لإحدى المدن یصل عدد قضایا الجنح یومیا إلى 

جنحة ما بین ضرب وقتل خطأ وسب  ٥٠٠جنحة وأحیاناً إلى 
                                                

  .بتصرف ٦٦٦، ص ٦٦٥ص/١ج/ المرجع السابق: عبد القادر عودة  ٨٤
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فكیف لو أحصینا .. وقذف ومخالفات ھذا في دائرة واحدة صغیرة

كل الدوائر والمحافظات مجتمعة مع ضم قضایا الجنایات القتل 

ومن یتابع الصحف الیومیة .. مخیفاًبالطبع سیكون الرقم .. العمد

وخاصة في صفحة الحوادث یجد أن معظم الجرائم ھي جرائم 

فلو جمعنا ما یصدر عن .. الحدود من زنا وسرقة وقتل وضرب 

الصحف یومیاً من أخبار الحوادث لكانت لدینا إحصائیة مخیفة عن 

ارتفاع معدل الجریمة في المجتمعات التي لا تطبق الشریعة 

  .میة تطبیقاً صحیحاًالإسلا

  

  

 إحصائیة جنائیة في الأربعینیات
  

إحصائیة قیمة یثبت من خلالھا أن عبد القادر عودة وقدیما ذكر لنا 

جرائم الحدود والقصاص ھي أكثر الجرائم وقوعاً في الحیاة 

إذا رجعنا إلى الإحصائیات الجنائیة، فإن ھذه : "الیومیة إذ یقول

ة على أن جرائم الحدود وجرائم الإحصائیات تدل دلالة قاطع

القصاص والدیة ھي أكثر الجرائم وقوعاً في الحیاة الیومیة، وأن 

ھذه الجرائم الإثنى عشرة لو انقطع وقوعھا لما عرف الناس 



 95

الجریمة ولما شعروا بوقوع الجرائم، ونستطیع أن نتخذ 

الإحصائیات الجنائیة المصریة دلیلاً على ذلك فقد بلغ عدد 

 ١٧٥٢ـ منھا  ١٩٤٣ـ  ١٩٤٢جنایة في سنة  ٨١٧٥ الجنایات

جنایة سرقة  ٩٨٩جنایة شروع في قتل،  ١١١٩جنایة قتل عمد، 

 ٣٢٦جنایة ھتك عرض وفسق،  ٢٤٣بإكراه وشروع فیھا، س

جنایة ضرب نشأ عنھ عاھة  ١١٩٦جنایة ضرب أفضى للموت، 

جنایة عود وكلھا تقریباً سرقات، وھذه جمیعاً من  ٦٣٤مستدیمة، 

جنایة ومعنى  ٦٢٧٠ائم الحدود والقصاص والدیة ومجموعھا جر

% ٧٦.٦ھذا أن جرائم الحدود والقصاص في الجنایات تقع بنسبة 

 .من مجموع الجنایات

منھا  ١٩٤٣ـ  ١٩٤٢جنحة في سنة  ٢٩٧٥٥٧وبلغ عدد الجنح 

جنحة  ١١٨٢جنحة جرح خطأ،  ١٤٨٢٨جنحة سرقة،  ٩٧٣٢٠

حة ھتك عرض، جن ٤٠٥جنحة ضرب،  ٦٠٢٢٣قتل خطأ، 

وھذه كلھا . جنحة تعد ومقاومة ٤٦٩٥جنحة قذف وسب،  ١٩٢٩

 ١٨١٧٦٢من جرائم الحدود وجرائم القصاص والدیة ومجموعھا 

جنحة ومعنى ھذا أن جرائم الحدود والقصاص في الجنح تقع بنسبة 

 ٨٥"من مجموع الجنح تقریباً% ٦١
                                                

  .٧١١، ص ٧١٠ص/١ج/التشریع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عوده  ٨٥



 96

                                                                                                    
آي سنة . بي . ھناك إحصائیة قدمتھا وكالة المباحث الفیدرالیة الأمریكیة أف : أقول

  :لولایات المتحدة الأمریكیةم عن معدل الجریمة في ا١٩٧٩

 

A summary statistics that talk about the spread of 

crimes in U.S., based on U.S. Government references, is 

presented below: 

 

One murder every 

24 minutes 

 

One forcible rape 

every 7 minutes 

 

One rubbery 

every 68 seconds 

One violent crime 

every 27 seconds  

One crime index 

offence every 3 

seconds  
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One burglary 

every 10 seconds  

 

One larceny/ theft 

every 5 seconds 

 

One motor 

vehicle theft 

every 29 seconds 

One property 

crime every 3 

seconds  

 

Source: Federal Bureau of Investigation, Uniform Crime 

Reports, 1979 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing 

Office, 1980) P.5. 

 

      The Uniform Crime Report (UCR) issued by the U.S. 

Federal Bureau of investigation (FBI) revealed that the 

number of reported crimes increased by 4.6% in one year, 

from 1984 to 1985. Arrests in 1985 totalled 11.9 million, an 

increase of 3% over 1984. The UCR  figures are widely 

believed by criminologists to be low. A more reliable index 

is probably the U.S. Bureau of Justice Statistics’ National 

Crime Survey (NCS). An annual report on household crime 

victimization based on census surveyors. This survey under 
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 إحصائیة جنائیة في الثمانینات
  

من  ٨٦جنائیة بجمھوریة مصر العربیةوفي إحصائیة للحوادث ال

م نلحظ ارتفاع حوادث الجرائم ١٩٨٧إلى عام  ١٩٨٣عام 

ومعظمھا جرائم الحدود والقصاص والدیة والجدول التالي یوضح 

  :م١٩٨٧:  ١٩٨٣بالأرقام نسبة ھذه الجریمة في الأعوام 

  

 المجموع الجنح الجنایات عدد السكان السنة

١٠٣٣٣٢٩  ١٠٣١٦٩٤  ١٦٣٥  ٤٤٨١٧٠٠٠  ١٩٨٣  

١٠٨٨٠٢٩  ١٠٨٦٢٢١  ١٨٠٨  ٤٦٠٦٣٠٠٠  ١٩٨٤  

                                                                                                    
covers crimes not reported to police. Its 1985 survey 

showed that 25% (1 in every 4 households in the U.S.) had 

experienced crimes against individual members of the 

household or against the household itself during that year. 

As these statistics show, crime, in all its different forms, has 

become a major threat to societal and individual security"  

The universality of Islam: by: Dr. Abdullah Al- Kahtany 

published - by: Almuntada Al-Islami / 2000 / pg. 62 - 63. 
أثر تطبیق الشریعة الإسلامیة في حل المشكلات : إبراھیم مبارك الحویر  ٨٦

  .٣٤ص/ الریاض/مكتبة العبیكان/الاجتماعیة
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١٢٦١١٣٣  ١٢٥٩١١٤  ٢٠١٩  ٤٦٦٩٤٠٠٠  ١٩٨٥  

١٢٨٧٨٤٥  ١٢٨٥٧٣٣  ٢١١٢  ٤٨٨٤٧٠٠٠  ١٩٨٦  

١٣٨٦٣٧٩  ١٣٨٩٣٣  ٦٤٤٦  ٤٩٦٨١٠٠٠  ١٩٨٧  

  

م تبین ارتفاع ١٩٨٨وفي إحصائیة لمعدل الجریمة لعام : أقول

  :نسبة الجریمة في الدول التي لم تطبق عقوبة القصاص

في إیطالیا ) ٤١,٧١(في ألمانیا الغربیة ) ٧٧,٢٦(في أسبانیا "

في ) ٣٢,٢٧(في فرنسا ) ٦٠,٥٢(في الدانمرك ) ٢٠,٠٨(

   ٨٧)"١٢,٤٢(في كوریا ) ٧٥,٠٠(استرالیا 

وھناك تقریر للأمم المتحدة عن مؤشر الجریمة في دولة نیوزلندا 

  :كما في الجدول التالي

 

Year Reported Cleared Percent 

Percent 

variation 

   Cleared 

in 

reported 

                                                
  .  ١٣٧ص/حقوق الإنسان في الإسلام: سلیمان الحقیل  ٨٧
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offences 

     

1987 404411 160335 39.6 - 

1988 408137 165622 40.6 0.92 

1989 428029 174626 40.8 4.87 

1990 436928 163548 37.4 2.08 

1991 463422 169224 36.5 6.06 

1992 496732 174529 35.1 7.19 

1993 508029 192156 37.8 2.27 

1994 491748 212135 43.1 -3.20 

1995 503558 216093 42.9 2.40 

1996 515809 220481 42.7 2.43 
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  تقریر واشنطن بوست
  

وفي تقریر حدیث نشرتھ جریدة واشنطن بوست  الأمریكیة بتاریخ 
سنوات من  ٩یشیر إلى ارتفاع نسبة الجریمة بعد  ٢٠٠٢/ ٦/ ٢٣

  : الھبوط
، بینما رأت السرقات ٢٠٠١في %  ٣.١القتل قفزت  جرائم"

أیضا، مكتب التحقیقات الفدرالي  كبیرةوسرقة السیارات زیادات 

  :یقول

  

الجرائم الرئیسیة في الولایات المتّحدة زاد السنة الماضیة  عدد

 تضمّنت: مكتب التحقیقات الفدرالي لإحصائیاتللمرة الأولى فطبقا 

بالمائة إرتفاع في جرائم القتل ذكر بأقسام الشرطة في  ٣.١الزیادة 

سویّة مع القفزات الھامّة في أعداد السرقات وسرقة  البلاد،عموم 

التحقیقات الفدرالي التمھیدي، الذي  مكتبقا لمسح سیارات، طب

في  رئیسیةالجرائم فإن ال عموما. حصل علیھ بالواشنطن بوست

  ..بالمائة من السنة سابقة ٢كانت  ٢٠٠١

  

نعكاس وسط الضغوط الرخیصة على العدید من أقسام الا یجيء

التي السریع في عائدات الضریبة  نحطاطالاالشرطة المحلیّة بسبب 

التحقیقات  مكتببالإضافة، . ع بالحكومات الرسمیة والمحلیّةتجمّ
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جدا في المخدرات الرئیسیة وتحقیقات  اًالذي كان متورط ـالفدرالي 

نتباه أقل افي وسط إعادة تنظیم رئیسیة التي ستؤدّي إلى ـ  العصابة

ستھدفت إحباط التي المصلحة الجھود  التقلیدیةإلى الجرائم 

  .الھجمات الإرھابیة

  

بأنّ  criminologistsو الشرطةالعدید من رؤساء  حذّروقد 

 معسراح السجناء، سویّة  قطلاإالسیول في أعداد المراھقین و

  .عودة أن ترتفع جریمةبھدّد یقتصادي الأخیر، الانحطاط الا

مكتب التحقیقات الفدرالي لا یعطي التفاصیل حول  مسحإن 

في المناطق في ضاحیة ولو أنّ تقاریر جریمة  المعیّنة،الضواحي 

فقط المنطقة الشمالیة . بالمائة ٢.٢المدینة عموما كانت فوق 

كانت في الولایات الغربیة، تلى بالجنوب  الأكبرالزیادة . الشرقیة

  :قالووسط الغرب، مكتب التحقیقات الفدرالي 

ستثنیت من حسابات مكتب اأیلول /سبتمبر ١١من ھجمات  الوفیّات

عتبرت حالات القتل، مكتب اإذا تلك الوفیّات  .الفدراليالتحقیقات 

بالمائة  ٢٦القتل كان سیزید ب جرائمالتحقیقات الفدرالي قال، عدد 

  .٢٠٠٠من 
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الجریمة للزیادة،  نسبمنقسم على الذي یسبّب  )كرمینولوجیستس(

 أدوارقتصاد والخصائص السكانیة تلعب الاولو أنّ أكثر یعتقد بأنّ 

جریمة الآخرین قالوا نھوض السنة رایلي وخبراء ال. حاسمة

  .قتصاد راكداعلى الأقل جزئیا ب یوضّحواالماضي یمكن أن 

تحادیة الاو الرسمیةعدد النزلاء أصدر من السجون  بالإضافة،

كما الكثیر أدانوا أثناء  ٦٠٠,٠٠٠رتفعت لأكثر من االسنة الماضیة 

بقا كراك كوكائین أواخر الثمانینات عادت إلى الشوارع، ط وباء

الشرطة أیضا قلقون بشأن زیادة مسؤولو. تحادیةالاللتخمینات 

التاریخیة  الناحیة، الذي كان من ینمستمرة في السكان المراھق

  .رتكاب الجرائملاالمجموعة العمریة على الأغلب 

التسعینیات العظیمة بالتسعینیات؛ تجلب الألفیة  جریمة فترةنتھت ا"

ألن فوكس، أستاذ عدالة  جیمسقال "الجدیدة صورة مختلفة، 

 یخبرناھذا . "إجرامي في الجامعة الشمالیة الشرقیة في بوسطن

نحن یجب . نحن لا یمكن أن نكون راضین حول مستویات الجریمة

  ."جھودناأن إعادة تشدّد 

قیدت بالقفزات في جرائم الملكیة  ٢٠٠١زیادة الجریمة في  أغلب

بینما العدد العامّ  -- المائة ب ٦بقیادة سرقة السیارات في  -- المختلفة 

  .بالمائة ١أقل من  بنسبةللجرائم العنیفة إرتفع 
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رتفاعات في جرائم القتل والسرقات كانتا الاالجریمة  خبراءوقال 

عندھم على الأحیاء  الحادّتقلقان خصوصا بسبب التأثیر 

 الأمریكیةحالات القتل بحدّة في العدید من المدن  زادت.والجالیات

بالمائة في بوسطن ونسبة  ٦٧ماضیة، بضمن ذلك قفزة من السنة ال

).. فینكس(و )سانت لویس(و )اتلانتأ(و) ھیوستن (مئویة ثنائیة في 

في النسب الأصغر في شیكاغو ولوس  أیضازادت جرائم القتل وقد 

  ٨٨"أنجلیس

  

ھكذا تبین لنا الإحصائیات بصفة قاطعة أن الشریعة حین " :أقول

وجرائم القصاص والدیة على قلة عدد ھذه  احتفلت بجرائم الحدود

الجرائم إنما قصدت أن تقضي على أكثر الجرائم تكراراً وأشدھا 

ھولاً، أو قصدت أن تقضي على الجرائم قضاء مبرماً، والواقع أننا 

لو رفعنا من الإحصائیات جرائم الحدود وجرائم القصاص والدیة 

التافھة أو الاعتباریة لما بقي في الإحصائیات إلا الجنایات والجنح 

                                                
من موقع الجریدة  ٢٠٠٢/ ٦/ ٢٣بتاریخ / جریدة الواشنطن بوست بتصرف  ٨٨

  www.washingtonpost.com  :على الأنترنت
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التي لا تخل بالأمن ولا تزعزع النظام ولا تؤذي الأخلاق والتي 

  .یكفي في ردع مرتكبیھا عقوبات التعزیر المختلفة

  

ھذه العقوبة بشعة، تضعف شعور الجمھور بالإنسانیة : "شبھة )٧(

  .وبقیمة الحیاة البشریة

  

  :الرد علیھا

  

منذ بدء الخلیقة على بشاعة  لقد اتفقت جمیع الملل والنحل: أقول

جریمة القتل العدوان، وأن المجرم بفعلھ الشنیع قد سلخ نفسھ من 

ولذلك فإنھ یستحق القتل جزاء ما كسبت یداه فما بالھم . الإنسانیة

یشفقون على المجرم، ولا یشفقون على المجني علیھ وأولیائھ، 

علیھ ولم  إذن فالجاني الذي لم یرحم المجني. والإنسانیة المھددة

تأخذه بالقتیل شفقة ولا رأفة لا یستحق بالمقابل شفقة ولا رأفة ولا 

  ..جزاءً وفاقاً لما اقترفت یداه.. رحمة ومن لم یرحم لا یرحم

ولیست حیاة الجاني أفضل من حیاة المجني علیھ لذا فإن المنطق 

  .السلیم أن یكون الجزاء من جنس العمل
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ذا وجد بإنسان عضو تالف أو إن الشریعة الإسلامیة كالطب، فإ

عاطب یھدد حیاتھ بالموت والھلاك، فخیر لنا أن نقطع ھذا العضو 

حتى نحافظ على حیاة الشخص لأن العضو الفاسد یؤدي إلى سرایة 

التي ) الغنغرینا(بالبدن وبالتالي یؤدي إلى قتل صاحبھ، فھو بمثابة 

ذا العضو، لا حل لھا إلا البتر والقطع ، فعلى الطبیب أن یقطع ھ

وھكذا فبالقصاص نستطیع أن نتخلص .. لیحافظ على سائر الجسد

من ھذا المجرم حتى نحافظ على استقرار المجتمع وعلى الحیاة 

  .الإنسانیة الكریمة
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 الفصل الثالث

 

  استیفاء القصاص
 

ومستوفیھ وقد قسمتھ نتكلم في ھذا الفصل عن مستحق القصاص 

:إلى عدة مباحث  

.مستحق القصاص ومستوفیھ: المبحث الأول  

.شروط استیفاء القصاص: المبحث الثاني  

.كیفیة استیفاء القصاص: المبحث الثالث  

 

 المبحث الأول
 

 مستحق القصاص ومستوفیھ

 

اتفق الفقھاء على أن مستحق القصاص ھو ولي الدم لقولھ تعالى 

لكن العلماء  اختلفوا  ٨٩)فقد جعلنا لولیھ سلطاناًومن قتل مظلوماً (

 :في الولي الذي لھ حق استیفاء القصاص على ثلاثة أقوال

  
                                                

  .٣٣: الإسراء  ٨٩



 110

 القول الأول: 

  

یستحق القصاص جمیع الورثة على فرائض االله تعالى سواء كانوا  

ذكوراً أو إناثاً، وبھ قال الحنفیة والشافعیة والحنابلة وفي قول 

  .من النسب دون السبب للشافعیة یستحقھ الوارث

وقد احتج أصحاب ھذا الرأي على أن الدم حق لجمیع الورثة من 

  :الرجال والنساء بعدة أدلة منھا

حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن رسول االله صلى : أولاً

قضى أن یعقل عن المرأة عصبتھا من كانوا، ولا : "االله علیھ وسلم

قتلت فعقلھا بین ورثتھا، وھم  یرثوا إلا ما فضل عن ورثتھا، وإن

   ٩٠"یقتلون

                                                
حدیث عمرو بن شعیب في إسناده : قال الشوكاني.. رواه الخمسة إلا الترمذي  ٩٠

محمد بن راشد الدمشقي المكجولي وقد وثقھ غیر واحد وتكلم فیھ غیر واحد وحدیث 

ل ابن محصن أو حذیفة الدمشقي قال ویقا. عائشة في اسناده حصن بن عبد الرحمن

 /نیل الأوطار:  لا أعلم روى عنھ غیر الأوزاعي راجع: أبو حاتم الرازي

    ٣٢ص/  ٧ج/ الشوكاني
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حدیث عائشة رضي االله عنھا أن رسول االله صلى االله علیھ : ثانیاً

وعلى المقتتلین أن ینحجزوا الأول، فالأول، وإن كانت : "وسلم قال

   ٩١"امرأة

أي ینكفوا : وأراد بالمقتتلین أولیاء المقتول الطالبین القود وینحجزوا

أي : الأول فالأول: ولو كان امرأة وقولھ عن القود بعفوا أحدھم

  ٩٢"الأقرب فالأقرب

قال رسول االله صلى : حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ قال: ثالثاً

وَمَنْ قُتِلَ لَھُ قَتِیلٌ فَھُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ إِمَّا أَنْ یُفْدَى : (االله علیھ وسلم

   ٩٣)وَإِمَّا أَنْ یُقْتَلَ

 

 القول الثاني: 

  

قول المالكیة إذ یرون أن استیفاء القصاص للعصبة الذكور وھو 

فلا دخل فیھ لزوج إلا أن یكون ابن عم لزوجتھ المقتولة ولا یكون 

                                                
  .رواه أبو داود والنسائي  ٩١
  ٣٣ص/ ٧ج/ نیل الأوطار: الشوكاني  ٩٢
: وفي البخاري رقم الحدیث ٣٣١٧١في باب الحج رقم الحدیث : رواه مسلم  ٩٣

٦٨٨٠.  
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لذوي الأرحام ولا لأصحاب الفروض من غیر العصبات كأولاد 

الأم والجدات من جھة الأم أو جھة الأب، ولا یكون للمرأة حق في 

الولي یجب أن یكون ذكراً؛ لأنھ : قال ابن خویز منداد: "القصاص

وذكر إسماعیل بن إسحاق في قولھ . أفرده بالولایة بلفظ التذكیر

ما یدل على خروج المرأة من مطلق لفظ ) فقد جعلنا لولیھ: (تعالى

الولي، فلا جرم، لیس للنساء حق في القصاص لذلك ولا أثر 

   ٩٤"لعفوھا، ولیس لھا الاستیفاء

مرأة حق في القصاص إذا توفرت فیھا لل:  لكن المالكیة یقولون
:شروط ثلاثة  

أن لا یساویھا عاصب : ثانیاً. أن تكون وارثة كبنت أو أخت: أولاً"

في الدرجة بأن لا یساویھا أصلاً أو وجد أنزل منھا درجة كالعم مع 

البنت أو الأخت، وعلى ھذا لیس للبنات مع البنین ولا الأخوات مع 

  .الأخوة قول في قصاص أو عفو

أن تكون بحیث لو كان في درجتھا رجل ورث بالتعصیب : ثالثاً

وترتب درجات . وعلى ھذا تخرج الأخت للأم والزوجة والجدة لأم

الأولیاء على ترتیب العصبات على ذلك الرأي، فتقدم جھة البنوة 

على جھة الأبوة، وجھة الأبوة على جھة الأخوة، بید أن الجد یكون 

                                                
  .٢٥٩ص/  ١٠ج/الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  ٩٤
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الشقیقات أو الأب، وكذلك الأخوة  في درجة الأخوة والأخوات

والجد المباشر یقدمون على أولاد الإخوة، وھكذا یكون الترتیب 

  ٩٥"على مذھب مالك

أن ھؤلاء : أولھا: وحجة ھذا القول تقوم على ثلاثة اعتبارات"

بدلیل اختصاصھم بأعظم )  القتیل(ھم أقرب الناس إلیھ ) العصبة(

ھم بعد بیان أنصبتھم في كتب تركتھ، والحدیث الذي أثبت المیراث ل

االله تعالى صرح بعبارة تفید أن السبب ھو الأقرب، فقد قال ـ علیھ 

ما بقي بعد أصحاب الفرائض، فلأقرب رجل (الصلاة والسلام ـ 

من الإعتبارات التي أوجبت أن تكون الولایة لھم : الثاني). ذكر

كمال  أنھم ھم الذین یعقلون عنھ إذا جني، فكان ذلك دلیلاً على

المعاونة بینھم وبینھ، وبتلك المعاونة یكونون أحق بالمطالبة بدمھ، 

  .لأنھ عضو فقدوه من بین الأعضاء في الأسرة

من الاعتبارات أن الأقارب ھم الذین تكون بھم النصرة، : الثالث

وھم الذین یلحقھم العار إذا ذھب دمھ ھدراً ولم یقتص لھ، وقد كان 

ثأرھم، ویشفون غیظ نفوسھم،  الناس في الجاھلیة یأخذون

                                                
: الدسوقي: وانظر. بتصرف ٤١٤وص ٤١٣ص/ ٢ج/ بدایة المجتھد: ابن رشد  ٩٥

التشریع : وعبد القادر عوده.  ٢٥٦ص/ ٤ج/حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 

  .بتصرف ٣٧٨ص/العقوبة: وأبو زھرة. ١٤٠ص/ ٢ج/ الجنائي الإسلامي



 114

ویشتطون شططاً كبیراً، فجاء الإسلام، ولم یجعل القصاص للولي 

ولكن جعل لھ سلطاناً في المطالبة أو التنازل للعصبة، الذین كانوا 

كان في حدود الشرع، ومن  یثورون في الجاھلیة لدم قتیلھم، لو

 غیر أن یمتد إلى غیره بغیر حق، وغیر مقاضاة یجري فیھا

الإدعاء والإثبات، ولا تتجاوز القصاص، فالنفس بالنفس وإن 

  ٩٦"ھلكت

  

 للظاھریة: القول الثالث:  

  

حق طلب القصاص لأھل القتیل سواء كانوا ورثة أو غیر ورثة 

وقولھ صلى ) ولكم في القصاص حیاة(رجالاً أو نساء لقولھ تعالى 

أن یأخذوا من قتل لھ قتیل فأھلھ بین خیرتین بین : (االله علیھ وسلم 

فجعل االله تعالى القصاص حقاً وجعل رسول ) العقل وبین أن یقتلوا

إما أخذ العقل وإما : االله صلى االله علیھ وسلم أھل القتیل بین خیرتین

واحتج ابن حزم بحدیث . القتل، فساوى بین الأمرین أیھما شاءوا

أن :"عبید االله بن عمر القواریري وساق بسنده عن رافع بن خدیج 

صة بن مسعود، وعبد االله بن سھل انطلقا قبل خیبر فتفرقا في محی
                                                

  .٣٧٨ص/ العقوبة: أبو زھرة   ٩٦
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النخل، فقتل عبد االله بن سھل، فاتھموا الیھود، فجاء أخوة عبد 

الرحمن، وابنا عمھ حویصة، ومحیصة إلى رسول االله صلى االله 

علیھ وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخیھ ـ وھو أصغر منھم ـ 

لیبدأ : كبر، الكبر، أو قال: وسلمفقال رسول االله صلى االله علیھ 

الأكبر؟ فتكلما في أمر صاحبھما، فقال رسول االله صلى االله علیھ 

أمر : وسلم یقسم خمسون منكم على رجل عنھم فیدفع برمتھ؟ فقالوا

ففي ھذا الخبر الثابت أن . لم نشھده فكیف نحلف؟ وذكر باقي الخبر

الدم لابن العم  رسول االله صلى االله علیھ وسلم جعل الحق في طلب

لسنھ، كما جعلھ للأخ للأب الوارث دون ابن العم، وأنھ علیھ 

الصلاة والسلام بدأ ابن العم لسنھ ـ فبطل بھذا قول من راعى أن 

وصح أن الحق . الحق للأقرب فالأقرب، أو للوارث دون غیره

للأھل كما جاء في القرآن، والسنة الصحیحة، وابن العم من الأھل 

غة العرب ـ وھذا ھو الإجماع الصحیح، لأنھ كان یعلم بلا شك في ل

الصحابة بالمدینة إذ قتل مثل عبد االله بن سھل، وقیام بني حارثة في 

طلب دمھ لا یمكن استتار مثلھ عن أحد من قومھ، وعن 

المھاجرین، فإذاً الحق للجمیع سواء، فمن الباطل أن یغلب أحدھم 
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ـ ولا نص ولا إجماع في على الآخرین منھم إلا بنص، أو اجماع 

  ٩٧"ذلك

 
رأي الإمامیة: القول الرابع  

 
ویرث القصاص من یرث المال عدا : "قال في شرائع الإسلام

الزوج والزوجة فإن لھما نصیبھما یتقرب بھا، وھو الأظھر، وقیل 

   ٩٨"لیس للنساء عفو ولا قود على الأشبھ

  :لقصاصإذن ھناك عدة روایات لدى الإمامیة في مستحق استیفاء ا

فإن . یرث القصاص من یرث المال، عدا الزوج والزوجة: الأول
  .لھما نصیبھما من الدیة في عمد أو خطأ

لا یرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة والأخوات من : الثاني

  .الأم ومن یتقرب بھا، وھو الأظھر

  .وقیل لیس للنساء عفو ولا قود على الأشبھ: الثالث

لزوجة من القصاص شیئاً وإنما یرثھ لا ترث ا: "قال الطوسي

دلیلنا إجماع : ثم قال. الأولیاء فإن قبلوا الدیة كان لھا نصیبھا منھا

  ٩٩"الفرقة وأخبارھم
                                                

  . ١٢٧و  ١٢٦ص/ ١١ج/تحقیق عبد الغفار البنداري/ المحلى : ابن حزم  ٩٧
  .٢٢٦ص/  ٨ج/شرائع الإسلام: الحلي  ٩٨
  .٣٤٤ص/ ٢ج/الخلاف : الطوسي  ٩٩
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یتضح فیما سبق أن اختلاف الفقھاء فیمن یستحق القصاص 

فمنھم من خص استحقاق القصاص بالعصبة : ینحصر في التالي

نساء، ومنھم من جعلھ ومنھم من جعلھ للورثة جمیعھم رجالاً و

للورثة من النسب دون السبب، ومنھم من أطلق ذلك للأقرباء دون 

 .تمییز بین رجل أو امرأة وارث أو غیر وارث

 :الرأي المختار

والذي نمیل إلیھ من جملة ھذه الآراء ھو مذھب الظاھریة الذي  

یرى أن حق طلب القصاص لأھل القتیل سواء كانوا ورثة أو غیر 

لاً أو نساء وھذا ما ذھب إلیھ ورجحھ الشیخ محمد أبو ورثة رجا

والذي نراه ھو مذھب أھل الظاھر، وھو شمول : "زھرة إذ قال

القصاص لكل الأقارب لأن جمیع الأقارب ینالھم الأذى بقتلھ، 

وطلب الدم فیھ یخفف الأذى عن نفوسھم، وإن توسعة حق المطالبة 

لقانون الذي یعتبرونھ بالقصاص یقرب المعنى مما یجري بین أھل ا

ویعتبر رأي ابن حزم أقرب الأراء لما یطبق في  ١٠٠."حقاً عاماً

القانون الوضعي فالقانون الوضعي المصري یعطي الحق لكل من 

لھ صفة في دعوى القتل أن یتابع الدعوى كمدع بالحق المدني و 

                                                
  .٣٧٩ص/العقوبة : أبو زھرة  ١٠٠
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في حالة الحكم على الجاني فإنھ یحق للمدعي بالحق المدني رفع 

  .یض ضد المتھمدعوى تعو

  

  السلطان ولي من لا ولي لھ
 

  من الذي یتولى القصاص إذا لم یكن للمقتول ولي ؟
  

أن السلطان ھو ولي الدم، ولا یتأتى العفو لأن : "لقد قرر الفقھاء 

) السلطان ولي من لا ولي لھ: (النبي صلى االله علیھ وسلم قال

لولایة الخاصة، إذا فالولایة العامة التي تثبت لولي الأمر تقوم مقام ا

لم یوجد ولي لھا، فإذا قتل لقیط غیر معروف الأب ولا الأم، 

وبالتالي لا تعرف لھ قرابة، فإن ولي الأمر ھو الذي یتولى 

القصاص لھ ممن قتل، إذ أن مالھ یؤول إلى بیت المال، فھو في 

حكم وارثھ، على رأي بعض الأئمة، وإذا كان كذلك فھو یتولى 

ت شروطھ باعتباره وارثاً أو كالوارث، وبمقتضى القصاص إذا ثبت

والحربي إذا جاء . الولایة العامة على خلاف في ذلك لأبي یوسف

إلى دار الإسلام وأسلم فیھا، فإنھ لا یعرف لھ أقارب في دار 

الإسلام، فإنھ من المؤكد لیس في دار الإسلام أقارب یمكن أن 

  .مذھب من المذاھب یطلبوا بدمھ فتكون الولایة للسلطان على أي
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والذین یشترطون التعصیب یعتبرون الولي غیر موجود إذا لم تكن 

ھنالك عصبة في دار الإسلام، فتكون الولایة للسلطان، لأنھم 

. قصروا الولایة الخاصة على العصبات، فلا تكون لذوي الأرحام

ومن یشترطون المیراث للولایة، فإنھ إذا لم یكن ثمة وارث تكون 

أیضاً للسلطان، لأنھ ولي من لا ولي لھ، وذلك كمسیحي الولایة 

یسلم، ثم یقتل بعد إسلامھ، ولیس لھ أقارب إلا من المسیحیین، 

وھؤلاء لا یرثونھ إذا مات، ففي ھذه الحال لیس لھ ولي إلا ولي 

والذین یجعلون الولایة . الأمر، لعدم وجود الولایة الخاصة

یكون للأقارب المطالبة  للأقارب مطلقاً بمقتضى تطبیق مذھبھم

بالدم لتحقیق القرابة، ــ فإذا لم یوجد قرابة فالسلطان ولي الدم في 

   ١٠١"ھذه الحالة ــ واالله سبحانھ وتعالى أعلم

  

  

  

  

  

  
                                                

  .٣٧٩ص/المرجع السابق: أبو زھرة  ١٠١
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  المبحث الثاني

 

شروط استیفاء القصاص   
 

  :یشترط في استیفاء القصاص عدة شروط على النحو التالي

  

 الشرط الأول
 

 قصاص مكلفاًأن یكون المستحق لل

 

اتفق الفقھاء على أن غیر المكلف لیس أھلاً للاستیفاء بعد تكلیفھ 

فإن كان مستحق القصاص . بدلیل أنھ لا یصح إقراره ولا تصرفھ

صغیراً أو مجنوناً لم یجز لولیھ استیفاؤه ویحبس القاتل إلى أن 

وحجتھم في . یزول المانع أي حتى یبلغ الصغیر ویعقل المجنون

ولأن فیھ حظاً للمستحق . یھ حظاً للقاتل بتأخیر قتلھأن ف: ذلك

بإیصالھ إلى حقھ، لأنھ استحق قتلھ، وفیھ إتلاف نفس ومنفعة، فإذا 

تعذر استیفاء النفس لعارض بقي إتلاف المنفعة سالماً عن 

. ولا یخلى القتیل بكفیل، لأنھ قد یھرب، ویفوت الحق. المعارض

ون استیفاء القصاص، لأن ولذا لا یجوز لولي الصغیر أو المجن
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القصد من القصاص التشفي ودرك الغیظ وذلك لا یحصل باستیفاء 

فإن أراد الولي أن یعفو عن القود إلى غیر مال لم یجز، لأنھ . الولي

لا یملك إسقاط حق الصغیر أو المجنون، وإن أراد أن یعفو إلى مال 

یھ تفویت لأن ف: فإن كان للصبي أو المجنون كفایة من غیره لم یجز

فإن كان فقیراً فلولي المجنون العفو على . حقھ من غیر حاجة

المال، لأنھ لیست حالة معتادة ینتظر فیھا رجوع عقلھ أما ولي 

  :الصغیر ففیھ قولان

  .رجحھ ابن قدامة الحنبلي. یجوز لحاجتھ إلى المال لحفظھ: أحدھما

 یملك لا یجوز لأنھ لا یملك استیفاء حقھ من القصاص ولا: الثاني

إسقاط قصاصھ، وأما حاجتھ، فإن نفقتھ في بیت المال، ورجحھ 

صاحب الروضة لأن للصبي غایة تنتظر بخلاف المجنون، 

وصحح ابن قدامة الحنبلي الأول، لأن وجوب النفقة في بیت المال 

  . لا یغنیھ إذا لم یحصل

وإن وثب الصغیر أو المجنون فقتل القاتل فھل یصیر مستوفیاً؟ 

لا یصیر مستوفیاً، لأنھ لیس من : أحدھما: ند الشافعیةوجھان ع

یصیر مستوفیاً كما لو كانت لھ ودیعة : والثاني. أھل الإستیفاء

  ١٠٢ورجح الشافعیة الأول، وبالثاني قال الحنابلة. فأتلفھا
                                                

 ٢ج/وشرح  منھاج الطالبین . ٢١٤ص/ ٩ج/روضة الطالبین : النووي  ١٠٢
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الإمامیة : ومن القائلین بانتظار بلوغ الصبي وعدم استیفاء ولیھ لھ

كان الولي صغیراً، ولھ أب أو  وقال لو: "قال في شرائع الإسلام

جد لم یكن لأحد أن یستوفي حتى یبلغ، سواء كان القصاص في 

یحبس القاتل حتى یبلغ : النفس أو في الطرف، وفیھ إشكال، وقال

  ١٠٣"الصبي أو یفیق المجنون وھذا أشد إشكالاً من الأول

  : وللحنفیة قولان

. القاضيیستوفیھ : وقال بعضھم. قال بعضھم ینتظر بلوغ الصبي

وذھب الحنفیة إلى أن الأبوة من ولایة استیفاء القصاص فللأب 

والجد أن یستوفي قصاصاً وجب للصغیر في النفس وفیما دون 

النفس، لأن ھذه ولایة نظر ومصلحة كولایة الانكاح فتثبت لمن 

وكذلك لأبي . كان مختصاً بكمال النظر والمصلحة في حق الصغیر

. مال لأن في الصلح منفعة للمعتوه المعتوه القود والصلح على

. ولھ ولایة على المعتوه فقام مقامھ. والأب لھ تمام الشفقة والرأفة

فإن كان على . وذكر بعضھم أن الصلح لا یكون على أقل من الدیة

                                                                                                    
. ٢٨٣ص/  ١٧ج/وتكملة المجموع . ٤٠ص/  ٤ج/ومغني المحتاج . ١٢٢ص/

كشاف القناع عن متن : البھوتي..   ٣٤٩ص/  ٩ج/المغني :  ابن قدامة: وكذا

  . ٥٣٣ص/ ٥ج/ الإقناع 
  .٢٣٠ص/ ٨ج/شرائع الإسلام: الحلي  ١٠٣
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لأبي المعتوه مطلق : وقال بعضھم. أقل لم یجز ویجب كمال الدیة

ى أقل من الدیة، الصلح من غیر قید بقدر الدیة، فیجوز الصلح عل

وإنما جاز صلحھ على المال، لأنھ أنفع للمعتوه من القصاص، فإن 

جاز استیفاء القصاص فالصلح أولى، والنفع یحصل بالقلیل 

أما القصاص فالصلح أولى، والنفع یحصل بالقلیل . والكثیر

أما القتل فلأن القصاص شرع للتشفي ودرك الثأر، وكل . والكثیر

یتھ ولایة على نفسھ فیلیھ كالانكاح كما ذكرنا؛ راجع إلى النفس بولا

بخلاف غیر الأب كالأخ وأمثالھ، حیث لا یكون لھم استیفاء 

قصاص وجب للمعتوه، لأن الأب لوفور شفقتھ جعل التشفي 

وأما العفو . الحاصل للإبن، ولھذا یعد ضرر ولده ضرراً على نفسھ

لا مصلحة على غیر مال فلا یصح، لأنھ إبطال لحقھ بلا عوض و

وأما الوصي فلا یلي استیفاء القصاص في النفس، لأن . فلا یجوز

تصرف الوصي لا یصدر عن كمال النظر، والمصلحة في حق 

الصغیر لقصور في الشفقة الباعثة علیھ بخلاف الأب والجد أما 

القاضي فھو كالأب في استیفاء القصاص في الصغیر الذي لا ولي 

  ١٠٤ذكره الناطفي أنھ لا یملكلھ وھو ما قالھ المتأخرون و
                                                

/  ٨ج/ وتكملة البحر الرائق. ٤٦٣٩ص/ ١٠ج/بدائع الصنائع :  الكاساني  ١٠٤

  .٣٤٢ص
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لولي الصغیر من أب أو غیرھما إذا استحق الصغیر : "وللمالكیة

قصاصاً وحده بلا مشاركة كبیر أن یقتص من القاتل قبل بلوغ 

الصغیر، ولھ أن یأخذ الدیة كاملة، ویجب علیھ فعل الأصلح من 

القصاص أو الدیة، فإن صالح ولي الصغیر الجاني على أقل من 

مع مال الجاني رجع الصغیر بعد رشده على القاتل، ولا الدیة 

وإن صالحھ مع عسر الجاني على . یرجع القاتل على الولي بشئ

  ١٠٥"أقل من الدیة جاز

ویلزم على ھذه الروایة إذا كان للمقتول أولیاء : "وقال ابن رشد

صغار وكبار أن یؤخر القتل إلى أن یكبر الصغار، فیكون لھم 

إذا كان الصغار یحجبون الكبار؛ مثل الذین مع الخیار، ولا سیما 

وقد كانت وقعت ھذه المسألة بـقرطبة حیاة : قال القاضي. الأخوة

جدي ـ رحمھ االله ـ فأفتى أھل زمانھ بالروایة المشھورة، وھو ألا 

ینتظر، فأفتى ھو  ـ رحمھ االله ـ بانتظاره على القیاس، فشنع علیھ 

یھ من شدة التقلید حتى اضطر أن أھل زمانھ ذلك علیھ لما كانوا عل

  ١٠٦"یطبع في ذلك قولاً ینتصر فیھ لھذا المذھب

                                                
/ المدونة : مالك بن أنس. ٢٥٨/ ٤ج/الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي:  الدسوقي  ١٠٥

  .٢٤٣ص/  ١٦ج/ 
  .٤٧٩ص/  ٢ج/بدایة المجتھد: ابن رشد  ١٠٦



 125

یتضح من كلام ابن رشد أن فقھاء الأندلس قبل وأثناء حیاة : أقول

جده كانوا لا ینتظرون حتى یكبر الصغیر حتى جاء جده وألف 

: وقال الظاھریة. رسالة یؤید مذھب الانتظار حتى یكبر الصغیر

ھ إن القول قول من دعا إلى القود فللكبیر، وللحاضر والذي نقول ب"

أن یقتل ولا یستأني بلوغ الصغیر، ولا إفاقة المجنون، ولا : العاقل

   ١٠٧"قدوم الغائب

 
 

 الشرط الثاني
 

 اتفاق المستحقین على استیفاء القصاص

  

إذا تعدد : ذكر الفقھاء ھذه المسألة في كتبھم وخلاصتھا كالتالي

میعاً مكلفین، فلا بد من اتفاقھم على استیفاء الأولیاء وكانوا ج

القصاص إن أرادوه، لأن الاستیفاء حق مشترك لجمیع المستحقین 

لا یمكن تبعیضھ، فلم یكن لبعضھم الاستقلال بھ، فلا یستوفیھ 

بعضھم دون بعض، لأنھ یكون مستوفیاً لحق غیره بغیر إذن، ولا 

                                                
  .بتصرف یسیر ١٣١ص/  ١١ج/ المحلى   ١٠٧
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والإمامیة لھم رأي لكن الظاھریة . ولایة لھ علیھ، فأشبھ الدین

  .مخالف

فإن بادر أحد المستحقین وقتل : ففي كتب الشافعیة والحنابلة

الجاني بغیر إذن الباقي فلا قصاص علیھ عند جمھور الفقھاء، لأنھ 

مشارك في استحقاق القتل، فلم یجب علیھ قود، كما لو كان مشاركاً 

یجب وللشافعیة قول بأنھ . في ملك جاریة، ووطئھا فلا حد علیھ

القود على المبادر، لأنھ اقتص في أكثر من حقھ، فیجب علیھ 

القصاص كما لو وجب لھ القصاص في طرفھ فقتلھ، ولأن 

القصاص یجب بقتل بعض النفس إذا عري عن الشبھة، ولھذا یجب 

على كل واحد من الشریكین في القتل ـ في حالة كونھما اثنین ـ وإن 

ذي لأخیھ لا شبھة فیھ، فوجب كان قاتلاً لبعض النفس، والنصف ال

واستظھر صاحب الروضة الأول وھو عدم . علیھ القصاص بقتلھ

وعلى ذلك إذا لم . القود على المبادر، وصححھ صاحب المھذب

یقتص من المبادر فلشریكھ أو شركائھ حقھم من الدیة عند الشافعیة 

 .من المبادر: أحدھما: والحنابلة، ولكن ممن یأخذھا الشریك، قولان

وعلى : وفي العدة. قالھ في الروضة. من تركة الجاني: وأظھرھما

المبادر قسط شریكھ من الدیة، لأنھ استوفى جمیع النفس ولیس لھ 

إلا بعضھا وھل یرجع شریكھ علیھ بما استحق أو یرجع إلى مال 
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یرجع على شریكھ، لأنھ أتلف حقھما : أحدھما: القاتل؟ فیھ وجھان

بعوض نصیبھ، كما لو كانت لھما ودیعة  جمیعاً فكان الرجوع علیھ

یرجع في مال القاتل ثم یرجع ورثة القاتل على : والثاني. فأتلفھا

قاتلھ لأن حقھ من القصاص سقط بغیر اختیاره فوجبت لھ الدیة في 

مال القاتل، كما لو قتلھ أجنبي، وفارق الودیعة، فإن أجنبیاً لو أتلفھا 

نا بخلافھ، لأن القاتل لو قتلھ كان الرجوع علیھ، فكذلك شریكھ وھھ

إن : وفي كتب الحنفیة والمالكیة ١٠٨.أجنبي لم یجب حقھ علیھ

فلیس . المبادر بقتلھ الجاني یكون قد استوفى القصاص للجمیع

. لأن حقھم من القصاص قد قام بھ أحدھم. لشركائھ شئ من المال

ر لو أن رجلاً قتل جماعة فباد: حتى إن الحنفیة والمالكیة یقولون

أحد أولیاء الجماعة وقتل القاتل فلا شئ لأولیاء الآخرین وسقط 

  ١٠٩.حقھم لفوات محل الاستیفاء

                                                
 ٢ج/ والمھذب.. ٢١٧وص ٢١٦ص/  ٩ج/ روضة الطالبین: النووي  ١٠٨

العدة شرح العمدة : والمقدسي .٥٣٤ص/ ٥ج/ كشاف القناع : والبھوتي. ١٨٤ص/

  .بتصرف  ٤٩٧وص ٤٩٦ص/ 
: منلا خشرو.  بتصرف ١٧٥ص/ ٥ج/الموطأ شرح الزرقاني : مالك بن أنس  ١٠٩

  ..٩٥ص/ ٢ج/درر الحكام في شرح غرر الأحكام 
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إن اتفاق المستحقین على استیفاء القصاص : "أما الظاھریة فقالوا

  ١١٠"لیس بشرط، فإذا طلب أحدھم القود قضي لھ بھ

و لم یجز الاستیفاء إلا بعد الاجتماع، إما بالوكالة أ: "وقال الإمامیة

ولا یتوقف على . یجوز لكل منھم المبادرة: بالإذن لواحد، وفي قول

  ١١١"إذن الآخرین ولكن یضمن حصص من لم یأذن

إذا قتلھ رجل عمداً ووجب القصاص على قاتلھ : "قال الطوسي

وكان لھ ابنان أو أكثر من ذلك كان لھم قتلھ قوداً مجتمعین بلا 

ھ منفرداً أو مجتمعاً ولا خلاف، وعندنا أن لكل واحد من الأولیاء قتل

یقف ذلك على إذن الباقین فإن بادر أحدھم بقتلھ لا یخلو الباقون من 

إما أن یكونوا عفواً عن نصیبھم أو لم یعفوا فإن لم : أحد أمرین

یعفوا ضمن ھذا القاتل نصیبھم من الدیة وإن كانوا قد عفوا ضمن 

  ١١٢"ةمقدار ما عفى الأولیاء لأولیاء المقاد منھ من الدی

نرى أن الرأي القائل بلا قود على المبادر لاستحقاقھ وھذا : أقول

یتفق ومذھب الظاھریة وبھ قالت الحنابلة والراجح في مذھب 

                                                
  .١٣٠ص/ ١١ج/المحلى : ابن حزم  ١١٠
  ٢٣٠ص/  ٨ج/ شرائع الإسلام : الحلي  ١١١
  .٣٦٠ص/ ٢ج/الخلاف : الطوسي  ١١٢
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الشافعیة والمنصوص علیھ في فقھ الإمامیة إذ لا قود على المبادر 

  .لكنھ ضامن نصیب باقي الأولیاء من الدیة

إذا كان : ھذا الموضع وھيلكن بقیت مسألة ذكرھا الفقھاء متعلقة ب

بعض المستحقین كباراً غائبین، وبعضھم حاضرین، أو كان بعض 

  :الأولیاء قاصرین لجنون أو صغر، فاختلف الفقھاء في ذلك

اختلف الفقھاء فیھ : إذا كان في المستحقین غائب: الحالة الأولى

  :على قولین

د لا یجوز للحضور استیفاء القصاص إذا كان أح: القول الأول

الأولیاء غائباً فلا بد من انتظار عودة الغائب، لاحتمال عفوه، فلا 

یستوفى مع الشك، ولا یختص باستیفائھ بعض المستحقین دون 

وبھ قال الحنفیة والشافعیة والمالكیة مع تفصیل في ذلك . بعض

  ١١٣.والحنابلة

  

  

  

  
                                                

 ١٦ج/المدونة : مالك بن أنس.  ٤٦٣٩ص/ ١٠ج/ بدائع الصنائع : كاسانيال  ١١٣

  .٤٩٦ص/العدة شرح العمدة : المقدسي. ٢٣٨ص
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  :أما عن تفصیل المسألة لدى المالكیة

  

كانت غیبة الولي المستحق مع الحاضر لقد فرق المالكیة بین ما إذا 

غیبة بعیدة، وبین ما إذا كانت غیبتھ قریبة إلا أن ظاھر نص 

  .المدونة اطلاق ذلك إذا لم تفرق بین الغیبة البعیدة أو القریبة

أرأیت لو أن رجلاً قتل ولھ ابنان أحدھما : قلت: "جاء في المدونة

: قال مالك: قال. حاضر، والآخر غائب، فأراد الحاضر أن یقتل

لیس لھ ذلك إنما لھ أن یعفو فیجوز العفو على الغائب وأما أن یقتل 

وانتظر : "وفي أقرب المسالك" فلیس ذلك لھ حتى یحضر الغائب

" وھو قول ابن القاسم في المجموعة. غائب قربت غیبتھ لا بعید

ینتظر الغائب إلا أن یبعد جداً أو ییأس منھ كالأسیر : "وقال سحنون

إن كلام : وقال بعضھم. إن ھذا تقیید للمدونة: وقال بعضھم .ونحوه

سحنون مقابل للمدونة لا تقیید لھا وأنھا باقیة على إطلاقھا، وممن 

والغیبة القریبة . قال بذلك ابن رشد وأبو عمران واختاره ابن عرفة

والظاھر أنھم إذا غابوا كلھم انتظروا . بحیث تصل الأخبار للغائب

  ١١٤"یبة أو بعدتمطلقاً قربت الغ
                                                

والشرح الصغیر على أقرب . ٢٣٨ص/  ١٦ج/ المدونة: مالك بن أنس  ١١٤

. = ٣٥٩ص/ ٤ج/ وحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر. ٣٥٩ص/  ٤ج/ المسالك
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یجوز للحضور استیفاء القصاص، فلا یشترط : القول الثاني

والإمامیة بشرط أن  ١١٥وبھ قال أھل الظاھر. حضور الغائب

إذا كان : قال في الخلاف. یضمن المستوفي حصة الغائب من الدیة

أولیاء المقتول جماعة لا یولى على مثلھم جاز لواحد منھم أن 

ر شركاؤه سواء كانوا في البلد أو یستوفي القصاص وإن لم یحض

ثم . كانوا غائبین بشرط أن یضمن لمن لم یحضر نصیبھ من الدیة

ومن قتل مظلوماً : (وأیضاً قولھ تعالى. ودلیلنا إجماع الفرقة: قال

   ١١٦).وھذا ولي، فیجب أن یكون لھ سلطان) فقد جعلنا لولیھ سلطاناً

. صغیر أو مجنون إذا كان من المستحقین للقصاص: الحالة الثانیة

اختلف الفقھاء في جواز استیفاء القصاص للعاقل الكبیر إذا وجد 

  :معھ صغیر أو مجنون مستحق للقصاص على قولین

یجوز للكبیر والعاقل أن یستوفي القصاص قبل بلوغ : القول الأول

وبھ قال أبو حنیفة ومالك وأھل الظاھر . الصغیر وإفاقة المجنون

                                                                                                    
جواھر : ووراجع أیضاً. ٢٥٧ص/  ٤ج/ر وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبی

  .٢٦٢ص/ ٢ج/الإكلیل 
  .١٣١ص/ ١١ج/المحلى :  ابن حزم:   ١١٥
  .٢٣١ص/ ٨ج/شرائع الإسلام : والحلي. ٣٥٧ص/ ٢ج/الخلاف : الطوسي  ١١٦
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ویشترط الإمامیة أن یضمن . ن الإمام أحمدوالإمامیة وھو روایة ع

  .المستوفي حصة الصغیر والمجنون من الدیة

  

وقد أوضح الحنفیة وجھة نظر أبي حنیفة في ذلك واحتجوا بما 

  :یلي

  

إن القصاص یثبت ابتداء للورثة لا بحق الوراثة، وإنما بحق : أولاً 

ابتداء  القرابة لأنھ لو كان بحق الوراثة لكان مؤدى ذلك أن یثبت

لكن لما كان المقصود من . للمیت، ثم عن طریقھ یكون للورثة

وأنھ لا یحصل للمیت ویحصل للورثة فكان . القصاص ھو التشفي

حقاً لھم ابتداء والدلیل على أنھ یثبت لكل واحد منھم على الكمال 

كأن لیس معھ غیره لا على سبیل الشركة أنھ حق لا یتجزأ، 

حال، إذ أن الشركة المعولة ھي أن یكون والشركة فیما لا یتجزأ م

البعض لھذا والبعض لذلك كشریك الأرض، وذلك فیما لا یتبعض 

والأصل أن ما لا یتجزأ من الحقوق إذا ثبت لجماعة وقد . محال

وجد سبب ثبوتھ في حق كل واحد منھم یثبت لكل واحد منھم على 
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 سبیل الكمال، كأن لیس معھ غیره كولایة الانكاح وولایة

  ١١٧"الأمان

لما جرح ابن ملجم ـ لعنھ االله ـ علیاً كرم االله وجھھ قال : "ثانیاً

للحسن رضي االله إن شئت فاقتلھ وإن شئت فاعف عنھ وإن تعفو 

خیر لك فقتلھ سیدنا الحسن رضي االله عنھ وكان في ورثة سیدنا 

  ١١٨"علي رضي االله عنھ صغار

: اسانيوجھ الدلالة في ھذا الخبر من وجھین كما یقول الك

بفعل سیدنا : یقول سیدنا علي رضي االله عنھ والثاني: أحدھما"

الحسن رضي االله عنھ؛ أما الأول فلأنھ خیّّر سیدنا الحسن رضي 

مطلقاً من غیر التقیید ببلوغ .. إن شئت فاقتلھ: االله عنھ حیث قال

فلأن الحسن رضي االله عنھ قتل ابن ملجم ـ : الصغار وأما الثاني

لم ینتظر بلوغ الصغار وكل ذلك بمحضر من الصحابة لعنھ االله ـ و

الكرام رضي االله عنھم ولم ینقل أنھ أنكر علیھما أحد فیكون 

 ١١٩"إجماعاً

  

                                                
   ٢٤٠ص/  ٧ج/بدائع الصنائع : الكاساني  ١١٧
  .٢٤٠ص/ ٧ج/السابق   ١١٨
  .٢٤٠ص/  ٧ج/ السابق  ١١٩
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لا یجوز للكبیر أن یستوفي القصاص دون الصغیر، : القول الثاني

ولا للعاقل دون المجنون لأن استیفاء القصاص مشترك بینھما فلا 

ولذلك لا بد من تأخیر القصاص إلى . یجوز لأحدھما أن ینفرد بھ

ویحبس القاتل إلى أن یبلغ . وقت بلوغ الصغیر وإفاقة المجنون

أبو یوسف ومحمد : الصغیر ویفیق المجنون لاحتمال عفوه وبھ قال

وإن ثبت : "قال في شرح العمدة.. من الحنفیة، والشافعیة والحنابلة

اؤه حتى لمكلف وغیره كصبي أو مجنون فإنھ لیس للمكلف استیف

   ١٢٠"یبلغ الصبي أو یفیق المجنون

: على استدلال الأحناف بخبر ابن ملجم بقولھوأجاب صاحب العدة 

فأما ابن ملجم فقد قیل إنھ قتلھ لكفره لأنھ قتل علیاً مستبیحاً دمھ "

معتقداً كفره، وقیل لسعیھ في الأرض بالفساد وإظھاره السلاح 

حسن رضي االله عنھ الإمام فیكون قتلھ متحتماً إلى الإمام وكان ال

  ١٢١"ولذلك لم ینتظر الغائبین

والدلیل على أن للصغیر والمجنون فیھ حقاً أربعة : "قال في المغني

أنھ لو كان منفرداً لاستحقھ ولو نافاه الصغر مع ) أحدھا(أمور 

أنھ لو بلغ لاستحق ولو ) والثاني(غیره لنافاه منفرداً كولایة النكاح 
                                                

  .٥٦٦ص/مدة العدة شرح الع: المقدسي  ١٢٠
  .٥٦٦/المرجع السابق:  ١٢١
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الموت لم یكن مستحقاً بعده كالرقیق إذا عتق لم یكن مستحقاً عند 

أنھ لو صار الأمر إلى المال لاستحق ولو ) والثالث(بعد موت أبیھ 

أنھ ) الرابع(لم یكن مسستحقاً للقصاص لما استحق بدلھ كالأجنبي 

لو مات الصغیر لا ستحقھ ورثتھ ولو لم یكن حقاً لم یرثھ كسائر ما 

إنھ قتلھ بكفره لأنھ قتل علیاً  لم یستحقھ فأما ابن ملجم فقد قیل

مستحلاً لدمھ معتقداً كفره متقرباً بذلك إلى االله تعالى، وقیل قتلھ 

لسعیھ في الأرض بالفساد وإظھار السلاح فیكون كقاطع الطریق 

إذا قتل وقتلھ متحتم وھو إلى الإمام والحسن ھو الإمام ولذلك لم 

وجوب انتظارھم ینتظر الغائبین من الورثة ولا خلاف بیننا في 

وإن قدر أنھ قتلھ قصاصا فقد اتفقنا على خلافھ فكیف یحتج بھ 

  ١٢٢"بعضنا على بعض

أما القول بأن استیفاء : "لكن الكاساني یرد على ذلك بقولھ

القصاص مشترك بین الكبیر والصغیر فإن ھذا لا یعني عدم جواز 

ة استیفاء للقصاص قبل بلوغ الصغیر لأنھ یمكن القتل بثبوت ولای

الاستیفاء للكبیر في نصیبھ بطریق الأصالة وفي نصیب الصغیر 

بطریق النیابة شرعاً كالقصاص إذا كان بین إنسان وابنھ الصغیر، 

والجامع بینھما حاجتھما إلى استیفاء القصاص لاستیفاء النفس، 
                                                

  .٤٦٠،  ٤٥٩ص/ ٩ج/المغني : ابن قدامة  ١٢٢
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وعجز الصغیر عن الاستیفاء بنفسھ وقدرة الكبیر على ذلك، وكون 

في حق الصغیر مثل تصرف الصغیر  تصرفھ في النظر والشفقة

بنفسھ لو كان أھلاً ولھذا یلي الأب والجد استیفاء قصاص وجب 

  ١٢٣"كلھ للصغیر فھذا أولى

 

  رأي ابن حزم

  

أما ابن حزم فإنھ من القائلین بأن للكبیر أن یستوفي القصاص 

والذي نقول بھ أن القول قول من دعا إلى القود " قبل بلوغ الصغیر

أن یقتل ولا یستأني بلوغ الصغیر، ولا : ضر العاقلفللكبیر، وللحا

لذا فقد شنع على أبي حنیفة   ١٢٤"إفاقة المجنون، ولا قدوم الغائب

لاحتجاجھ بقصة ابن ملجم، و شنع أیضاً على من قال بأن ابن ملجم 

فكان من اعتراض :"وخلاصة رده علیھم .. قتل حداً لفساده

ضي االله عنھما كان إماماً إن الحسن بن علي ر: الشافعیین أن قالوا

فنظر في ذلك بحق الإمامة، أو قتلھ محاربة لا قود، وھذا لیس 

. بشئ، لأن عبد الرحمن بن ملجم لم یحارب، ولا أخاف السبیل
                                                

  .٢٤١ص/  ٧ج/ بدائع الصنائع : الكاساني  ١٢٣
  .١٣١ص/ ١١ج/ المحلى : ابن حزم  ١٢٤
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ولیس للإمام عند الشافعیین ولا للوصي، أن یأخذ القود لصغیر 

حتى یبلغ فبطل تشنیعھم إلا أن ھذه القصة عائدة على الحنفیین 

ما شغبوا بھ على الشافعیین سواء سواء، لأنھم والمالكیون لا  بمثل

ولا . یختلفون في أن من قتل آخر على تأویل فلا قود في ذلك

خلاف بین أحد من الأمة أن عبد الرحمن بن ملجم لم یقتل علیاً ـ 

  ١٢٥"رضي االله عنھ ـ إلا متأولاً مجتھداً مقدراً أنھ على صواب

بیر أن یستوفي القصاص قبل بلوغ الرأي القائل بأن للك: أقول

الصغیر وإفاقة المجنون ھو أقرب للصواب للأدلة التي ذكرھا ھذا 

الفریق منھا قتل الحسن رضي االله عنھ لابن ملجم قبل بلوغ 

الصغار من أولاد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله 

كما أن ھذا الرأي یتناسب والحكمة التي شرع من أجلھا .. عنھ

  .قصاصال

  

  

  

  

                                                
  .١٣٠ص/  ١١ج/ المرجع السابق: ابن حزم  ١٢٥
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 الشرط الثالث
 

 أن یؤمن في الاستیفاء التعدي إلى غیر القاتل

  

ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا : (الأصل في ھذا الشرط قولھ تعالى
وبناء على )..  لولیھ سلطاناً فلا یسرف في القتل إنھ كان منصوراً

ذلك إذا كان القصاص على امرأة حامل لم یقتص منھا في نفس ولا 

و قتل ھذه المرأة الحامل .. ع ولدھا ویستغني عنھاجرح حتى تض

لا یقتص من الحامل : "الحلي في شرائع الإسلامقال .. اسراف

وقال المقدسي في   ١٢٦"حتى تضع، ولو تجدد حملھا بعد الجنایة

وقتل الحامل قتل لغیر القاتل فیكون إسرافاً، وروى ابن : "العدة

أن النبي صلى االله ماجھ بإسناده عن جماعة منھم شداد بن أوس 

إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في : (علیھ وسلم قال

بطنھا إن كانت حاملاً وحتى تكفل ولدھا وإن زنت لم ترجم حتى 

وھذا نص، ولیس في  ١٢٧)تضع ما في بطنھا وحتى تكفل ولدھا
                                                

  .٢٣٥ص/  ٨ج/الحلي / شرائع الإسلام : الحلي  ١٢٦
باب العفو عن القصاص  ٢٦٩٤برقم  الحدیث ضعیف أخرجھ ابن ماجھ  ١٢٧

بإسناده من طریق عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ وأبو عبیدة وعبادة بن الصامت 

في إسناده ابن أنعم اسمھ عبد : قال البوصیري في الزوائد. وشداد بن أوس بھذا اللفظ
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المسألة اختلاف بین أھل العلم فیما نعلم، وإذا وضعت لم تقتل حتى 

ثم إن لم یكن . لد اللبن، لأن الولد لا یعیش إلا بھ في الغالبتسقي الو

للولد من یرضعھ لم یجز قتلھا حتى تفطمھ لأن النبي صلى االله علیھ 

وفي حدیث عبد  ١٢٨)اذھبي حتى ترضعیھ: (وسلم قال للغامدیة

ولأنھ لما أخر القتل لحفظھ ) وحتى تكفل ولدھا(الرحمن بن غنم 

لحفظھ أولى، فأما إن وجدت من  وھو حمل فلأن یؤخر وھو ولد

یرضعھ جاز قتلھا لأنھ یستغني عن الأم، وإن وجد من ترضعھ 

مترددة أو جماعة یتناولنھ أو بھیمة یشرب من لبنھا جاز قتلھا 

ویستحب للولي أن یؤخر قتل الأم لأن على الولد ضرراً في . أیضاً

  ١٢٩."اختلاف اللبن علیھ وشرب لبن البھیمة

فیذ حكم الإعدام على الحامل تأخذ بھ القوانین إن تأخیر تن: أقول

الوضعیة الحدیثة وقد نص قانون الإجراءات الجنائیة المصري 

یوقف تنفیذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد : (٤٧٧مادة 

  ).شھرین من وضعھا

                                                                                                    
/ أھـ انظر. الرحمن بن زیاد بن أنعم ضعیف وكذلك الراوي عنھ عبد االله بن لھیعة= 

  .٥٦٨ص/ھامش العدة شرح العمدة 
  .جزء من حدیث صحیح عن المرأة الغامدیة التي زنت أخرجھ مسلم  ١٢٨
  .٥٦٨ص/العدة شرح العمدة : المقدسي  ١٢٩
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  المبحث الثالث

 

 كیفیة استیفاء القصاص 

  

یستوفى القصاص اختلف الفقھاء في كیفیة استیفاء القصاص، فھل 

  بالسیف أم بقتل القاتل بمثل ما قتل؟

  

  القول الأول
  

  لا قود إلا بالسیف

  

فالقصاص لا یستوفى إلا . لا قود إلا بالسیف: "قال الأحناف 

 ١٣٠"بالسیف عندنا

  :احتج القائلون بوجوب القود بالسیف بالأدلة التالیة

بْنِ بَشِیرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ  عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى عَازِبٍ عَنِ النُّعْمَانِ ـ  ١

  ١٣١". »لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّیْفِ « قَالَ  - صلى االله علیھ وسلم- 

                                                
  .٢٤٥ص/  ٧ج/بدائع الصنائع : الكاساني  ١٣٠
ورواه ابن ماجھ أیضاً في باب  ٢٧٦٩سنن ابن ماجھ ـ  الحدیث رقم : ابن ماجھ  ١٣١
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حَدَّثَنَا إِبْرَاھِیمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِىُّ  : الدیات عن الحسن= 

صلى االله -عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ  = حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَن

. ٢٧٧٠: سنن ابن ماجھ رقم الحدیث÷ جاین ما »لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّیْفِ «  -علیھ وسلم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْفَارِسِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ : "ورواه الدارقطني 

قَمَ عَنِ الزُّھْرِىِّ اللَّھِ الْمِصِّیصِىُّ بِكَفْرِ بَبَا حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَیَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ أَرْ

 -صلى االله علیھ وسلم= -عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِى ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ 

سنن الدراثطني رقم : الدراقطني. سُلَیْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ. »لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّیْفِ « 

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَیَّةَ الطَّرَسُوسِىُّ حَدَّثَنَا : "ارقطني أیضاًوفي نفس سنن الد. ٣١٥٤الحدیث 

الْوَلِیدُ ھُوَ ابْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ 

دارقطني سنن ال. »لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّیْفِ «  -علیھ وسلم صلى االله-رَسُولُ اللَّھِ 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ : "وبنص آخر عند الدراقطني . ٣٢٢١الدارقطني رقم الحدیث 

سُلَیْمَانَ النُّعْمَانِىُّ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِىُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ 

لاَ قَوَدَ إِلاَّ «  -صلى االله علیھ وسلم-رَسُولُ اللَّھِ  عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ

قَالَ یُونُسُ قُلْتُ لِلْحَسَنِ عَمَّنْ أَخَذْتَ ھَذَا قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِیرٍ . »بِالسَّیْفِ 

وأورده البیھقي في . ٣٢٢٢سنن الدراقطني رقم الحدیث : الدارقطني . یَذْكُرُ ذَلِكَ

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِیھُ أَخْبَرَنَا : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ  : "قاتكتاب النف

حْمَنِ عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ النُّعْمَانِىُّ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

صلى -ىُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ الْجَرْجَرَائِ

عَمَّنْ أَخَذْتَ ھَذَا؟ : قَالَ یُونُسُ قُلْتُ لِلْحَسَنِ . »لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّیْفِ « : -االله علیھ وسلم

الحدیث رقم : سنن البیھقي: البیھقي. رُ ذَلِكَقَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِیرٍ یَذْكُ

بن ماجة من ا ).حدیث لا قود إلا بالسیف( : "وقال ابن حجر في التلخیص. ١٦٥١٤

 حدیث النعمان بن بشیر ورواه البزار والطحاوي والطبراني والدارقطني والبیھقي
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حدیث بن ماجة والبزار والبیھقي من اوألفاظھم مختلفة وإسناده ضعیف ورواه   =

وقال أبو حاتم . قال البزار تفرد بھ الحر بن مالك والناس یروونھ مرسلا .أبي بكرة

وأفاد بن القطان أن الولید بن صالح تابع الحر بن مالك علیھ وھو  .ھذا حدیث منكر

 .عند الدارقطني وأعلھ البیھقي بمبارك بن فضالة راویھ عن الحر عن أبي بكرة

وكذا أخرجھ  .لناس یروونھ عن الحر مرسلا انتھىوقال البزار أحسبھ خطأ لأن ا

وفي الباب عن أبي ھریرة  .بن أبي شیبة من طریق أشعث وغیره عن الحر مرسلاا

  رواه ؛وعن علي ،وفیھ سلیمان بن أرقم وھو متروك ،رواه الدارقطني والبیھقي

 = بن مسعود رواه الطبرانياوعن  ،الدارقطني وفیھ یعلى بن ھلال وھو كذاب

طرقھ كلھا ضعیفة وكذا قال بن  :قال عبد الحق ،بیھقي وإسناده ضعیف جداوال

تلخیص الحبیر في تخریج : ابن حجر" الجوزي وقال البیھقي لم یثبت لھ إسناد

أحادیث الرافعي الكبیر ـ تحقیق أبي عاصم حسن بن عباس ـ مؤسسة قرطبة ـ 

   .٣٩،ص ٣٨ص ٤م ـ ج١٩٩٥/ھـ ١٤١٦القاھرة ـ 

عن أربعة من ) لا قود إلا بالسیف(الزیلعي في نصب الرابة حدیث  وقد تتبع: أقول

 .: "الصحابة وھم أبوبكرة والنعمان بن بشیر وابن مسعود وعلي رضي االله عنھم

عن الحر بن مالك عن المبارك بن " سننھ"أخرجھ ابن ماجھ في : فحدیث أبي بكرة

 لا قود إلا : م، قالفضالة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى اللّھ علیھ وسل

لا نعلم احداً أسنده بأحسن من ھذا : وقال" مسنده"ورواه البزار في . بالسیف، اتتھى

عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك، وكان لا بأس بھ، : الإسناد، ولا نعلم أحداً قال

: قلت. وأحسبھ أخطأ في ھذا الحدیث، لأن الناس یروونھ عن الحسن مرسلاً، انتھى

" سننیھما"لولید بن صالح، كما أخرجھ الدارقطني، ثم البیھقي في بل تابعھ ا

فأخرجاه عن الولید بن محمد بن صالح الأیلي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن 

 أحادیثھ غیر: ، وأعلھ بالولید، وقال"الكامل"أبي بكرة مرفوعاً، ورواه ابن عدي في 
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أخرج لھ ابن : لا یحتج بھ، قلتومبارك بن فضالة : قال البیھقي. محفوظة، انتھى = 

، ووثقھ، والمرسل الذي أشار إلیھ "المستدرك"حبان في صحیحھ، والحاكم في 

حدثنا ھشیم ثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن، " مسنده"البزار رواه أحمد في 

حدثنا " مصنفھ"وكذلك رواه ابن أبي شیبة في . لا قود إلا بحدیدة، انتھى: مرفوعاً

  .عن أشعث، وعمرو عن الحسن مرفوعاً نحوه عیسى بن یونس

فأخرجھ ابن ماجھ أیضاً عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن : وأما حدیث النعمان

" لا قود إلا بالسیف: "قال رسول االله صلى اللّھ علیھ وسلم : النعمان بن بشیر، قال

ش، القود بالسیف، ولكل خطأ أر: ولفظھ، قال" مسنده"ورواه البزار في . انتھى

لا نعلم رواه عن النعمان إلا أبو عازب ولا عن أبي عازب إلا جابر الجعفي، : وقال

وأبو عازب مسلم بن عمرو لا أعلم روى عنھ ": أحكامھ"وقال عبد الحق في . انتھى

وجابر الجعفي اتفقوا على ": التحقیق"قال ابن الجوزي في . إلا جابر الجعفي، انتھى

وجابر الجعفي فقد وثقھ الثوري، : ل في موضع آخروقا": التنقیح"ضعفھ، قال في 

ھذا تناقض ! وشعبة، وناھیك بھما، فكیف یقول ھذا، ثم یحكي الاتفاق على ضعفھ؟ 

وأبو عازب اسمھ مسلم بن عمرو، وقالھ أبو حاتم، وغیره، وھو غیر : بیِّن، قال

قطني اسمھ مسلم بن أراك، كما تقدم تسمیتھ، عند الدار= : معروف، وقال غیرھم

وطرق ھذا الحدیث كلھا ": المعرفة"في حدیث القتل بالمثقل، قال البیھقي في 

كل شيء : بلفظ" سننیھما"ضعیفة، وبھذا الإسناد رواه الدارقطني، ثم البیھقي في 

كل شيء خطأ إلا السیف، : بلفظ" معجمھ"خطأ إلا السیف، ورواه الطبراني في 

بالسیف، وسیأتي، وأخرجھ الدارقطني في لا عمد إلا : قال: والحدیدة، وفي لفظ لھ

  .عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن النعمان بن بشیر" سننھ"

حدثنا الحسین بن السمیدع " معجمھ"فرواه الطبراني في : وأما حدیث ابن مسعود

 = الأنطاكي ثنا موسى بن أیوب النصیبي ثنا بقیة بن الولید عن أبي معن عبد الكریم



 144

  

بلغنا عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال : "قال السرخسي

وھذا تنصیص على نفي وجوب القود واستیفاء ) لا قود إلا بالسیف(

لاح ھكذا فھمت الصحابة القود بغیرالسیف والمراد بالسیف الس

رضي االله عنھم من ھذا اللفظ حتى قال علي رضي االله عنھ العمد 

السلاح وقال أصحاب ابن مسعود رضي االله عنھ لا قود إلا 

بالسلاح وإنما كني بالسیف عن السلاح لأن المعد للقتال على 

                                                                                                    
وكذلك أخرجھ = قمة عن عبد اللّھ، مرفوعاً نحوه سواء، عن إبراھیم عن عل

عن عبد الكریم بن أبي المخارق عن إبراھیم، ورواه ابن " سننھ"الدارقطني في 

  .، وأعلھ بعبد الكریم، وضعفھ عن جماعة"الكامل"عدي في 

عن سلیمان " الحدود"في " سننھ"فأخرجھ الدارقطني في : وأما حدیث أبي ھریرة

قال رسول االله : لزھري عن سعید بن المسیب عن أبي ھریرة، قالبن أرقم عن ا

وسلیمان بن أرقم متروك، : صلى اللّھ علیھ وسلم، نحوه سواء، قال الدارقطني

، وأعلھ بسلیمان بن أرقم، وأسند عن البخاري، "الكامل"ورواه ابن عدي في . انتھى

  .ھو متروك: وأبي داود، والنسائي، وأحمد، وابن معین، قالوا

فأخرجھ الدارقطني أیضاً عن معلى بن ھلال عن أبي إسحاق عن : وأما حدیث علي

لا قود في : "قال رسول االله صلى اللّھ علیھ وسلم : عاصم بن ضمرة عن علي، قال

" .ومعلى بن ھلال متروك، انتھى: قال الدارقطني. انتھى" النفس وغیرھا إلا بحدیدة

ـ تحقیق أیمن صالح شعبان ـ دار الحدیث ـ  نصب الرایة لأحادیث الھدایة: الزیلعي

  . ٣٤٠ص:  ٣٣٨ص ٦م ـ ج١٩٩٥/ھـ ١٤١٥القاھرة ـ 
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الخصوص بین الأسلحة ھو السیف فإنھ لا یراد بھ شئ سوى 

  ١٣٢"القتل

أن "رو بن شعیب عن أبیھ عن جده رضي االله عنھما ـ عن عم ٢

رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبتھ، فجاء إلى النبي صلى االله علیھ 

أقدني، : حتى تبرأ، ثم جاء إلیھ، فقال: أقدني، فقال: وسلم فقال

قد نھیتك : یا رسول االله، عرجت، فقال: فأقاده، ثم جاء إلیھ، فقال

ثم نھى رسول االله صلى االله . جكفعصیتني، فأبعدك االله، وبطل عر

  ١٣٣"علیھ وسلم أن یقتص من جرح، حتى یبرأ صاحب

                                                
  .١٢٢ص/  ٢٦ج/ السرخسي / المبسوط   ١٣٢
ثم قال . رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال: قال الصنعاني في سبل السلام  ١٣٣

 یقتص من وفي معناه أحادیث تزیده قوة وھو دلیل على أنھ لا: معلقاً على الحدیث

وقد أشار إلیھ الألباني .. الجراحات حتى یحصل البرء من ذلك وتؤمن السرایة

وھذا إسناده حسن رجالھ كلھم ثقات معروفون، وفي مھدي بن جعفر : بالصحة وقال

: ثم قال. سنده جید): ٦٧/  ٨(وقال ابن التركماني في الجوھر النقي . كلام لا یضر

/ الصنعاني /انظر سبل السلام"د بعضھا بعضاًفھذا أمر قد روي من عدة طرق یش

  .بتصرف ١٥٨٥، ص  ١٥٨٤ص/  ٣ج
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وعن جابر رضي االله عنھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم أتي "

وعن جابر أیضاً أن النبي صلى ) فأمرھم أن یستأنوا سنة(بجراح 

  ١٣٤)"لا یستقاد من الجرح حتى یبرأ: (االله علیھ وسلم قال

  :وجھ الدلالة

ل االله صلى االله علیھ وسلم أمر بعدم القود من الجراح حتى إن رسو

تبرأ فلو فعل بالجاني مثل فعلھ ولم ینتظر البرء لم یكن للإستیناء 

أي الانتظار معنى فلما ثبت الإستیناء دل على أن حكم الجراحة بما 

  : قال في شرح معاني الآثار. یؤول إلیھ حالھا

قال أھل المقالة الأولى لم یكن فلو كان فعل بالجاني كما فعل كما "

للإستیناء معنى لأنھ یجب على القاطع قطع یده إن كانت جنایتھ 

قطعاً برأ أم لم یبرأ من ذلك المجني علیھ أو مات فلما ثبت 

الإستیناء لینظر ما یؤول إلیھ الجنایة ثبت بذلك أن ما یجب فیھ من 

   ١٣٥"القصاص ھو ما یؤول إلیھ الجنایة لا غیر ذلك 

ثنتان حفظتھما عن رسول االله صلى االله : عن شداد بن أوس قال ـ ٣

إن االله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم : (علیھ وسلم  قال

                                                
  .١٨٤ص/  ٣ج/ شرح معاني الآثار : الطحاوي  ١٣٤
  .١٨٤ص/  ٣ج/ السابق: الطحاوي   ١٣٥
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فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ولیحد أحدكم شفرتھ فلیرح 

   ١٣٦)ذبیحتھ

  :وجھ الدلالة

القتلة، إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أمر الناس بأن یحسنوا "

وأن یریحوا ما أحل االله لھم ذبحھ من الأنعام، فما أحل االله لھم قتلھ 

  ١٣٧"من بني آدم، فھو أولى وأحرى أن یفعل بھ ذلك

ـ واستدل القائلون بأن لا قود إلا بالسیف بأحادیث النھي عن  ٤

  :المثلة فمن ذلك

مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة : أ ـ عن سعید بن جبیرقال

من فعل : ا فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنھا، فقال ابن عمریترامونھ

   ١٣٨"ھذا؟ إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم لعن من فعل ھذا؟

قال سمعت ھشام بن زید بن أنس بن مالك " وفي روایة عن شعبة

فقال : قال. دار الحكم بن أیوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة یرمونھا

   ١٣٩"یھ وسلم أن تصبر البھائمنھى رسول االله صلى االله عل: أنس

                                                
  .٥١٦٨: رقم الحدیث: مسلم  ١٣٦
  .١٨٥ص/  ٣ج/ شرح معاني الآثار: الطحاوي  ١٣٧
  .٥١٧٣: صحصح مسلم رقم الحدیث: مسلم  ١٣٨
  ٥١٦٩: صحیح مسلم رقم الحدیث: مسلم  ١٣٩
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ب ـ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس أن النبي صلى االله علیھ 

   ١٤٠"لا تتخذوا شیئاً فیھ الروح غرضاً: "وسلم قال

قال ابن جریج أخبرني أبو الزبیر أنھ سمع جابر بن عبد االله "ج ـ 

یقول نھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یقتل شئ من الدواب 

   ١٤١"صبراً

  : وجھ الدلالة في ھذه الأحادیث

لقد نھى النبي صلى االله علیھ وسلم المثلة بالحیوان ونھى أن یتخذ 

شئ من الحیوان غرضاً بناء على ذلك فإن قتل القاتل بمثل ما قتل 

ویدخل أیضاً على من یقول إن الجاني : "قال الطحاوي.. فیھ مثلة

ینصب الرامي  یقتل كما قتل، أن یقول إذا رماه بسھم فقتلھ أن

فیرمیھ حتى یقتلھ وقد نھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن ذلك 

ولكن یقتل قتلاً لا یكون معھ شئ من النھي ألا ترى لو أن رجلاً 

نكح رجلاً فقتلھ بذلك أنھ لا یجب للولي أن یفعل بالقاتل كما فعل 

 ولكن یجب لھ أن یقتلھ لأن نكاحھ إیاه حرام علیھ فكذلك صبره إیھ

فیما وصفنا حرام علیھ ولكن لھ قتلھ كما یقتل من حل دمھ بردة أو 

بغیرھا ھذا ھو النظر في قول أبي حنیفة وأبي یوسف ومحمد 
                                                

  .٥١٧١: صحیح مسلم رقم الحدیث: مسلم  ١٤٠
  .٥١٧٥: صحیح مسلم رقم الحدیث: مسلم  ١٤١
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ولا یقتص إلا بالسیف ولا : "وبھ قال الحلي ١٤٢"رحمة االله علیھم

یجوز التمثیل بھ بل یقتصر على ضرب عنقھ، ولو كانت الجنایة 

  ١٤٣"مثقل أو بالرضخبالتفریق أو بالتحریق أو بال

  

  القول الثاني

  

  یقتل كل قاتل بمثل ما قتل أو بالسیف
 

وممن قال بھذا الرأي الشافعیة وفي إحدى الروایتین عن الحنابلة 

فولاة المقتول أن یفعلوا بالقاتل مثلھ وذلك : "قال الشافعي في الأم

قبل أن یشدخ رأسھ بصخرة فیخلى بین ولي المقتول وبین صخرة 

بر لھ القاتل حتى یضربھ بھا عدد ما ضربھ القاتل إن مثلھا ویص

كانت حصول فلا یزد علیھا وإن كانت اثنتین فاثنتین وكذلك إن 

كان أكثر فإذا بلغ ولي المقتول عدد الضرب الذي نالھ القاتل من 

المقتول فلم یمت خلى بینھ وبین أن یضرب عنقھ بالسیف ولم یترك 

لھ سیف وذلك أن القصاص  وضربھ بمثل ما ضربھ بھ إن لم یكن

                                                
  .١٨٤ص/  ٣ج/ شرح معاني الآثار: الطحاوي  ١٤٢
  .٢٣٥ص/  ٨ج/ شرائع الإسلام : الحلي  ١٤٣
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بغیر السیف إنما یكون بمثل العدد فإذا جاوز العدد كان تعدیاً من 

جھة أنھ لیس من سنة القتل وإنما مكن من قتلھ بالسیف لأنھ كانت 

لھ افاتة نفسھ مع ما نالھ بھ من ضرب فإذا لم تفت نفسھ بعد 

بة وھكذا إذا قتلھ بخش.. الضربات فبالسیف الذي ھو أوحى القتل

وإن كان .. ثقیلة على رأسھ وما أشبھ ھذا أمكنت منھ ولي القتیل

ربطھ ثم ألقاه في نار أحمیت لھ نار كتلك النار لا أكثر منھا وخلي 

ولي القتیل بین ربطھ بذلك الرباط والقائھ في النار قدر المدة التي 

ألقي فیھا الملقي فإن مات وإلا أخرج منھا وخلي ولي القتیل 

   ١٤٤"فضرب عنقھ 

وقریب من قول الشافعیة ما ذھب إلیھ أحمد في قول فمن قتل آخر 

بتحریق أو القاء من شاھق أو رض رأس، أو تقطیع أو نحوھا فإنھ 

  .یفعل بھ مثل فعلھ، وإلا قتل بالسیف

فقالوا بقتل القاتل بمثل ما قتل بھ لكنھم استثنوا القتل  أما المالكیة

واختلفوا في القتل .. بالسیفبالمحرم كالخمر واللواط فقالوا یقتل 

بالتحریق إذ برى ابن الماجشون أن من قتل بالنار أو بالسم لا یقتل 

في حین یرى القرطبي وآخرون من المالكیة أنھ یقتل بذلك .. بھ

                                                
  .بتصرف ٦٣،  ٦٢ص /  ٦ج/ الأم : الشافعي  ١٤٤
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فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى (لعموم آیة المماثلة 

    ١٤٥)علیكم

اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ فمن ( قال القرطبي في تفسیر ھذه الآیة

لا خلاف بین العلماء أن ھذه الآیة أصل ): "بمثل ما اعتدى علیكم

في المماثلة في القصاص، فمن قتل بشئ قتل بمثل ما قتل بھ؛ وھو 

قول الجمھور، ما لم یقتلھ بفسق كاللوطیة واسقاء الخمر فیقتل 

ك الصفة إنھ یقتل بذلك؛ فیتخذ عود على تل: وللشافعیة قول. بالسیف

ویطعن بھ في دبره حتى یموت، ویسقى عن الخمر ماء حتى 

إن من قتل بالنار أو بالسم لا یقتل بھ : وقال ابن الماجشون. یموت

والسم ) لا یعذب االله بالنار إلا االله: (لقول النبي صلى االله علیھ وسلم

  ١٤٦"وذھب الجمھور إلى أنھ یقتل بذلك لعموم الآیة. نار باطنة

إنھ إن كان : فقال مالك في إحدى الروایتین: "لعصاأما الضرب با

في القتل بالعصا تطویل وتعذیب قتل بالسیف؛ رواه عنھ ابن وھب 

یقتل بھا وإن كان فیھ : الأخرى) الروایة(وفي . وقالھ ابن القاسم

وروى أشھب وابن نافع عن مالك في . ذلك؛ وھو قول الشافعي

ضربة مجھزة؛ فأما أن الحجر والعصا أنھ یقتل بھا إذا كانت ال
                                                

  .١٩٤: البقرة  ١٤٥
  .٣٥٦ص/  ٢ج/ حكام القرآنالجامع لأ: القرطبي  ١٤٦
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وعلیھ لا یرمى بالنبل ولا بالحجارة لأنھ من . یضرب ضربات فلا

فمن (في آیة المماثلة في القصاص  ابن العربيوقال  ١٤٧"التعذیب

تعلق علماؤنا ): "اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم

بھذه الآیة في مسألة من مسائل الخلاف؛ وھي المماثلة في 

قال علماؤنا . وھو متعلق صحیح وعموم صریح القصاص،

أما الوجھ : یقتل بكل ما قتل إلا في وجھین وصفتین) المالكیة(

فالسم والنار : فالمعصیة كالخمر واللواط، وأما الوجھ الثاني: الأول

والصحیح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة إلا أن . لا یقتل بھما

  ١٤٨"السیفتدخل في حد التعذیب فلتترك إلى 

فإنھ یرى أن یقتل القاتل بمثل فعلھ كما قال الشافعي  أما ابن حزم

لكنھ لا یراعي عدد الضربات فمن ضرب آخر بعصا ضربة أو 

ضربتیین فمات فإنھ یضرب أبداً حتى یموت وكذلك إن قتلھ جوعاً 

  .أو عطشاً جوّع وعطش حتى یموت ولا تراعي المدة أبداً

  

  

  
                                                

  .٣٥٧وص ٣٥٦ص/  ٢ج/الجامع : القرطبي  ١٤٧
  .١١٣ص/  ١ج/ أحكام القرآن : ابن العربي  ١٤٨
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  :قائلون بقتل القاتل بمثل فعلھ بما یليالأدلة التي احتج بھا ال

یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في : (أ ـ قال تعالى

   ١٤٩)القتلى

والحرمات قصاص فمن اعتدى علیكم فاعتدوا : (ب ـ قال تعالى
   ١٥٠)علیھ بمثل ما اعتدى علیكم

تلك حدود االله فلا تعتدوھا ومن یتعد حدود االله : (ج ـ قال تعالى

   ١٥١)الظالمون فأولئك ھم

   ١٥٢)وجزاء سیئة سیئة مثلھا: (د ـ وقال تعالى

   ١٥٣)وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ: (ھـ ـ وقال تعالى

ولمن انتصر بعد ظلمھ فأولئك ما علیھم من سبیل : (ز ـ وقال تعالى

إنما السبیل على الذین یظلمون الناس ویبغون في الأرض بغیر 

  ١٥٤)أولئك لھم عذاب ألیم. الحق

   
                                                

  .١٧٨: البقرة  ١٤٩
  .١٩٤: البقرة  ١٥٠
  .٢٢٩: البقرة  ١٥١
  .٤٠: الشورى  ١٥٢
  .١٢٦: النحل  ١٥٣
  .٤٢و  ٤١: الشورى  ١٥٤
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  :أما الأدلة من السنة فقد احتجوا بالأحادیث التالیة

ـ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبیھ أن رسول االله صلى االله  ١

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم علیكم : (علیھ وسلم قال

   ١٥٥)حرام كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا

فبشرة غیر : السیف ظالماً عامداً فمن قتل أحداً بغیر: "قال ابن حزم

القاتل محرمة على المستقید، وغیره، إذ قد صح تحریمھا، ولم یأت 

نص، ولا اجماع بإباحتھا، إنما حل من بشرة القاتل، ومن التعدي 

علیھ مثل ما انتھك ھو من بشرة غیره، ومثل ما تعدى علیھ بھ قط ـ 

بأن یجدع ھو  ومن خالف ھذا فھو كمن أفتى من فقئت عیناه ظلماً

  ١٥٦"أشراف أذني فاقئ عینیھ ـ ولا فرق

أن جاریة قد وجد رأسھا "ـ عن أنس بن مالك ـ رضي االله عنھ ـ  ٢

حتى . قد رض بین حجرین، فسألوھا من صنع ھذا بك؟ فلان، فلان

فأخذ الیھودي فأقر، فأمر النبي . ذكروا لھا یھودیاً فأومأت برأسھا

   ١٥٧"بین الحجارة صلى االله علیھ وسلم أن ترض رأسھ

                                                
  . ٧٠٧٨: رقم الحدیث: البخاري  ١٥٥
  .٢٥٧ص/  ١٠ج/المحلى   ١٥٦
  .٤٤٥٨صحیح مسلم رقم الحدیث : مسلم  ١٥٧
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أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِیَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ :  "ـ عن أنس بن مالك ٣

اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم فَبَایَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَمِ فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ 

. لیھ وسلم وَسَقُمَتْ أَجْسَامُھُمْ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّھِ صلى االله ع

أَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِینَا فِى إِبِلِھِ فَتُصِیبُونَ مِنْ أَبْوَالِھَا « فَقَالَ 

فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِھَا وَأَلْبَانِھَا . فَقَالُوا بَلَى . » وَأَلْبَانِھَا 

رَسُولَ اللَّھِ صلى االله  فَصَحُّوا فَقَتَلُوا الرَّاعِىَ وَطَرَدُوا الإِبِلَ فَبَلغَ ذَلِكَ

علیھ وسلم فَبَعَثَ فِى آثَارِھِمْ فَأُدْرِكُوا فَجِىءَ بِھِمْ فَأَمَرَ بِھِمْ فَقُطِعَتْ 

. أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ وَسُمِرَ أَعْیُنُھُمْ ثُمَّ نُبِذُوا فِى الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا 

وَقَالَ وَسُمِّرَتْ . رَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِى رِوَایَتِھِ وَاطَّ

   ١٥٨.  "أَعْیُنُھُمْ

إنما سمل رسول االله : عن أنس بن مالك قال"وفي صحیح مسلم 

صلى االله علیھ وسلم أعین الرعاء ـ فھذا حكم رسول االله صلى االله 

   ١٥٩"علیھ وسلم وأمره الذي لا یسع أحداً الخروج عنھ

  

  

  
                                                

  ٤٤٤٦صحیح مسلم رقم الحدیث : مسلم  ١٥٨
  .٢٥٨ص/  ١٠ج/ المحلى   ١٥٩
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  :ائلاًورد ابن حزم على أدلة الأحناف ق

  

المقارضة بمثل ما ابتدأه بھ، لا خلاف بین : القود في لغة العرب"

أحد في أن قطع الید بالید، والعین بالعین، والأنف بالأنف، والنفس 

فقد صح یقیناً أن رسول االله صلى االله . بالنفس، كل ذلك یسمى قوداً

في علیھ وسلم إذا أمرنا بالقود فإنھ إنما أمرنا بأن یعمل بالمعتدي 

القتل فما دونھ مثل ما عمل ھو سواء سواء ـ ھذا أمر تقتضیھ 

ثم فند أدلة الأحناف ودافع عن رأیھ حیث قال  ١٦٠"الشریعة واللغة 

أما . إنھ مرسل ولا یحل الأخذ بھ) لا قود إلا بالسیف(عن حدیث 

من بدل دینھ أو رجع عن دینھ فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب االله (حدیث 

: لم نخالفھم قط في أن المثلة لا تحل، لكن قلنا: حزمقال ابن ) أحداً

إنھ لا مثلة إلا ما حرم االله عز وجل، وأما ما أمر بھ عز وجل فلیس 

  .مثلة

إن االله كتب الإحسان على كل شئ (أما احتجاج الأحناف بحدیث 

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولیحد أحدكم 

  )..ھشفرتھ ولیرح ذبیحت

                                                
  ٢٥٨ص/  ١٠ج/ المحلى : ابن حزم  ١٦٠
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وھذا صحیح، وغایة الإحسان في القتلة ھو أن یقتلھ : قال ابن حزم

والحرمات (بمثل ما قتل ھو ـ وھذا ھو عین العدل والإنصاف 

وأما من ضرب بالسیف عنق من قتل آخر خنقاً أو ) قصاص

تغریقاً، أو شدخاً، فما أحسن القتلة، بل إنھ أساءھا أشد الإساءة، إذ 

ل بھ، وتعدى حدوده، وعاقب بغیر ما خالف ما أمر االله عز وج

عوقب بھ ولیھ، وإلا فكلھ قتل، وما الإیقاف لضرب العنق بالسیف 

بأھون من الغم، والخنق، وقد لا یموت من عدة ضربات واحدة بعد 

أخرى ـ ھذا أمر قد شاھدناه ـ ونسأل االله العافیة ـ فعاد ھذا الخبر 

  ١٦١"حجة علیھم

  

  سبب اختلافھم
  

سبب اختلاف الفقھاء ھو من عرض ما سبق أن ھكذا یتبین لنا 

نظر في القصاص إلى معناه "فمن  نظرتھم إلى معنى القصاص

الأصلي وھو ازھاق روح من قتل من غیر نظر إلى شئ سوى 

النفس بالنفس، ولم یعتبر الآلة جزءاً من موضوع القصاص، 

ما فالمماثلة تتحقق بھلاك النفس المعتدیة في مقابل النفس البریئة، أ

                                                
  .٢٦٢ص/  ١٠ج/ السابق: ابن حزم  ١٦١
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بالنسبة للآلة فقد نظروا إلى أقرب طریق للموت، وأسھلھا، 

ومع ذلك فإن . إن المماثلة تتحقق في كل شئ: والآخرون قالوا

الذین قرروا وجوب المماثلة في الآلة قرروا أیضاً أن یكون القود 

بالسیف لأنھ أسھل، وأنھ خیر للولي ألا یسرف، وأن یكتفي بمجرد 

   ١٦٢"ازھاق الروح

ن ابن حزم یرى وجوب المماثلة وأن من قتل بالتغریق أو لك: أقول

الخنق أو التحریق یقتل بالمثل وإذا قتل بالسیف فإن ذلك تعدیاً 

  .حسب رأیھ

  

 استیفاء القصاص بغیر السیف
  

  : وقد أثار بعض العلماء المعاصرین المسألة التالیة

  ھل یجوز استیفاء القصاص بما ھو أسرع من السیف؟
الأصل في اختیار السیف " :ع الجنائي الإسلاميجاء في التشری

أداة للقصاص، أنھ أسرع في القتل وأنھ یزھق روح الجاني بأیسر 

ما یمكن من الألم والعذاب، فإذا وجدت أداة أخرى أسرع من 

السیف وأقل ایلاماً فلا مانع شرعاً من استعمالھا، فلا مانع من 

                                                
  .وما بعدھا ٣٨٦/ العقوبة : أبو زھرة  ١٦٢
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ي وغیرھما مما استیفاء القصاص بالمقصلة، والكرسي الكھربائ

یفضي إلى الموت بسھولة واسراع ولا یخلف الموت عنھ عادة، 

ولا یترتب علیھ تمثیل بالقاتل ولا مضاعفة تعذیبھ، أما المقصلة 

فلأنھا من قبیل السلاح المحدد، وأما الكرسي الكھربائي فلأنھ لا 

یتخلف الموت عنھ عادة مع زیادة السرعة وعدم التمثیل بالقاتل 

   ١٦٣"رتب علیھ مضاعفة التعذیبدون أن یت

  

  فتوى شیخ الأزھر عبد المجید سلیم
  

وقد أفتى عبد المجید سلیم شیخ الأزھر الأسبق بأن القصاص 

شعبان :  المؤرخة في ٤٦٨ففي الفتوى رقم  بالشنق جائز شرعاً

م ورد سؤال للشیخ عبد ١٠/١٩٣٧/ ٣١ھـ الموافق  ١٣٥٦سنة 

  :المجید على النحو التالي

حضرة سكرتیر مجلس ولایة بھویال بالھند والي محمد  من: سئل"

بما ترجمتھ حسبما ورد من وزارة الحقانیة بكتابھا رقم 

سیدي العزیز تحیة .. ١٩٣٧أكتوبر  ٢٤في  ٥٠٠٧/٤٦/٢١

فإن عقوبة تنفذ فیمن یحكم علیھم بھا في الولایات / واحتراماً وبعد

                                                
  .١٥٤ص/ ٢ج/ التشریع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة  ١٦٣
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د، ونوتسك، وخیر الإسلامیة الھامة في الھند مثل بھویال وحیدر آبا

وذلك بمباشرة فصل الرأس عن . بور وغیرھا على أنھا قصاص

الجسم بتراً بالسیف، ویرى بعضھم أن ھذه الطریقة فیھا شئ من 

ولكن أئمة الدین . ویقترحون استبدالھا بطریقة الإعدام شنقاً. القسوة

یخالفونھم في الرأي ویرون التمسك ) في الھند(الإسلامي وعلماءه 

قة المعمول بھا قدیماً وھي استخدام السیف في فصل الرأس بالطری

فحبذا لو تكرمتم بإفادتي بما . عن الجسم عند إعدام المحكوم علیھ

ھو متبع في مصر وتركیا وإیران وتونس ومراكش وبما یراه 

وإني أستمیحكم . المبرزون من رجال الدین بمصر في ھذه النقطة

سلفاً مع عظیم  العذر وأرجو أن تتفضلوا بقبول شكري

  ".احتراماتي

: إجابة مطولة نختار منھا الخلاصة التالیة :وأجاب شیخ الأزھر

اطلعنا على الترجمة العربیة لكتاب حضرة سكرتیة مجلس ولایة "

بشأن الإستفتاء من  ١٩٣٧أغسطس سنة  ١٨بھویال بالھند المؤرخ 

اء ـ اختلف العلماء في كیفیة استیف ١: تنفیذ القصاص بغیر السیف

فذھب الكثیر منھم إلى أنھ یقتل بمثل ما قتل بھ القتیل إلا إذا : القود

وذھب علماء الكوفة ومنھم أبو . كان قتلھ بمحرم فلا یجوز ذلك

حنیفة وأصحابھ إلى أن القصاص لا یكون إلا بالسیف لحدیث لا 
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ـ الظاھر من مذھب الحنفیة ھو عدم  ٢. قود إلا بالسیف وغیره

اء بغیر السیف إذا كان غیره أسھل وأیسر في إرادة منع الاستیف

  .إزھاق الروح

ـ إذا كان الاستیفاء بغیر السیف أیسر وأسرع، فإنھ یجوز  ٣

إذا كان غیره ) لا قود إلا بالسیف(الاستیفاء بھ بدلالة نص الحدیث 

مثلھ في یسر وسرعة إزھاق الروح، ولأن العلة في كون القصاص 

فإذا وجد نوع من القتل . أسھلبالسیف ھي أن القتل بھ أیسر و

بطریقة لم تكن معھودة وكانت أسرع في إزھاق الروح، فالظاھر 

ـ إذا كان القتل بالمشنقة أسرع  ٤. بدلالة نص الحدیث.أنھ یجوز بھا

  ١٦٤"وأیسر من القتل بالسیف جاز ذلك

ونحن " :شیخ الأزھر الأسبق شلتوتوممن قال بھذا الرأي أیضاً 

الصحیح المتفق على صحتھ وھو قولھ علیھ نرى أخذاً من الحدیث 

إن االله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم : (الصلاة والسلام

فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولیحد أحدكم شفرتھ 

أن الشریعة الإسلامیة لم تعین آلة خاصة لاستیفاء ) ولیرح ذبیحتھ

ھا یكون بكل ما لا وإحسان) إحسان القتلة(القصاص، وإنما طلبت 
                                                

موسوعة فتاوى  دار الإفتاء المصریة مع لجنة الفتوى : جنة الفتوى بالأزھرل  ١٦٤

 www.alazhr.org   /على الأنترنت/ بالأزھر



 162

یحدث مثلة ولا مضاعفة ألم، وعلى ذلك یجب التنفیذ بكل آلة تحقق 

الإحسان على ھذا الوجھ، وكلما تقدمت الحیاة في ابتكار وسائل 

حسان في القتلة على ھذا الوجھ وجب شرعاً المصیر إلى التنفیذ 

   ١٦٥"بھ

 بعد ھذا التطواف حول استیفاء القصاص بالسیف أو بغیره: أقول

أرى أن الرأي القائل بأن یقتل القاتل بمثل ما قتل بھ ھو الأقرب إلى 

الصواب نظراً للأدلة التي احتجوا بھا كما أرى أنھ لا بأس بأن 

أما ما ذكره بعض . یختار ولي الدم القود بالسیف إذا رأى ذلك

الفقھاء المعاصرین من جواز ابتكار وسیلة أسھل وأسرع من 

ي یطبق في حالة من یرى القود بالسیف السیف أرى أن ھذا الرأ

أما من یرى القود بالمثل فإنھ لا ینبغي أن یفرض علیھ ھذا الرأي 

أو ھذه الوسیلة لأنھ من حق ولي الدم أن یقتل القاتل بمثل ما قتل بھ 

  .المجني علیھ كما ذكرنا آنفاً

  

  

  

  
                                                

  .٢٢٥ص/ الإسلام عقیدة وشریعة : شلتوت  ١٦٥
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  ھل یجوز للسلطان الیوم أن یستأثر باستیفاء القصاص؟

  

لیستوفي ) ولي الدم(ح عند الفقھاء أن لا یترك الولي الرأي الراج"

بنفسھ القصاص في الجراح لأن القصاص في الجراح یقتضي 

خبرة ودقة فوق ما یجب فیھ من البعد عن الحیف والتعذیب، ولما 

فقد رأى الفقھاء أن یتولى . كانت الخبرة لا تتوفر في معظم الأولیاء

مانع من أن یأخذ ھؤلاء القصاص خبراء یوكلھم الأولیاء، ولا 

الخبراء أجرھم من خزانة الدولة، أما الاستیفاء في القتل فقد ترك 

فإذا لم . للولي، إذا كان یحسن الاستیفاء وإذا استوفاه بآلة صالحة

یكن یحسنھ وكل من یحسنھ، فحق الولي في الاستیفاء بنفسھ 

متوقف على إحسانھ وعلى استعمالھ الآلة الصالحة، ولقد كان 

لناس قدیماً یحملون السلاح ویحسنون استعمالھ غالباً، أما الیوم ا

فیقل أن تجد من یحسن استعمال السیف، بل قد لا تجد في القریة 

كلھا سیفاً واحداً صالحاً للاستعمال فإذا أضیف إلى ھذا أن وسیلة 

الشنق والمقصلة والكرسي الكھربائي أسرع بالموت من السیف 

وأن المقصلة أو غیرھا لا یمكن أن یحصل  كما ھو ثابت بالتجربة،

علیھا الأفراد وأنھا في حیازة الدولة، وإذا روعي ھذا جمیعھ أمكن 

القول أن الضرورات الیوم تمنع من ترك الولي یستوفي حقھ على 
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الطریقة القدیمة، وأنھا تقضي بحرمان الأولیاء من استیفاء 

ولة من الموظفین القصاص بأنفسھم وترك الاستیفاء لمن تعینھم الد

الخبیرین، وللأولیاء أن یأذنوا لھم بالتنفیذ إذا شاءوا القصاص أو لا 

  ١٦٦"یأذنوا إذا رأوا العفو

  

  موقف القانون الوضعي من حضور ولي الدم تنفیذ الإعدام

  
القوانین الوضعیة الحدیثة لا تسمح بحضور ولي الدم : أقول

عي قد یحكم على بل إن القانون الوض ساعة ومكان تنفیذ الإعدام

لأن قانون الجنایات !! المتھم القاتل حتى ولو عفا عنھ ولي الدم

الوضعي یعتبر نفسھ حارساً ومدافعاً عن المجتمع حتى وإن تصالح 

ولي الدم مع المتھم ومن ھنا فقد أعطى القانون للقاضي سلطة 

تقدیریة في ایقاف تنفیذ العقوبة أو الحكم بالإعدام أو تخفیف العقوبة 

فمثلاً نجد قانون الإجراءات الجنائیة .. في حالة الصلح أو العفو

لأقارب المحكوم علیھ بالإعدام : (٤٧٢المصري ینص في المادة 

أن یقابلوه في الیوم الذي یعین لتنفیذ الحكم على أن یكون ذلك 

بل إن قانون الإجراءات الجنائیة المصري ) بعیداً عن محل التنفیذ

                                                
  .١٥٥ص/  ٢ج/ التشریع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عوده ١٦٦
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الأشخاص الذین یتواجدون في مكان تنفیذ ینص على سبیل الحصر 

یجب أن یكون تنفیذ : (٧٧٤عقوبة الإعدام حیث تنص المادة 

عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن 

وطبیب السجن أو طبیب آخر تندبھ النیابة العامة ولا یجوز لغیر 

العامة من ذكروا أن یحضروا التنفیذ إلا بإذن خاص من النیابة 

  )..ویجب دائماً أن یؤذن للمدافع عن المحكوم علیھ بالحضور

ھكذا نلاحظ أن القانون سمح فقط للمحامي المدافع عن المتھم فقط 

لكن لماذا لا یسمح القانون .. بالحضور وھو الموكل من ولي الدم

بولي الدم نفسھ بالحضور لأن الحكمة من القصاص شفاء غیظھ 

  !!في آخر لحظة وأثناء التنفیذوھذا من حقھ فقد یعفو 

لكن القانون الوضعي لا یسمح لھذا العفو أن یوقف تنفیذ عقوبة 

.. الإعدام طالما صدر بعد الحكم النھائي الذي أقرتھ محكمة النقض

أما قانون الجنایات الإسلامي لا یسمح فقط بوقف التنفیذ في حالة 

ولیس من عفو ولي الدم بل إنھ واجب وھو حق أصیل لولي الدم 

حق القاضي أو ولي الأمر أن یھدرھذا العفو الصحیح لحظة 

  ..التنفیذ

ومن ثم یستبین لنا رحمة الشریعة الإسلامیة مع الطرفین المتھم، 

وولي الدم عكس القوانین الوضعیة التي تھدر ھذا الحق الأصیل 
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لولي الدم بحجة أنھ صدر بعد استنفاذ درجات التقاضي وصار 

  .یر قابل للطعنالحكم نھائیاً غ
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 الفصل الرابع

 

 شروط القصاص

  

سنتكلم ـ بمشیئة االله ـ في ھذا الفصل عن شروط القصاص التي 

ذكرھا أصحاب المذاھب الإسلامیة، ونلقي الضوء على أوجھ 

الاختلافات بین أصحاب المذاھب، ونستعرض حجج كل فریق، 

قش الأدلة التي یعتمد علیھا كل صاحب رأي، ثم نخلص إلى وننا

بعد ھذه التقدمة السریعة نتكلم الآن . الرأي المختار الذي نمیل إلیھ

: عن الشروط التي بموجبھا یقتص من الجاني على النحو التالي

  :یشترط في القاتل الذي یقتص منھ عدة شروط عبر عدة مباحث

  

  المبحث الأول
 

  مكلفاً أن یكون القاتل
  

  :العقل: والثاني. البلوغ: أحدھما: ویتضمن ھذا الشرط قضیتین
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ھناك إجماع بین أصحاب المذاھب الإسلامیة على :  البلوغ: الأول

الأمر المجتمع : "قال مالك في الموطأ.. عدم القصاص من الصبي

  ١٦٧"علیھ عندنا أنھ لاَ قوَدَ بین الصبیان وأن عمدھم خطأ

  :قال الأسروشني الحنفي

فالعلامة في . البلوغ تارة یكون بالسن، وتارة یكون بالعلامة"

وأدنى المدة تسع سنین، . الجاریة، الحیض، والاحتلام، والحبل

والعلامة في الغلام، الاحتلام، والإحبال، وأدنى . وھو المختار

إذا دخل الغلام في التاسعة : وأما السن. المدة، اثنتا عشرة سنة

وفي بعض . ا دخلت في السابعة عشرةعشرة، وفي الجاریة، إذ

أنھ اعتبر نبات الشعر وھو : الروایات عن أبي یوسف ـ رحمھ االله ـ

وعن أبي یوسف ومحمد ـ رحمھما . قول مالك ـ رحمھ االله تعالى

وذكر . إذا بلغ الغلام والجاریة خمس عشرة سنة، فقد بلغا: االله ـ 

والفتوى في : عدةصدر الإسلام أبو الیسر ـ رحمھ االله ـ في باب ال

  ١٦٨"زماننا یجب أن تكون على قولھما، لقصر أعمار أھل زماننا

                                                
 .٧٤٤ص/ الموطأ : مالك بن أنس  ١٦٧
جامع أحكام : ھـ٦٣٢محمود الأسروشني الحنفي ت  محمد بن: الأسروشني  ١٦٨

أبي مصعب البدري ومحمود عبد الرحمن عبد المنعم ـ دار . الصغار ـ تحقیق د
 .١٧٧ـ ص ١الفضیلة ـ القاھرة ـ ج
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لا قصاص : " یقول أقارضا المدني في بیان شروط القصاص 

على الصبي ما لم یبلغ خمسة عشر سنة أو ما بحكمھ من المیل إلى 

النكاح وغیره سواء صبیاً أو بالغاً على المشھور بین الأصحاب بل 

لخلاف إجماع الفرقة الإمامیة علیھ وذلك لنفي عن الطوسي في ا

التكلیف عنھ بالإجماع ولصحیحة محمد بن مسلم عن أبي عبد االله 

وما رواه إسحاق بن . عمد الصبي وخطأه واحد: علیھ السلام قال

عمد الصبي خطأ یحمل على : عمار أن علیاً علیھ السلام كان یقول

  ١٦٩"العاقلة

في سن البلوغ فقط؛  فھناك روایة الخلاف بین بعض الفقھاء : أقول

أخرى في مذھب الإمامیة بجعل سن البلوغ عشر سنین، لكن 

صاحب كتاب الشرائع اعتبرھا روایة شاذة وقد نبھ على ذلك 

لا إشكال في تحقق البلوغ في : "صاحب كتاب القصاص إذ قال

وبالاحتلام والمیل إلى النكاح . الصبي ببلوغھ خمسة عشر سنة

أما بلوغھ عشر سنین كما في النھایة للشیخ رحمة االله و.. والإنبات

نعم في كتاب الشرائع للمحقق طاب ثراه قال .. علیھ فلا دلیل علیھ

في روایة یقتص من الصبي إذا بلغ عشراً، وأیضاً قال محمد بن 

وحده عشر سنین ولكنھا روایة شاذة لا یلتفت : إدریس في السرائر
                                                

 .٩٣ص/ كتاب القصاص للفقھاء والخواص: أقارضا علي المدني  ١٦٩
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الفة لأصول مذھبنا ولظاھر القرآن إلیھا ولا یعرج علیھا لأنھا مخ

   ١٧٠"والسنة

  :العقل: الثاني

مستندھم في ذلك حدیث رفع القلم عن  لا قصاص على مجنون و

   :ثلاثة،  ونصھ كالتالي

رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبي حتى (

  ١٧١)یكبر، وعن المجنون حتى یفیق

النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى یَبْرَأَ  رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ( 

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ : ( وبصیغة أخرى ١٧٢)وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى یَكْبَرَ 

ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِھِ حَتَّى یُفِیقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى 

    ١٧٣)نِ الصَّبِىِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ یَسْتَیْقِظَ وَعَ

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى یَبْلُغَ وَعَنِ : ( وبصیغة ثالثة

  ١٧٤)النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى یَبْرَأَ 
                                                

 .٩٣ص/ كتاب القصاص : أقارضا علي المدني  ١٧٠
والترمذي  ٣٨٢٢وأبو داود الحدیث رقم  ٨٩٦: فظ قریب الحدیثرواه أحمد بل  ١٧١

  .١٣٤٣: برقم
  ٤٤٠٠سنن أبي داود الحدیث رقم : أبو دادو  ١٧٢
  .٤٤٠٣سنن أبي داود الحدیث رقم : أبو داود  ١٧٣
وفي سنن أبي داود روایة أخرى .. ٤٤٠٤سنن أبي داود الحدیث رقم : أبو داود  ١٧٤
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وحدیث رفع القلم عن ثلاثة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 

ھ وابن حبان والحاكم والبیھقي والدارقطني وابن خزیمة ماج

وقد رمز لھ السیوطي قدیماً بالصحة .. وغیرھم من أئمة الحدیث

  ١٧٥.وحكم لھ الألباني حدیثاً بالصحة
                                                                                                    

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ « قَالَ  -صلى االله علیھ وسلم-مُ عَنِ النَّبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ عَلَیْھِ السَّلاَ= : 

. »ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یَعْقِلَ 

یَزِیدَ عَنْ عَلِىٍّ رضى االله عنھ عَنِ النَّبِىِّ  قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَیْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

ونفس الحدیث . ٤٤٠٥الحدیث رقم » وَالْخَرِفِ « زَادَ فِیھِ  -صلى االله علیھ وسلم-

وفي سنن . ١٤٨٨: كتاب الحدود الحدیث رقم: في سنن الترمذي: موجود في

. طلاقكتاب ال: وفي سنن ابن ماجھ. ٣٤٤٥كتاب الطلاق الحدیث رقم : النسائي

الحدیث : وفي مسند أحمد. ٢١١٩الحدیث رقم . باب طلاق المعتوه والصغیر والنائم

الحدیث رقم . كتاب الإقرار: وفي سنن البیھقي. ٢٥٤٣١: والحدیث رقم. ٩٥٢رقم 

وفي سنن . ٣٣١٥الحدود والدیات الحدیث رقم : وفي سنن الدارقطني. ١١٧٨٦

  .٢٣٥١كتاب الحدود الحدیث رقم : الدارمي
عن    : رفع القلم عن ثلاثة : " ذكره السیوطي في الجامع الصغیر بقولھ  ١٧٥

المجنون المغلوب على عقلھ حتى یبرأ وعن النائم حتى یستیقظ و عن الصبي حتى 

وفي .  .في صحیح الجامع ٣٥١٢: انظر حدیث رقم) صحیح: (قال الألباني" یحتلم

ائم حتى یستیقظ و عن المبتلى عن الن   : عن ثلاثة  لقلما فعر : "روایة بصیغة أخرى

في صحیح  ٣٥١٣: انظر حدیث رقم) صحیح( "حتى یبرأ وعن الصبي حتى یكبر 

عن النائم  :  عن ثلاث لقلما فعر: "وجاء في روایة ثالثة في الجامع الصغیر  .الجامع

: = قال الألباني" حتى یستیقظ و عن الصبي حتى یشب و عن المعتوه حتى یعقل
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لا خلاف بین أھل العلم في أنھ لا قصاص على : "قال في المغني

 صبي ولا مجنون وكذلك كل زائل العقل بسبب یعذر فیھ مثل النائم

والمغمى علیھ ونحوھما، والأصل في ھذا قول النبي صلى االله علیھ 

رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى یبلغ وعن النائم حتى : (وسلم

ولأن القصاص عقوبة مغلظة فلم ) یستیقظ وعن المجنون حتى یفیق

تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود ولأنھم لیس لھم قصد فھم 

تل الصغیر والمجنون في حكم الخطأ ویعتبر ق ١٧٦"كالقاتل خطأ

عند جمھور الفقھاء؛ الحنفیة، والمالكیة، والحنابلة، والامامیة 

  . وغیرھم

وعمد الصبي وخطؤه سواء عندنا ـ أي : "وفي لسان الحكام

الأحناف ـ حتى تجب الدیة في الحالین ویكون ذلك في حالة قتل 

   ١٧٧"العمد
                                                                                                    

: راجع تخریج الحدیث في. في صحیح الجامع ٣٥١٤: رقم انظر حدیث) صحیح(

) الفتح الكبیر(المسمى   صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ: محمد ناصر الدین: الألباني

وتخریج الحدیث تجده . ٦٥٩ـ ص ١ـ المكتب الإسلامي ـ بیروت ـ طبعة ثالثة ـ مج 

الراقعي الكبیر ـ  تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث: ابن حجر العسقلاني: أیضاً في

  .٣٢٨ـ ص ١تحقیق حسن بن عباس بن قطب ـ مؤسسة قرطبة ـ القاھرة ـ ج
 .٣٥٧ص/ ٩ج/ المغني: ابن قدامة  ١٧٦
 .٣٩١ص/ لسان الحكام في معرفة الأحكام: ابن الشحنة  ١٧٧
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لمجنون عمداً أو خطأ إذا جنى الصبي أو ا: "وفي تھذیب المدونة

بسیف أو غیره فھو كلھ تحملھ العاقلة إن بلغ الثلث، وإن لم یبلغ 

الثلث ففي مالھ ویتبع بھ دیناً في ذمتھ، وإن كان كالمجنون یفیق 

أحیاناً فما جني في حالة الإفاقة فكالصحیح في حكمھ في الجراح 

  ١٧٨"والقتل

نون ولا یجب القصاص على صبي ولا مج: "قال في المجموع

رفع القلم عن ثلاثة؛ عن الصبي حتى (لقولھ صلى االله علیھ وسلم 

ولأنھ ) یبلغ، وعن النائم حتى یستیقظ، وعن المجنون حتى یفیق

عقوبة مغلظة فلم یجب على الصبي والمجنون كالحدود والقتل 

  ١٧٩"بالكفر

ولو أكره بالغ مراھقاً فعلى البالغ القصاص إن قلنا : "قال النووي

  ١٨٠"مد وھو الأظھرعمد الصبي ع

ففي الروایة المشھورة أنھ یقتص من الصبي إذا بلغ :  أما الإمامیة

في بیان  قال في جامع المدارك. خمس عشرة سنة كما ذكر آنفاً

فلا یقاد المجنون ولا الصبي : " شروط القصاص كمال العقل

                                                
 .٣٧٢ص/ تھذیب المدونة: البرادعي  ١٧٨
  .٢٧١ص/ ٢٠ج/المجموع تحقیق المطیعي: النووي  ١٧٩
 .٢٧٠ص/ج الطالبین وعمدة المفتین منھا: النووي  ١٨٠
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وجنایتھما عمداً وخطأ على العاقلة، وفي روایة اقتص من الصبي 

اً، وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار، ویقام علیھ الحدود، إذا بلغ عشر

  ١٨١"والأشھر أنّ عمده خطأ حتى یبلغ التكلیف

  : وحجة الامامیة في ذلك

كان : (صحیحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیھ السلام قال"

أمیر المؤمنین علیھ السلام یحمل جنایة المعتوه على عاقلتھ خطأ 

الثانیة عن أبي عبد االله علیھ السلام ومنھا صحیحتھ ) كان أو عمداً

ومنھا معتبرة إسحاق بن عمار، ).. عمد الصبي وخطأه واحد: (قال

: إن علیاً علیھ السلام كان یقول: عن جعفر، عن أبیھ علیھ السلام

  ١٨٢.."عمد الصبیان خطأ، یحمل على العاقلة

  :وجاء في المسئولیة الجزائیة في الفقھ الجعفري

ى أن الصبي إذا قتل بالغاً، أو صبیاً مثلھ وقد نص الفقھاء عل"

متعمداً لقتلھ لا یكون مسئولاً، ولم یخالف بذلك أحد إذا كان دون 

العاشرة من العمر، أو كان فوقھا ما لم یبلغ الحلم، وقد خالف في 

ذلك الشیخ الطوسي حیث وضعھ في مستوى المسئولیة إذا بلغ 

ات التي أعرض عنھا العاشرة من سنیھ اعتماداً على بعض المروی
                                                

 .٢٣٣ص/٧ج/جامع المدارك : الخوانساري  ١٨١
 .٢٣٣ص/ ٧ج/ السابق: الخوانساري  ١٨٢
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أنھ ) ع(وجاء في روایة عن الإمام . الفقھاء ووصفوھا بالضعف

إذا بلغ الغلام ثمانیة أعوام جاز أمره في مالھ ووجبت علیھ : قال

الفرائض والحدود، ولكن ھذه وغیرھا من المرویات التي تحمل 

الصبي نتیجة أعمالھ وتصرفاتھ وصفھا الفقھاء بالشذوذ والقصور 

ة غیرھا من المرویات التي تجعلھ في حل من جمیع عن مقاوم

التصرفات ما لم یبلغ الحلم، كما أعرضوا عن غیرھا من المرویات 

التي تنص على أنھ إذا بلغ خمسة أشبار یعاقب على جریمتھ بالقتل 

أو الدیة ولم یأخذ بھا إلا الطوسي والصدوق وبعض الفقھاء الذین 

وقد جاء في أكثر المرویات . رأيلا یمثلون الفقھ الشیعي في ھذا ال

إن عمد الصبي خطأ تحملھ العاقلة أي أنھ لیس مسئولاً حتى في 

  ١٨٣"الغرامة المالیة التي لا تتوقف على القصد والاختیار

  

  :اختلاف الجاني وولي الجنایة

  

قد یحدث خلاف أثناء تطبیق القصاص وصورة ھذا الخلاف على 

قتلتھ : ي الجنایة فقال الجانيإذا اختلف الجاني وول :النحو التالي
                                                

/ المطبعة الحدیثة/المسئولیة الجزائیة في الفقھ الجعفري : ھاشم الحسني  ١٨٣

  .٢٧٢، ص ٢٧١ص/ بیروت
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وبناء على ذلك ... بل كنت بالغاً: وقال ولي الجنایة. وأنا غیر بالغ

  : تصدى الفقھاء للإجابة على ھذه المشكلة على النحو التالي

فإن اختلف الجاني وولي : "الشرح الكبیر في الفقھ الحنبليقال في 

ولي الجنایة كنت الجنایة فقال إني كنت صغیراً حال الجنایة، وقال 

بالغاً فالقول قول الجاني مع یمینھ إذا احتمل الصدق لأن الأصل 

  ١٨٤"الصغر وبراءة ذمتھ من القصاص

فإن اختلف الصبي وولي : "وقال صاحب المبسوط في فقھ الإمامیة

وقال . القتیل بعد بلوغ الصبي فقال ولیھ قتلتھ وأنت بالغ فعلیك القود

لقول قول الجاني لأن الأصل الصغر بل وأنا صبي فلا قود عليّ فا

قتلتھ وأنت : فقال: وإن اختلف ھو والمجنون. حتى یعلم زوالھ

بل وأنا مجنون، نظرت فإن كان یعرف لھ حال جنون : فقال. عاقل

وإفاقة، فالقول قول الجاني لأنھ أعرف بوقتھ، وإن لم یعرف لھ 

ى حال جنون فالقول قول الوالي، لأن الأصل صحتھ وسلامتھ حت

فإذا ثبت ھذا فإن كان القتل خطأ فالدیة على . یعلم أنھ مجنون

العاقلة بلا خلاف، وإن كان عمداً فلا قود علیھ، وكان خطأ الدیة 

أما إذا كان المجنون یفیق أحیاناً، وقتل حال إفاقتھ  ١٨٥"على العاقلة
                                                

 .٣٥٠ص/٩ج/المغني والشرح الكبیر: ابن قدامة  ١٨٤
 .١٥ص/ ٧ج/ في فقھ الإمامیةالمبسوط : الطوسي  ١٨٥
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: قال  اقتص منھ حال إفاقتھ فإن جن بعد جنایتھ ھل یقتص منھ؟

  ١٨٦"حتى یفیق، نص علیھ في المدونةیؤخر المجنون "

  

  :وقال في لسان الحكام

وإذا كان الرجل یجن ویفیق وقتل رجلاً في حال إفاقتھ ذكر في "

فإن جن بعد ذلك ھل یسقط القصاص؟ . الأصل أنھ والصحیح سواء

إن : قال شیخ الإسلام خواھر زاده. لم یذكر محمد ھذا في الأصل

إن كان الجنون مطبقاً : الوابعض مشایخنا فصلوا فیھ تفصیلاً فق

لكنْ  ١٨٧"وإن كان غیر مطبق لا یسقط القصاص. یسقط القصاص

للإمامیة رأي آخر یخالف ما ذكره خواھر زاده الحنفي حیث یقول 

على أن المجنون سواء ) أي فقھاء الشیعة(واتفقوا أیضاً : "الحسیني

 كان جنونھ مطبقاً أو لم یكن إذا جنى على أحد في حال جنونھ لا

یعاقب على جنایتھ مھما كان نوعھا كما یدل على ذلك الحدیث 

بالإضافة إلى غیره من المرویات ) رفع القلم(المشھور والمعروف 

  ١٨٨"التي تنص على عدم إلزامھ بشئ) ع(عن الأئمة 

                                                
 .١٩٩ص/ ١٦ج/ المدونة الكبرى: مالك بن أنس  ١٨٦
 .٣٩٣ص/ لسان الحكام: ابن الشحنة  ١٨٧
  .٢٧٢ص/المسئولیة الجزائیة : ھاشم معروف الحسني  ١٨٨
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  :أما في القانون الوضعي

  

یختلف القانون المصري والقانون الفرنسي عن الشریعة "

لة، كلاھما لا یجعل المجنون مسئولاً مدنیاً الإسلامیة في ھذه المسأ

عن جرائمھ ولكنھ یحمل المسئولیة على الشخص المكلف بملاحظة 

المجنون باعتبار أنھ أھمل في ملاحظتھ، ویعللون عدم مسئولیة 

المجنون مدنیاً بأنھ فاقد الشعور والاختیار وأن كل مسئولیة تقتضي 

ولیس للمسئول عن . وجود خطأ ولا خطأ إذا لم تكن ھناك إرادة

ملاحظة المجنون أن یرجع على المجنون بما سببھ لھ من 

  ١٨٩"المسئولیة بفعلھ 

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٥٩٥ص/  ١ج/ لتشریع الجنائي الإسلامي :  عبد القادر عودة ١٨٩
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:جنایة السكران  
 
اختلف الفقھاء في مسئولیة السكران إذا ارتكب ما یوجب القصاص 

  :على قولین

 یقتص من السكران: القول الأول: 

  

  .. نابلة في قولوبھ قال المالكیة والحنفیة والشافعي في الأم والح

أنھ بلغھ : حدثني یحیى عن مالك: "أما المالكیة فقد قال في الموطأ

أن مروان بن الحكم كتب إلى معاویة بن أبي سفیان یذكر أنھ أتى 

وقال  ١٩٠"إن اقتلھ بھ: بسكران قد قتل رجلاً فكتب إلیھ معاویة

ویقتص من السكران لأن المعاصي لا تكون أسباب : "القرافي

قال لا قصاص على من لم تجب : "في الأم للشافعيو ١٩١"الرخص

علیھ الحدود وذلك من لم یحتلم من الرجال، أو تحیض من النساء 

أو یستكمل خمس عشرة سنة وكل مغلوب على عقلھ بأي وجھ ما 

كانت الغلبة إلا بالسكر، فإن القصاص والحدود على السكران كھي 

  ١٩٢"على الصحیح 
                                                

 .٧٦١ص/ الموطأ: مالك بن أنس  ١٩٠
 .٢٢٨ص/  ٥ج/ ة الذخیر: القرافي  ١٩١
 .٥ص/  ٦ج/ الأم : الشافعي  ١٩٢
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  ١٩٣"مذھب وجوبھ على السكرانوال: "وقال النووي في المنھاج

قال في الشرح : ومن قال بالإقتصاص من السكران الحنابلة

إذا قتل السكران وجب علیھ القصاص، ذكره القاضي : "الكبیر

وذكر أبو الخطاب أن وجوب القصاص علیھ مبني على طلاقھ 

لا : وفیھ روایتان فیكون في وجوب القصاص علیھ وجھان أحدھما

العقل أشبھ المجنون ولأنھ غیر مكلف فأشبھ  یجب علیھ لأنھ زائل

أن الصحابة رضي االله تعالى عنھم ) أي الحنابلة(ولنا . الصبي

أقاموا سكره مقام قذفھ فأوجبوا علیھ حد القاذف فلولا أن قذفھ 

موجب للحد علیھ لما وجب الحد بمظنتھ، وإذا وجب الحد 

علیھ  فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى ولأنھ حكم لو لم یوجب

القصاص والحد لأفضى إلى أن من أراد أن یعصي االله تعالى 

شرب ما یسكره ثم یقتل ویزني ویسرق ولا یلزمھ عقوبة ولا مأثم 

ویصیر عصیانھ سبباً لسقوط عقوبة الدنیا والآخرة عنھ ولا وجھ 

لھذا وفارق الطلاق لأنھ قول یمكن الغاؤه بخلاف القتل فإن شرب 

ر الخمر على وجھ محرم فإن زال عقلھ أو أكل ما یزیل عقلھ غی

                                                
 .٤٨١ص/ المنھاج: النووي  ١٩٣
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بالكلیة بحیث صار مجنوناً فلا قصاص علیھ وإن كان یزول قریباً 

    ١٩٤"ویعود من غیر تداو فھو كالسكران على ما فصل فیھ

والمشھور لدى الإمامیة أیضاً ثبوت القصاص على السكران 

لكن ھناك روایات ترى إعفاء السكران وتفصیل ذلك ..  كالصاحي

لقد جاء في الشرائع وشروحھا، وفي ثبوت : "لنحو التاليعلى ا

القود على السكران والإثم في سكره تردد وخلاف، ولكن الثبوت 

أشبھ وفاقاً للأكثر، وادعى الفقیھان؛ صاحب غایة المرام وصاحب 

ومھما یكن الحال فقد حاول . الإیضاح إجماع الفقھاء على ذلك

ي في مسالكھ إعفاء السكران إذا فریق من الفقھاء منھم الشھید الثان

جنى متعمداً من القصاص، لأن القصد الجنائي من الأركان 

الرئیسیة في جرائم العمد، والسكران على حد قولھ لا یتصرف عن 

قصد وإدراك كما ھو المعلوم من حالھ، ولكن الفریق الآخر الذین 

ن حملوا السكران نتیجة جریمتھ وألحقوه بغیره من المجرمین یدعو

بأن السكران وإن كان مسلوب القصد والإدراك أي أنھ فاسد القصد 

والإدراك ولكنھ لما كان ھو السبب في فساد قصده بدون عذر 

مشروع، حیث اختار لنفسھ أن یكون في صفوف المعتوھین 

                                                
 .٣٥١ص/  ٩ج/ المغني  مع الشرح الكبیر: ابن قدامة  ١٩٤
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والمجانین وھیئھا لارتكاب الجریمة كان مستحقاً للعقوبة 

  ١٩٥"كغیره

 نلا یقتص من السكرا: القول الثاني:  

ابن حزم وممن قال بإعفاء السكران من المسئولیة الجنائیة 

حیث رد على القائلین بالقود من السكران باختیاره مع  الظاھري

ملاحظة أن ابن حزم وإن كان یتفق مع القائلین بعدم القصاص من 

المجنون إلا أنھ یخالفھم في المسئولیة المدنیة فابن حزم لا یرى 

  :وننقل ما ذكره في ھذه المسألةاناً، على المجنون دیة ولا ضم

ولا قود على مجنون فیما أصاب في جنونھ، ولا على سكران فیما "

أصاب في سكره ـ المخرج لھ من عقلھ ـ ولا على من لم یبلغ، ولا 

  .دیة ولا ضمان، وھؤلاء والبھائم سواء: على أحد من ھؤلاء

أن ): عنھرضي االله (فأما السكران فروینا عن علي بن أبي طالب 

: سكارى تضاربوا بالسكاكین؛ وھم أربعة فجرح اثنان، ومات اثنان

فجعل علي دیة الإثنین المقتولین على قبائلھما، وعلى قبائل اللذین 

لم یموتا، وقاص الحیین من ذلك بدیة جراحھما ـ وأن الحسن بن 

لعل : علي رأى أن یقید للحیین المیتین ولم یر علي ذلك، وقال

رضي (یصح عن علي  كل واحد منھما الآخر ـ وھذا لا المیتین قتل
                                                

  .٢٧٤ص/المسئولیة الجزائیة في الفقھ الجعفري: ھاشم معروف الحسني  ١٩٥
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لأنھ من طریق فیھا سماك بن حرب عن رجل مجھول، ) االله عنھ

ورواه . عن عبید بن القعقاع: رواه حماد بن سلمة عن سماك، فقال

عن عبد الرحمن بن القعقاع، : أبو الأحوص عن سماك فقال

لو صح لكان و. وكلاھما لا یدري من ھو ـ وسماك یقبل التلقین

  .مخالفاً لقول الحنفیین، والشافعیین، والمالكیین

ومن طریق یحیى بن سعید الأنصاري وعبد الرحمن بن أبي 

وكان : أن معاویة أقاد من السكران، قال ابن أبي الزناد: الزناد

القاتل محمد بن النعمان الأنصاري ـ والمقتول عمارة بن زید بن 

  .ثابت

وھذا لا یصح، لأن یحیى لم یولد إلا بعد  :)ابن حزم(قال أبو محمد 

موت معاویة، وعبد الرحمن بن أبي الزناد في غایة الضعف، وأول 

مالك، ولا نعلم في ھذا الباب عن أحد من الصحابة شیئاً : من ضعفھ

غیر ما ذكرنا ـ وصح عن الزھري، وربیعة وبھ یقول أبو حنیفة، 

في أحد دون رسول  یقاد من السكران ـ ولا حجة: ومالك والشافعي

االله صلى االله علیھ وسلم وھذا مما خالفوا فیھ النصوص وما روي 

ویزید ابن حزم بسرد بعض  ١٩٦"عن الصحابة، والقیاس كما ذكرنا
                                                

/ عبد الغفار البنداري دار الكتب العلمیة بیروت:تحقیق/المحلى: ابن حزم  ١٩٦

 . بتصرف ٢٢٠:  ٢١٨ص /١٠ج
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الروایات حیث ساق بسنده عن عبد العزیز بن عمر بن عبد 

لا قود، ولا : أن في كتاب لأبیھ عن عمر بن الخطاب قال: " العزیز

من لم یبلغ : ولا جراح، ولا قتل، ولا نكال على قصاص، ولا حد،

وقد صح عن عثمان بن . الحلم حتى یعلم مالھ في الإسلام وما علیھ

أن السكران لا یلزمھ طلاق ـ فصح عنده أنھ بمنزلة : عفان

 .المجنون ـ وبھذا یقول أبو سلیمان، والمزني، والطحاوي، وغیرھم

رآن أو سنة ـ فھو وإیجاب الغرامة شرع، فإذا كان بغیر نص ق

: قال أبو محمد. شرع من الدین لم یأذن بھ االله ـ نعوذ باالله من ھذا

إلا أن من فعل ھذا من الصبیان، أو المجانین، أو السكارى في دم، 

ففرض ثقافھ في بیت لیكف أذاه، حتى یتوب : أو جراح، أو مال

 وتعاونوا: (لقولھ تعالى. السكران، ویفیق المجنون، ویبلغ الصبي

وتثقیفھم  ١٩٧)على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

   ١٩٨"تعاون على البر والتقوى، وإھمالھم تعاون على الإثم والعدوان

  

  

  
                                                

 .٢/ المائدة   ١٩٧
 .٢٢٠ص/ دار الكتب العلمیة بیروت/ ١٠ج/المحلى: ابن حزم  ١٩٨



 187

  :الرأي المختار

الذي تمیل إلیھ النفس ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء الرأي  :أقول

 في القود من السكران إذا تعاطى المسكر مختاراً وفي ذلك حمایة

  .للأنفس وصیانة للدماء وسداً للذرائع

 

 السكر والمسئولیة المدنیة: 

  

ومھما یكن الحال فالصغیر والمجنون والسكران عندما نقول "

بإعفائھم من المسئولیة الجزائیة التي ھي عبارة عن العقوبة، لا 

یعني ذلك إعفاءھم من المسئولیة المدنیة التي ھي عبارة عن 

رضھا الشارع لكل جریمة حتى ولو لم تتوافر الغرامة المالیة التي ف

فیھا شروط العمد، فھم مسئولون بالتعویض عن الأضرار التي 

یلحقونھا بالغیر مھما كان نوعھا، والأعذار الشرعیة في الغالب لا 

  ١٩٩"ترفع الضمان عن الجاني مھما كان حالھ

یسأل السكران : "عودة على وجوب مساءلة السكران مدنیا ویؤكد

عن فعلھ ولو أعفي من العقاب لسكره، فالمسئولیة المدنیة لا  مدنیاً

ترتفع عن السكران بحال، ذلك أن الدماء والأموال معصومة أي 
                                                

  .٢٧٥ص/المسئولیة الجزائیة : ھاشم معروف الحسني  ١٩٩
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محرمة طبقاً للقاعدة العامة في الشریعة، والأعذار الشرعیة لا تتیح 

عصمة المحل، أي أن رفع العقوبة عن السكران بسبب عدم 

دنیاً عن تعویض الأضرار التي الإدراك لا یمنع من مسئولیتھ م

سببھا للغیر؛ لأن عدم الإدراك إذا صلح سبباً لرفع العقاب فإنھ لا 

  ٢٠٠"یصلح سبباً لإھدار الدماء والأموال

ھكذا  تتفق القوانین الوضعیة مع الشریعة الإسلامیة في رفع 

أو غیر عالم بھ فقد  العقاب عن السكران إذا تناول مسكراً مكرھاً

لا عقاب : "من قانون العقوبات المصري ٦٢لمادة جاء في نص ا

على من یكون فاقد الشعور أو الاختیار في عملھ وقت ارتكاب 

وإما لغیبوبة ناشئة عن . الفعل، إما لجنون أو عاھة في العقل

عقاقیر مخدرة أیاً كان نوعھا إذا أخذھا قھراً عنھ أو على غیر علم 

  ٢٠١"منھ بھا

یصاب بھا الإنسان أرى أنھا قد  ھناك بعض الأمراض التي: أقول

تلحق بحكم الجنون أو كل ما یغیر العقل ویخرجھ عن حالتھ 

الطبیعیة وقد أشار إلى ھذه الأمراض صاحب التشریع الجنائي 

                                                
 .٥٨٤ص/  ١ج/ التشریع الجنائي الإسلامي): المستشار(عبد القادر عودة   ٢٠٠

أسباب الإباحة وموانع : ٩ابب/ القاھرة/ قانون العقوبات: المكتبة القانونیة  ٢٠١

 .ا٢٢العقاب ص 
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الإسلامي حیث ذكر العتھ والصرع والتنویم المغناطیسي 

  .والھستیریا وانفصام الشخصیة وغیرھا

إلى ھذه الأمراض بطریقة كما أرى أن ھناك نصاً شرعیاً أشار 

مجملة وقد ورد ھذا النص في سنن أبي داود حیث ساق بسنده عن 

حماد بن سلمة عن إبراھیم، عن الأسود عن عائشة رضي االله عنھا 

عن : رفع القلم عن ثلاثة: "أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

النائم حتى یستیقظ، وعن المبتلى حتى یبرأ، وعن الصبي حتى 

  ٢٠٢"ریكب

وھذه لفظة تشمل أي نوع ) المبتلى(الشاھد في ھذا الحدیث قولھ 

من الابتلاء الذي یصاب بھ الإنسان ویؤثر على قواه العقلیة ویشل 

إرادتھ مثل الجنون والعتھ والصرع والھستیریا والتنویم 

المغناطیسي  وتسلط الأفكار الخبیثة وانفصام الشخصیة وما أشبھ 

  .ذلك

  

  

  
                                                

/ الدار المصریة اللبنانیة/  ٤ج/  ٧٣٩٨سنن أبي داود الحدیث رقم : أبو داود  ٢٠٢

 . القاھرة
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  :لى بعض المبتلین بھذه الأمراضوسنلقي الضوء ع

  

  :تسلط الأمراض الخبیثة: أولاً

  

ویلحق بالجنون ما یسمونھ في عصرنا الحاضر تسلط الأفكار "

الخبیثة؛ وھي حالة مرضیة تنشأ عن ضعف الأعصاب أو الوراثة 

ومظھرھا وقوع الإنسان تحت سلطان فكرة معینة،والشعور القوي 

فعل معین استجابة للفكرة التسلطیة الذي لا یدفع بالرغبة في إتیان 

كمن یعتقد أنھ مضطھد، أو أن أناساً یریدون قتلھ أو تسمیمھ فیشعر 

بالرغبة الجامحة في قتل من یتوھم أنھ یرید قتلھ أو الانتقام منھ، 

وقد یأت المریض الفعل استجابة لمیل غریزي جامح تحت تأثیر 

إلحاقھم وحكم المرضى من ھذا النوع . فكرة متسلطة علیھ

بالمجانین إذا كانوا یأتون الفعل وھم فاقدوا الإدراك أو كان إدراكھم 

من الضعف بحیث یساوي إدراك المعتوه فإن لم یكونوا كذلك فھم 

  ٢٠٣"مسئولون جنائیاً

  

  
                                                

 .٥٨٨ص/  ١ج/ التشریع الجنائي الإسلامي: عبد القادرعودة  ٢٠٣
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  :ازدواج الشخصیة: ثانیاً

ھي حالة مرضیة نادرة تصیب الإنسان فیظھر في بعض الأحیان "

أفكاره ومشاعره وقد تتغیر ملامحھ بغیر مظھره العادي، وتتغیر 

ویأتي أعمالاً ما كان یأتیھا وھو في حالتھ العادیة، ثم تزول الحالة 

الطارئة فلا یذكر شیئاً مما حدث لھ بعد أن یعود إلى حالتھ 

وحكم ھذه الحالة أنھ یعتبر مجنوناً إذا لم یدرك ما یفعل؛ . الطبیعیة

   ٢٠٤"لأنھ كان فاقداً عقلھ وقت ارتكاب الفعل

  

  المبحث الثاني

  
  ألا یكون القاتل والداً للمقتول  

  

وھذا الشرط ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء وجملة ذلك أن الأب 

لا یقتل بولده والجد لا یقتل بولد ولده وإن نزلت درجتھ سواء في 

  :ذلك ولد البنین أو ولد البنات وھو ما سنوضحھ على النحو التالي

  .الد بولده مطلقاًألا یقتل و: القول الأول

  .أن یقتل الوالد بولده إذا أضجعھ لیذبحھ: القول الثاني

                                                
 .٥٨٩،  ٥٨٨ص/  ١ج/ السابق: عبد القادرعودة  ٢٠٤
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  .أن یقتل والد بولده مطلقاً: القول الثالث

  :ونشرع الآن في تفصیل ھذه الأقوال على النحو التالي 

  

  القول الأول
  

  ألا یقتل والد بولده مطلقاً

  

نھ، لقولھ علیھ ولا یقتل الرجل باب: "في الفقھ الحنفي الھدایةقال في 

وھو بإطلاقھ حجة على  ٢٠٥)لا یقاد الوالد بولده: (الصلاة والسلام

                                                
روي من حدیث عمر بن الخطاب، : قلت"  تتبع الزیلعي تخریج ھذا الحدیث  ٢٠٥

ومن حدیث ابن عباس، ومن حدیث سراقة بن مالك، ومن حدیث عمرو بن شعیب 

  .عن أبیھ عن جده

عن حجاج بن أرطاة عن " الدیات"أخرجھ الترمذي، وابن ماجھ في : فحدیث عمر -

سمعت رسول االله : عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده عن عمر بن الخطاب، قال

ورواه أحمد، وابن أبي . ، انتھى"لا یقاد الوالد بالولد: "اللّھ علیھ وسلم یقولصلى 

قال یحیى بن معین في ": التنقیح"قال صاحب " مسانیدھم"شیبة، وعبد بن حمید في 

صدوق، لیس بالقوي، یدلس عن محمد بن عبید اللّھ العرزمي عن عمر بن : حجاج

، فیحدثنا بالحدیث عن عمرو بن كان الحجاج یدلس: شعیب، وقال ابن المبارك

وقد أخرجھ البیھقي عن محمد : شعیب مما یحدثھ العرزمي، والعرزمي متروك، قال

= بن عجلان عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن عبد اللّھ بن عمرو بن العاص عن 
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لولا أني سمعت رسول االله صلى اللّھ علیھ : عمر بن الخطاب، فذكر قصة، وقال

لقتلتك، ھلم دیتھ، فأتاه بھا، فدفعھا إلى ورثتھ، " د الأب من ابنھلا یقا: "وسلم یقول

والبیھقي رواه كذلك في . وھذا إسناد صحیح، انتھى: قال البیھقي. وترك أباه، انتھى

عن " المستدرك"، وأخرجھ الحاكم في "سننھ"، وكذلك الدارقطني في "المعرفة"

: باح عن ابن عباس، قالعمر بن عیسى القرشي عن ابن جریج عن عطاء بن أبي ر

إن سیدي اتھمني، فأقعدني على النار، : جاءت جاریة إلى عمر بن الخطاب، فقالت

فاعترففت لھ : لا، قال: ھل رأى ذلك منك؟ قالت: حتى أحرق فرجي، فقال لھا عمر

یا : قال! أتعذب بعذاب االله؟: علي بھ، فقال لھ عمر: لا، فقال عمر: بشيء؟ قالت

فاعترفت : لا، قال: ھل رأیت ذلك علیھا؟ قال: ھمتھا في نفسھا، قالأمیر المؤمنین ات

والذي نفسي بیده لو لم أسمع رسول االله صلى اللّھ علیھ وسلم : لا، قال: لك بھ؟ قال

لأقدتھا منك، ثم برزه، فضربھ " لا یقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والده: "یقول

 تعالى، وأنت مولاة اللّھ ورسولھ، اذھبي، فأنت حرة الله: مائة سوط، ثم قال لھا

" وفي الحدود - العتق "حدیث صحیح الإسناد، ولم یخرجاه، أخرجھ في  وقال. انتھى

: عمر بن عیسى القرشي، منكر الحدیث، قلت : فقال": مختصره"وتعقبھ الذھبي في 

، وأعلاه بعمر بن "ضعفائھ"، والعقیلي في "الكامل"أخرجھ كذلك ابن عدي في 

نصب : الزیلعي" منكر الحدیث، انتھى: سندا عن البخاري أنھ قال فیھعیسى، وأ

:  ٣٣٥ص ٦الرایة لأحادیث الھدایة ـ تحقیق أیمن صالح ـ دار الحدیث القاھرة ـ ج

وھناك روایة أخرى عن عمر بن شعیب علق علیھا الزیلعي أیضاً : أقول. ٣٣٦ص

فأخرجھ أحمد في : وأما حدیث حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده : "قائلاً

عن ابن لھیعة ثنا عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن رسول االله ) ٦" (مسنده"

وابن ": التنقیح"قال في . لا یقاد والد من ولده، انتھى: صلى اللّھ علیھ وسلم، قال

 لم یسمع ابن لھیعة من عمرو بن شعیب: لھیعة لا یحتج بھ، وقال أبو حاتم الرازي
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مالك في قولھ یقاد إذا ذبحھ ذبحاً، ولأنھ سبب لإحیائھ، فمن المحال 

أن یستحق لھ إفناؤه ولھذا لا یجوز لھ قتلھ وإن وجده في صف 

والجد من قبل الرجال أو . الأعداء مقاتلاً أو زانیاً وھو محصن

   ٢٠٦"نساء وإن علا في ھذا بمنزلة الأبال

لا یقتل ) ولا یقتل الرجل بابنھ الخ(قال : "نتائج الأفكاروجاء في 

وھو ) لا یقاد الوالد بولده(الإنسان بولده لقولھ صلى االله عیھ وسلم 

معلول بكونھ سبباً لإحیائھ وھو وصف معلل ظھر أثره في جنس 

والده وإن وجده في صف الحكم المعلل بھ، فإنھ لا یجوز أن یقتل 

الأعداء مقاتلاً أو وجده زانیاً وھو محصن فیجوز أن یتعدى بھ 

                                                                                                    
من حدیث محمد بن جابر الیماني " الأفراد"د رواه الدارقطني في وق: شیئاً، قال = 

عن یعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بھ، ومحمد، ویعقوب لا یحتج بھما، 

عن جده عن : ، إلى أن قال فیھ"مسنده"ورواه أبو یعلى الموصلي في . انتھى كلامھ

عن یحیى ) ٧" (ننھس"وأخرجھ الدارقطني في  -مسند أحمد  -عمر، فذكره، فینظر 

بن أبي أنیسة عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن رسول االله صلى اللّھ علیھ 

ویحیى بن أبي أنیسة ضعیف . لا یقاد الوالد بولده، وإن قتلھ عمداً، انتھى: وسلم، قال

 .٣٣٨، ص ٣٣٧ص ٦نصب الرایة المرجع السابق ـ ج: الزیلعي" جداً
/ وھي تكملة فتح القدیر/ كشف الرموز والأسرار نتائج الأفكار في: ابن قودر  ٢٠٦

،  ٢٢٠/  ١٠ج/ للكمال بن الھمام على الھدایة شرح بدایة المبتدي للمیرغناني

٢٢١. 



 195

الحكم من الوالد إلى الجد مطلقاً وإلى الأم والجدات كذلك فإنھم 

  ٢٠٧"أسباب لإحیائھ فلا یجوز أن یكون سبباً لإفنائھم

أن : "قال في شرح العمدة في بیان شروط القصاص الحنابلةوعند 

للمقتول، فلا یقتل الوالد بولده وإن سفل لما رواه عمر  لا یكون أباً

: بن الخطاب وابن عباس أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

ذكر ابن عبد البر ھذا حدیث . رواه ابن ماجھ" لا یقتل والد بولده"

مشھور عند أھل العلم في الحجاز والعراق مستفیض عندھم 

ن الإسناد فیھ حتى یكون یستغنى بشھرتھ وقبولھ والعمل بھ ع

: الإسناد فیھ تكلفاً مع شھرتھ، ولأن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

وقضیة ھذه الإضافة یملكھ إیاه فإذا لم یثبت  ٢٠٨)أنت ومالك لأبیك(

                                                
 .٢٢١ص/  ١٠ج/ نتائج الأفكار : ابن قودر  ٢٠٧
روي من : قلت : "حدیث أنت ومالك لأبیك ذكره الزیلعي متتبعاً طرقھ قائلاً ٢٠٨

ة، ومن حدیث سمرة بن جندب، ومن حدیث عمر بن حدیث جابر، ومن حدیث عائش

رواه ابن : فحدیث جابر - . الخطاب، ومن حدیث ابن مسعود، ومن حدیث ابن عمر

حدثنا ھشام بن عمار ثنا عیسى بن یوسف ثنا یوسف بن إسحاق " سننھ"ماجھ في 

یا رسول : بن أبي إسحاق السبیعي عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلاً، قال

، "أنت ومالك لأبیك: " إن لي مالاً وولداً، وإن أبي یرید أن یجتاح مالي قال اللّھ

رجالھ ثقات، وقال في : إسناده صحیح، وقال المنذري: قال ابن القطان. انتھى

وقول : قال" الصحیحین"ویوسف بن إسحاق من الثقات المخرج لھم في ": التنقیح"
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لا یضره، فإن غرابة الحدیث  غریب تفرد بھ عیسى عن یوسف: الدارقطني فیھ= 

غریب ": حدیث الاستخارة"والتفرد بھ لا یخرجھ عن الصحة، وقال الدارقطني في 

رحم اللّھ "من حدیث عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد عن جابر، وفي حدیث 

كل معروف "تفرد بھ أبو غسان عن محمد، وفي حدیث ": رجل سمحاً إذا باع

، "صحیح البخاري"عباس عن محمد، وكلھا مخرجة في تفرد بھ علي بن ": صدقة

، "معجمھ الصغیر"أخرجھ الطبراني في : طریق آخر -.إلى غیر ذلك، انتھى كلامھ

المدني عن = عن عبید ابن خلصة ثنا عبد اللّھ بن عمر " دلائل النبوة"والبیھقي في 

نبي صلى جاء رجل إلى ال: المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبیھ عن جابر، قال

: یا رسول اللّھ إن أبیھ یرید أن یأخذ مالھ، فقال علیھ السلام: اللّھ علیھ وسلم، فقال

سلھ، : یزعم أنك تأخذ مالھ، فقال  إن ابنك: أدعھ لیھ، فلما جاء قال لھ علیھ السلام

فھبط جبریل : ھل ھو إلا عماتھ، أو قراباتھ، أو ما أنفقھ على نفسي وعیالي؟ فقال

یا رسول اللّھ إن الشیخ قال في نفسھ شعراً، لم تسمعھ أذناه، فقال : فقال علیھ السلام،

لا یزال یزیدنا اللّھ : قلت في نفسك شعراً لم تسمعھ أذناك فھاتھ، فقال: لھ علیھ السلام

  :تعالى بك بصیرة ویقیناً، ثم أنشأ یقول

  تعل بما أحني علیك وتنھل،** * غذوتك مولوداً، ومنتك یافعاً، 

  لسقمك إلا ساھراً أتململ،  ** *لة ضافتك بالسقم لم أبت إذا لی

  لتعلم أن الموت حتم موكل،* تخاف الردى نفسي علیك، وإنھا 

  طرقت بھ دوني، فعیني تھمل،** * كأني أنا المطروق دونك بالذي 

  إلیھا مدى ما فیك كنت أؤمل، ** *فلما بلغت السن والغایة التي، 

  كأنك أنت المنعم المتفضل،   ***جعلت جزائي غلظة وفظاظة، 

  فعلت كما الجار المجاور یفعل، ** *فلیتك إذ لم ترع حق أبوتي، 
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اذھب : "فبكى رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم، ثم أخذ بمنكب ابنھ، وقال لھ: قال

باب إخباره علیھ : "فقال" الدلائل"وعقد لھ البیھقي باباً في " فأنت ومالك لأبیك

فرواه ابن حبان في : وأما حدیث عائشة -. ، واللّھ أعلم"ذكرهالسلام الشعر ثم 

في النوع الثاني والأربعین، من القسم الثالث عن عبد اللّھ بن كیسان عن " صحیحھ"

عطاء عن عائشة أن رجلاً أتى النبي صلى اللّھ علیھ وسلم یخاصم أباه في دیْن لھ 

وأما حدیث سمرة بن  -.تھى، ان"أنت ومالك لأبیك: "علیھ، فقال لھ علیھ السلام

عن أبي إسماعیل " معجمھ"، والطبراني في "مسنده"فأخرجھ البزار في : جندب

الحوراني، واسمھ عبد اللّھ بن إسماعیل عن جریر بن حازم عن الحسن عن سمرة، 

ورواه غیر أبي إسماعیل، فأرسلھ، ولا نعلم : فذكره، بلفظ ابن ماجھ، قال البزار

بعبد اللّھ بن إسماعیل، " ضعفائھ"وأعلھ العقیلي في . یل، انتھىأسنده إلا أبو إسماع

وفي الباب أحادیث من : إنھ منكر الحدیث، لا یتابع على شيء من حدیثھ، قال: وقال

عن سعید " مسنده"فأخرجھ البزار في : وأما حدیث عمر -.غیر ھذا الوجھ، انتھى

لمسیب عن عمر بن بشیر عن مطر الوراق عن عمرو بن شعیب عن سعید بن ا

لا نعلمھ یروى عن عمر إلا من ھذا الوجھ، : مرفوعاً، بلفظ ابن ماجھ، قال البزار

بسعید بن بشیر، وضعفھ عن البخاري، والنسائي، " الكامل"وأعلھ ابن عدي في 

فأخرجھ الطبراني في : وأما حدیث ابن مسعود - .وابن معین، ووثقھ عن شعبة

ابلسي ثنا إبراھیم بن عبد الحمید بن ذي بن یحیى الطر= عن معاویة " معجمھ"

حمایة عن غیلان بن جامع عن حماد بن أبي سلیمان عن إبراھیم النخعي عن علقمة 

أنت ومالك : "بن قیس عن ابن مسعود أن النبي صلى اللّھ علیھ وسلم، قال لرجل

تفرد بھ ابن ذي حمایة، وكان : ، وقال"معجمھ الصغیر"ورواه في . ، انتھى"لأبیك

بمعاویة بن یحیى، وضعفھ تضعیفاً " الكامل"وأعلھ ابن عدي في . الثقات، انتھى من
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حقیقة الملك بقیت الإضافة شبھة في درء القصاص لأنھ یدرأ 

قبل  والأم كالأب، والجد وإن علا كالأب سواء كان من. بالشبھات

الأب أو الأم لأنھ والد فیدخل في عموم الخبر، ولأنھ حكم یتعلق 

    ٢٠٩"بالولادة فاستوى فیھ القریب والبعید

لكن ابن قدامة یرى أن وفي روایة لأحمد أن الأم تقتل بولدھا 

قال : " الصحیح في مذھب الحنابلة ھو ألا تقتل الأم بولدھا

ح من المذھب وعلیھ ھذا الصحی). والأم في ذلك كالأب:  (الخرقي

العمل عند مسقطي القصاص عن الأب، وروي عن أحمد رحمھ 

نقل عنھ في أم ولد ) مُھنا(االله ما یدل على أنھ لا یسقط عن الأم فإن 

وھذا یدل على . ولدھا: من یقتلھا؟ قال: قتلت سیدھا عمداً تقتل، قال

 :إیجاب القصاص على الأم تقتل بولدھا وھناك روایتان بشأن الأم

أن الأم تقتل بولدھا لأنھ لا ولایة لھا علیھ فتقتل بھ ) إحداھما(

لا یقتل والد : (كالأخ، والصحیح الأول لقولھ صلى االله علیھ وسلم

ولأنھا أحد الوالدین فأشبھت الأب ولأنھا أولى بالبر فكانت ) بولده

أولى بنفي القصاص عنھا والولایة غیر مقیدة بدلیل انتفاء 

                                                                                                    
نصب الرایة : الزیلعي"إن في بعض روایاتھ ما لا یتابع علیھ: یسیراً، وقال= 

 .١٣٨ص:  ١٣٥ص ٤لأحادیث الھدایة ـ ج
 .وما بعدھا ٥٦٥ص/ العدة شرح العمدة: المقدسي  ٢٠٩
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بقتل الكبیر الذي لا ولایة لھ علیھ وعن الجد القصاص عن الأب 

ولا ولایة لھ وعن الأب المخالف في الدین أو الرقیق والجدة وإن 

   ٢١٠"علت في ذلك كالأم سواء في ذلك من قبل الأب أو من قبل الأم

ویقتل فرع بأصلھ : "فتح الوھاب في الفقھ الشافعيوقال في 

صححھ الحاكم ) ن ابنھلا یقاد للأب م: (كغیره لا أصل بفرعھ لخبر

والبیھقي، والبنت كالابن والأم كالأب؛ وكذا الأجداد والجدات وإن 

علوا من قبل الأب أو الأم، والمعنى فیھ أن الوالد كان سبباً في 

  ٢١١"وجود الولد، فلا یكون الولد سبباً في عدمھ

وجاء في جامع المدارك في فقھ الإمامیة في بیان شروط 

القاتل أباً، فلو قتل ولده لم یقتل بھ، وعلیھ أن لا یكون : "القصاص

الدیة والكفارة والتعزیر، ویقتل الولد بأبیھ وكذا الأم تقتل بالولد، 

فأما عدم قتل الأب .. وكذا الأقارب، وفي قتل الجد بولد الولد تردد

بولده فلا خلاف فیھ ظاھراً وتدل علیھ النصوص منھا صحیحة 

ومنھا ) لا یقاد والد بولده: (الحمران عن أحدھما علیھ السلام ق

سألتھ عن : قال: (صحیحة الحلبي عن أبي عبد االله علیھ السلام قال

ومنھا معتبرة إسحاق بن عمار ) لا: الرجل یقتل ابنھ أیقتل بھ؟ قال
                                                

 .بتصرف ٣٦١وص ٣٦٠ص /  ٩ج/ المغني: ابن قدامة  ٢١٠
 .١٥٧ص/  ٢ج/ فتح الوھاب شرح المنھاج: الأنصاري  ٢١١
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لا یقتل والد : أن علیاً علیھ السلام كان یقول: (عن جعفر، عن أبیھ 

میر المؤمنین صلوات ومنھا صحیحة ظریف عن أ). بولده إذا قتلھ

قضى أنھ لا قود لرجل أصابھ والده في أمر یعیب : (االله علیھ قال

   ٢١٢"علیھ فیھ فأصابھ عیب من قطع وغیره ویكون لھ الدیة ولا یقاد

إذا قتل الرجل ولده لم یقتل : "وجاء في المبسوط في فقھ الإمامیة

عندنا  بھ بحال سواء قتلھ حذفاً بالسیف، أو ذبحاً على أي وجھ قتلھ

وعند أكثرھم، وقال بعضھم یقتل بھ على تفصیل لھ، فإذا ثبت أنھ 

لا یقاد بھ فعلیھ التعزیر والكفارة، وإذا قتلھ جده فلا قود أیضاً 

وكذلك كل جد وإن علا فأما الأم وأمھاتھا وأمھات الأب یقدن عندنا 

   ٢١٣"بالولد، وعندھم لا یقدن كالآباء

ھ الإمامیة ترى أن الأم تقاد إذن ھناك روایة أخرى في فق: أقول

  .بولدھا وفي ذلك تتفق الأمامیة مع الروایة الأخرى في فقھ الحنابلة

  

  

  

                                                
 ٢٣٢ص/  ٧ج/ جامع المدارك في شرح المختصر النافع : الخوانساري  ٢١٢

 .٢٣٣وص
 .٩ص/  ٧ج/ المبسوط في فقھ الإمامیة : الطوسي  ٢١٣
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  القول الثاني

  

  أن یقتل الوالد بولده إذا أضجعھ لیذبحھ

  

یقاد الأب من ابنھ إذا أضجعھ فذبحھ : وھو قول المالكیة حیث قالوا

ألا یقاد (دة رغم أنھم یتفقون مع أصحاب المذاھب الأخرى في قاع

ویلخص لنا ابن رشد ھذا الاختلاف بین المالكیة ) والد بولده

لا یقاد الأب بالابن، إلا : فقال مالك: "وأصحاب المذاھب الأخرى

أن یضجعھ فیذبحھ فأما إن حذفھ بسیف، أو عصا فقتلھ لم یقتل بھ، 

: وقال أبو حنیفة، والشافعي والثوري. وكذلك الجد عنده مع حفیده

الوالد بولده ولا الجد بحفیده إذا قتلھ بأي وجھ كان من أوجھ  لا یقاد

حدیث ابن عباس : وعمدتھم. العمد؛ وبھ قال جمھور العلماء

لا تقام : (أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال) رضي االله عنھما(

عموم : وعمدة مالك. ٢١٤)الحدود في المساجد، ولا یقاد بالولد الوالد

                                                
فأخرجھ الترمذي، وابن ماجھ أیضاً : وأما حدیث ابن عباس - : "قال الزیلعي  ٢١٤

سماعیل بن مسلم عن عمرو بن دینار عن طاوس عن ابن عباس أن النبي عن إ) ٢(

، "یقتل الوالد بالولد =  لا تقام الحدود في المساجد، ولا: "صلى اللّھ علیھ وسلم قال

حدیث لا نعرفھ بھذا الإسناد، إلا من حدیث إسماعیل بن مسلم، : قال الترمذي. انتھى
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ما رووه عن یحیى بن : وسبب اختلافھم.  القصاص بین المسلمین

قتادة : سعید، عن عمرو بن شعیب؛ أن رجلاً من بني مدلج یقال لھ

حذف ابناً لھ بالسیف، فأصاب ساقھ اقترف جرحھ فمات، فقدم 

سراقة بن جشعم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك لھ، فقال لھ 
                                                                                                    

وأعلھ ابن القطان بإسماعیل . فظھ، انتھىوقد تكلم فیھ بعض أھل العلم من قبل ح= 

تابعھ قتادة، وسعید بن بشیر، وعبید اللّھ بن : قلت. بن مسلم وقال إنھ ضعیف، انتھى

عنھ عن عمرو بن دینار " مسنده"أخرجھ البزار في : فحدیث قتادة .الحسن العنبري

عنھ عن عمرو بھ، " المستدرك"أخرجھ الحاكم في : وحدیث سعید بن بشیر.بھ

عنھ عن " سننیھما"أخرجھ الدارقطني، ثم البیھقي في : وحدیث العنبري.سكتو

فأخرجھ الترمذي عن إسماعیل بن عیاش عن المثنى : وأما حدیث سراقة -.عمرو بھ

بن الصباح عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم، 

من ابنھ ولا یقید الابن من حضرت رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم یقید الأب : قال

حدیث فیھ اضطراب، ولیس إسناده بصحیح، والمثنى بن : قال الترمذي. أبیھ، انتھى

قال : قال: ، ولفظھ"سننھ"ورواه الدارقطني في . الصباح یضعف في الحدیث، انتھى

. نقید الأب من ابنھ، ولا نقید الابن من أبیھ، انتھى: رسول االله صلى اللّھ علیھ وسلم 

حدیث سراقة فیھ المثنى ": التنقیح"والمثنى، وابن عیاش ضعیفان، وقال في : لقا

بن الصباح، وفي لفظھ اختلاف، فإن البیھقي رواه بعكس لفظ الترمذي من روایة 

عللھ "وقال الترمذي في . حجاج عن عمرو عن أبیھ عن جده عن عمر، انتھى

حدیث إسماعیل بن : سألت محمد بن إسماعیل عن حدیث سراقة، فقال": الكبیر

نصب الرایة ـ : الزیلعي". عیاش إن أھل العراق، وأھل الحجاز شبھ لا شيء، انتھى

 .٣٣٧، ص ٣٣٦ـ ص ٦المرجع السابق ـ ج
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لما اعدد على ماء قدید عشرین ومائة بعیر حتى أقدم علیك، ف: عمر

قدم علیھ عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثین حقة، وثلاثین جذعة 

: ھا أنا ذا، قال: أین أخو المقتول، فقال: وأربعین خلفة، ثم قال

) لیس لقاتل شئ: (خذھا، فإن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

فإن مالكاً حمل ھذا الحدیث على أنھ لم یكن عمداً محضاً، وأثبت 

  .ا بین الإبن والأبمنھ شبھ العمد فیم

  :وأما الجمھور

فحملوه على ظاھره من أنھ عمد؛ لإجماعھم أن من حذف آخر 

فرأى لما للأب من التسلط على : بسیف فقتلھ، فھو عمد، وأما مالك

تأدیب ابنھ، ومن المحبة لھ أن حمل القتل الذي یكون في أمثال ھذه 

قتل غیلة، الأحوال على أنھ لیس بعمد، ولم یتھمھ؛ إذ كان لیس ب

فإنما یحمل فاعلھ على أنھ قصد القتل من جھة غلبة الظن، وقوة 

التھمة؛ إذ كانت النیات لا یطلع علیھا إلا االله تعالى، فمالك لم یتھم 

الأب حیث اتھم الأجنبي؛ لقوة المحبة التي بین الأب والإبن 

والجمھور إنما عللوا درء الحد عن الأب؛ لمكان حقھ على 

   ٢١٥"الإبن

                                                
 .٤٧٨ص/ ٢ج/ بدایة المجتھد: ابن رشد  ٢١٥
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ھل یقتل (أحكام القرآن یقول ابن العربي إجابة على مسألة وفي 

یقتل بھ إذا : قال مالك) : "؟الأب بولده مع عموم آیات القصاص

تبین قصده إلى قتلھ بأن أضجعھ وذبحھ، فإن رماه بالسلاح أدباً 

وخالفھ سائر الفقھاء، . وحنقاً لم یقتل بھ، ویقتل الأجنبي بمثل ھذا

معت شیخنا فخر الإسلام أبا بكر الشاشي یقول س. لا یقتل بھ: وقالوا

لا یقتل الأب بابنھ؛ لأن الأب كان سبب وجوده، فكیف : في النظر

وھذا یبطل بما إذا زنى بابنتھ فإنھ یرجم ! یكون ھو سبب عدمھ

وكان سبب وجودھا، وتكون ھي سبب عدمھ؛ ثم أي فقھ ھذا؟ ولم 

ثر عن رسول االله وقد أ! لا یكون سبب عدمھ إذا عصى االله في ذلك

. وھو حدیث باطل) لایقاد والد بولده: (صلى االله علیھ وسلم أنھ قال

ومتعلقھم أن عمر رضي االله عنھ قضى بالدیة مغلظة في قاتل ابنھ، 

ولم ینكر أحد من الصحابة علیھ، فأخذ سائر الفقھاء المسألة 

، وأخذھا مالك محكمة )لا یقتل الوالد بولده: (مسجلة، وقالوا

، وھذه حالة محتملة لقصد القتل )إنھ لو حذفھ بسیف: (ة، فقالمفصل

وغیره، وشفقة الأبوة شبھة منتصبة شاھدة بعدم القصد إلى القتل 

تسقط القود، فإذا أضجعھ كشف الغطاء عن قصده فالتحق 

   ٢١٦"بأصلھ
                                                

  .٦٥وص ٦٤ص/دار المعرفة بیروت/  ١مج/ أحكام القرآن : ابن العربي  ٢١٦
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  : ویلخص لنا أبو زھرة ـ مستعرضاً ـ حالات قتل الوالد بولده

الذي یقتل ولده یكون لأحد أمور  وإن من الملاحظ أن الوالد"

أن الوالد أراد تأدیبھ فقسا وأغلظ في التأدیب، وھذا : أولھا: أربعة

بإجماع الفقھاء لا یقتل؛ لأن القصد في الأصل مباح، وتجاوز حد 

یكون الولد شاذ الطباع : وثانیھا. التأدیب، وقد بین المالكیة ذلك

كأن استمر على إتلاف  فاسد الأخلاق قد أرھق أباه من أمره عسراً،

زرعھ، والاعتداء، والعیث في الأرض فساداً فقتلھ لھذا الاعتبار، 

وقد ذھبت سن التأدیب، وأن الأخذ بقول عامة الفقھاء في ھذا أعدل 

وأنصف، وقد قتل الرجل الصالح غلاماً فاسداً، ولما سألھ لم قتلتھ 

ه مؤمنین وأما الغلام فكان أبوا: (أجابھ بقولھ كما حكاه سبحانھ

أن یكون الوالد : وثالثھا  ٢١٧)فخشینا أن یرھقھما طغیاناً وكفراً

ضعیف الإرادة لیس سلیم العقل سلامة تامة، وفي ھذه الحالة تكون 

مسئولیتھ ضعیفة، أو تكون ثمة شبھة في تحملھ التبعة وإن ذلك 

قریب الوقوع، لأنھ لا یمكن أن یخالف الفطرةَ سلیمُ العقل إلا نادراً، 

أن : والفرض الرابع والأخیر. وصاً إذا كان القاتل ھو الأموخص

یقتل الوالد الولد انتقاماً لنفسھ أو كیداً لأمھ، أو لیدفع عن نفسھ 

نفقتھ، كأن تطالب الأم الأب بنفقة الولد فیقتلھ تخلصاً من ھذه النفقة 
                                                

  .٨٠: الكھف  ٢١٧
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وللعناد الآثم، وأنھ في ھذه الحال یكون تطبیق مذھب مالك أعدل 

ى للقلوب المؤمنة، وأروع لھذا الآثم ومن على وأنصف وأشف

   ٢١٨"شاكلتھ

  

 حادثة وقعت في مصر اختلف فیھا الفقھاء:  

  

ذكر ھذه الحادثة الشیخ أبو زھرة في معرض كلامھ عن آراء 

وقعت بمدینة الإسكندریة : "الفقھاء في قتل الأب بولده حیث قال

ھا أن منذ سنین واقعة أغرق فیھا رجل ولدیھ في البحر، وخلاصت

الرجل كان بائعاً متجولاً، وما یكسبھ لا ینفقھ على أولاده وامرأتھ، 

بل ینفقھ في المیسر، وبینما ھو في مقھى ألقت الأم بالولدین أمامھ 

وتركتھما، وھي تعلم حالھ، فحملھما وأخذ یسیر بھما على شاطئ 

. البحر متحیراً من أمره وأمرھما، ثم ألقى بنفسھ وبھما في الماء

ھو وغرق الولدان، فحكم علیھ بالإعدام، ولما استفتى المفتي  فنجا

قال قول الجمھور؛ وھو ألا یقاد الوالد من ولده، وھو مذھب أبي 

حنیفة الذي كان لا یزال مذھب الدولة، فانتقده بعض الفقھاء، 

كان یجب أن یفتي بمذھب مالك، وبالضجة التي أثاروھا : وقالوا
                                                

  .وما بعدھا ٣١٧ص/ عقوبة ال: أبو زھرة  ٢١٨
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أھذا : ونسأل أولئك الشیوخ. امأیدت محكمة النقض حكم الإعد

لا حول ! ألیس حال الرجل كمن حذف ولده بالسیف؟! مذھب مالك؟

  ٢١٩"ولا قوة إلا باالله

ینبغي على الفقیھ ألا یتأثر بعاطفة الجماھیر لا سیما في ظل  :أقول

آلة إعلامیة قویة تعتمد على إثارة الناس بغض النظر عن البحث 

یھ بعناوین الصحافة وبما تبثھ فإذا تأثر الفق. عن حقیقة الحدث

وسائل الإعلام في مثل ھذه القضایا فسوف ینساق وراء ھذه 

المؤثرات ومن ثم سیخرج رأیاً أو فتوى تتناسب ورغبة الرأي 

العام الثائر مما یضر بمركز المتھم القانوني والشرعي تماماً كما 

أثر  في المثال الذي ذكره الشیخ أبو زھرة إذ كان للضجة الإعلامیة

في قیام بعض الفقھاء بانتقاد فتوى المفتي رغم أن المحاكم 

المصریة تأخذ بأرجح الآراء في مذھب أبي حنیفة وھو مذھب 

الدولة الرسمي الذي لا یرى قتل الأب بولده فكانت النتیجة أن 

تأثرت محكمة النقض المصریة برأي ھؤلاء الفقھاء الثائرین ولم 

ضجیج الإعلامي وحالة ھیاج الشارع تأخذ برأي المفتي متأثرة بال

رغم أن القضیة المنظورة !! المصري وتم تنفیذ الحكم بھذا الرجل

أمام المحكمة لا تتفق والمثال المذكور في فقھ المالكیة فالرجل لم 
                                                

  .٣١٨ص/ العقوبة   ٢١٩
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بل إنھ ألقى بنفسھ وبھما في الیم ـ آیساً من !! یضجع ولدیھ لیذبحھما

  ..وغرق ولداه حالتھ الاقتصادیة وقلة ذات الید ـ فنجا

وأحب أن أشیر أن ھناك سبباً آخر جعل المحكمة لم تأخذ برأي 

مفتي الدیار المصریة إذ أن القانون المصري یجعل رأي المفتي في 

حالة إحالة أوراق المتھم إلیھ غیر ملزم؛ فللمحكمة أن تأخذ بھ أو 

  !! تطرحھ جانباً

رأي  وھذا عیب في القانون المصري إذ أن رأي المفتي مجرد

لذلك .. استشاري فقط للمحكمة وخاصة في حالة الحكم بالإعدام

یثور بین فینة وأخرى جدل في وسائل الإعلام حول طبیعة وظیفة 

  .المفتي وخاصة في القضایا التي تثیر الرأي العام

: وممن قال بقتل الوالد بولده من المعاصرین سلیم العوا إذ یقول

یة بوجوب القصاص من الوالد ولذلك فإننا نرى صحة قول المالك"

  ٢٢٠"بقتل ولده لعموم الأدلة الموجبة للقصاص

لقد أید العوا رأي المالكیة وجعل صلة الأبوة غیر مانعة من : أقول

القصاص رغم أن المالكیة لا یرون تطبیق القصاص من الأب 

معنى ذلك أنھم .. الذي یقتل ولده إلا بشرط أن یضجعھ لیذبحھ

                                                
في أصول النظام الجنائي الإسلامي ـ دار ): الدكتور(محمد سلیم العوا : العوا  ٢٢٠

  .٢٥٠م ـ ص١٩٨٣ـ  ٢المعارف ـ ط
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ء في عدم القصاص من الأب الذي یقتل ولده یوافقون جمھور الفقھا

إذن تعمیم رأي المالكیة على . في غیر صورة التي ذكرھا المالكیة

  . كل صور قتل الوالد لولده یخالف صمیم رأي المالكیة أنفسھم

  

 الرأي المختار
  

أرى أن الرأي القائل بعدم قتل الأب بولده ھو الصواب : أقول

، باب التي ذكرھا جمھور الفقھاءوالأقرب إلى روح الشریعة للأس

في كلام نفیس  للكاساني في بدائعھ حیث وضح الفرق بین اعتداء 

ویقتل الولد بالوالد لعموم القصاص من : "الوالد واعتداء الولد قائلاً

غیر فصل، ثم خص منھا الوالد بالنص الخاص فبقي الولد داخلاً 

ة بالزجر تحت العموم، ولأن القصاص شرع لتحقیق حكمة الحیا

والردع، والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لا في جانب الوالد، 

لأن الوالد یحب ولده لا لنفسھ بوصول النفع إلیھ من جھتھ، أو یحبھ 

لحیاة الذكر لما یحي بھ ذكره، وفیھ أیضاً زیادة شفقة تمنع الوالد 

 أما الولد فإنما یحب والده لا لوالده بل لنفسھ وھو وصول. عن قتلھ

النفع إلیھ من جھتھ، فلم تكن محبتھ وشفقتھ مانعة من القتل، فلزم 

المنع بشرع القصاص كما في الأجانب، ولأن محبة الولد لوالده لما 

كانت لمنافع تصل إلیھ من جھتھ لا لعینھ، فربما یقتل الوالد لیتعجل 
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الوصول إلى أملاكھ، لا سیما إذا كان لا یصل النفع إلیھ من جھتھ 

   ٢٢١"ومثل ھذا یندر في جانب الأب لعوارض،

إذا كانت العقوبة لشفاء غیظ المجني علیھ فھل سیتحقق ھذا : أقول

فالذي سیقتص ھنا الابن الآخر للقاتل ! الشفاء في قتل الوالد بولده؟

وشقیق القتیل معنى ذلك أن الإبن سیفقد أباه وأخاه دفعة واحدة 

  !!فتكون الخسارة خسارتین

خاصة وبتكییف قانوني معین یمكن الأخذ في حالات : كما أرى

برأي المالكیة كأن تقتل الأم ابنھا بعدما یضبطھا متلبسة مع عشیقھا 

في غیاب والده ومن ثم تتآمر معھ للتخلص من ابنھا حتى لا 

ولیس ھذا مثالاً افتراضیاً بل إنھ للأسف !! یفضحھا مع زوجھا

أم ابنھا الشدید حدث في منتصف التسعینات في مصر أن قتلت 

بالاتفاق مع عشیقھا وقطعتھ إرباً ودفنتھ في أرضیة شرفة البیت 

وبنت علیھ بالخرسانة المسلحة حتى كشفت بعد ذلك وأقرت بفعلتھا 

فمثل ھذه الأم لا تستحق حمایة رأي جمھور الفقھاء بل !! الشنعاء

  .واالله أعلم. إن رأي المالكیة ھنا أولى بالاعتبار

  

                                                
  .٤٦٢ص/  ١٠ج/ بدائع الصنائع : الكاساني  ٢٢١ 
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  المبحث الثالث
 

  كون القاتل مختاراًأن ی 
 
ذكر الفقھاء ھذه المسألة في القتل بالتسبب وصورة ذلك كما یقول 

رجلاً على قتل آخر فیقتلھ فیجب ) رجل(أن یكره : "ابن قدامة

وقال أبو . القصاص على المكرِه والمكرَه جمیعاً وبھذا قال مالك

حنیفة ومحمد یجب القصاص على المكرِه دون المباشر لقولھ علیھ 

عفي لأمتي عن الخطأ والنسیان وما استكرھوا " صلاة والسلامال

ولأن المكرَه آلة بدلیل وجوب القصاص على المكرِه ونقل " علیھ

فعلھ إلیھ فلم یجب على المكرَه كما لو رمي بھ علیھ فقتلھ، وقال 

زفر یجب على المباشر دون المكرِه لأن تقطع حكم السبب كالحافز 

اتل وقال الشافعي یجب على المكرِه، وفي مع الدافع والآمر مع الق

وقال أبو یوسف لا یجب على واحد منھما لأن . المكره قولان

المكرِه لم یباشر القتل فھو كحافر البئر والمكرَه ملجأ فأشبھ المرمي 

  ٢٢٢"بھ على انسان

ابن قدامة وجوب القصاص على المكرِه  والمكرَه ویعلل  ویرجح

على المكرِه أن تسبب إلى قتلھ بما ولنا على وجوبھ : "ذلك بقولھ

                                                
  .٣٣١و ٣٣٠ص/  ٩ج/ المغني: ابن قدامة  ٢٢٢
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. یفضي إلیھ غالباً فأشبھ ما لو ألسعھ حیة أو ألقاه على أسد في زبیة

ولنا على وجوبھ على المكره أنھ قتلھ عمداً ظلماً لاستبقاء نفسھ 

فأشبھ ما لو قتلھ في المخمصة لیأكلھ وقولھم إن المكرَه ملجأ غیر 

ثم بقتلھ وحرم علیھ وإنما صحیح فإنھ متمكن من الامتناع ولذلك أ

قتلھ عند الإكراه ظناً منھ أن في قتلھ نجاة نفسھ وخلاصھ من شر 

المكرِه فأشبھ القاتل في المخمصة لیأكلھ، وإن صار الأمر إلى الدیة 

وجبت علیھما وبھ قال الشافعي وقال أبو حنیفة ومحمد لا دیة على 

إنما ھما شریكان المكرَه بناء منھما على أنھ آلة وقد بینا فساده و

یجب القصاص علیھما جمیعاً فوجبت الدیة علیھما كالشریكین 

بالفعل وكما یجب الجزاء على الدال على الصید في الإحرام 

والمباشر والردء كالمباشر في المحاربة فعلى ھذا إن أحب الولي 

   ٢٢٣"قتل أحدھما وأخذ نصف الدیة من الآخر أو العفو فلھ ذلك

  

  

  

  

                                                
  .٣٣١ص/  ٩ج/ المغني: ابن قدامة  ٢٢٣



 213

  المبحث الرابع
 

  أن یكون المقتول مكافئاً للقاتل 
  

وأما الشروط التي یجب بھ القصاص في : "یقول في بدایة المجتھد

المقتول فھو أن یكون مكافئاً لدم القاتل، والذي بھ تختلف النفوس 

الإسلام، والكفر، والحریة، والعبودیة، والذكوریة والأنثویة، : ھو

إذا كان مكافئاً للقاتل في والواحد والكثیر، واتفقوا على أن المقتول 

ھذه الأربعة أنھ یجب القصاص، واختلفوا في ھذه الأربعة إذا لم 

  ٢٢٤"تجتمع

من منطلق ھذه التقدمة التي ذكرھا ابن رشد سیكون تناولنا لھذا 

  :الشرط على عدة مطالب

  قتل المسلم بالكافر: المطلب الأول

  قتل الحر بالعبد: المطلب الثاني

  .الرجل بالمرأةقتل : المطلب الثالث

  .قتل الجماعة بالواحد: المطلب الرابع

  

                                                
  .٤٧٣ص/ ٢ج/بدایة المجتھد ونھایة المقتصد: ابن رشد  ٢٢٤
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  المطلب الأول

 
  قتل المسلم بالكافر 

 
لقد اختلف الفقھاء في ھذه القضیة حسب فھمھم للنصوص الشرعیة 

وھذا ما سنوضحھ خلال تعرضنا لآراء أصحاب المذاھب حول 

لكن قبل أن نشرع في توضیح . قتل المسلم بالكافر: ھذه المسألة

نود أن نوضح ما المقصود بالكافر؟ فالكافر طبقاً لمنظومة  ذلك

فقھاء الإسلام ھو غیر المسلم؛ والكافر إما أن یكون حربیاً أو غیر 

حربي، فإن كان حربیاً فالإجماع منعقد على أنھ لا یقتل بھ مسلم، 

إذن . وإن لم یكن حربیاً فلا یخلو إما أن یكون ذمیاً أو معاھداً

اء في حكم الكافر الذمي والمعاھد لا في الكافر الخلاف بین الفقھ

وبناء على ذلك  نستطیع أن نخلص إلى عدة آراء . الحربي

لأصحاب المذاھب الإسلامیة حول قضیة قتل المسلم بالكافر وھي 

  :كالتالي

  .لا یقتل مسلم بكافر ذمیاً كان أو مستأمناً: الرأي الأول

  .یقتل المسلم بالكافر الذمي: الرأي الثاني

  .یقتل المسلم بالكافر إن كان القتل غیلة: الرأي الثالث

  .یقتل المسلم بالذمي إذا اعتاد قتل أھل الذمة: الرأي الرابع
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  الرأي الأول

  

  لا یقتل مسلم بكافر ذمیاً كان أو مستأمناً

  

قال بھذا الرأي الشافعیة والحنابلة وبعض المالكیة والظاھریة 

لى وجھ الغیلة أو على غیر ھذا والإمامیة سواء كان ھذا الرأي ع

وحجة القائلین بعدم قتل المسلم بالكافر بعض النصوص . الوجھ

  :لتالیة

: عن مطرف سمعت الشعبي یحدث قال: ساق البخاري بسنده) ١(

سألت علیاً رضي االله عنھ ھل عندكم شئ : سمعت أبا جُحیفة قال

: فقال. اسمرة ما لیس عند الن: مما لیس في القرآن؟ وقال ابن عیینة

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فھماً 

وما في الصحیفة : قلت. یعطى رجلٌ في كتابھ، وما في الصحیفة

    ٢٢٥"العقلُ، وفكاك الأسیر وأن لا یقتل مسلم بكافر: قال

                                                
  .٢٥٨ص/  ١٤ج/ فتح الباري : ابن حجر  ٢٢٥
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: عن علي رضي االله عنھ أن النبي قال: "وفي سنن أبي داود) ٢(

أ دماؤھم وھم ید على من سواھم، ویسعى بذمتھم المؤمنون تتكاف

   ٢٢٦"أدناھم، لا یُقتل مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عھد في عھده

                                                
تتبع الزیلعي عدة : أقول. ٤٥٣٠الحدیث رقم /  ٤ج/ سنن أبي داود : أبو داود  ٢٢٦

، "في كتاب العلم"أخرجھ البخاري  : قلت : "روایات لھذا الحدیث وللذي سبقھ قائلاً

سألت علیاً ھل عندكم شيء مما : عن أبي جحیفة، قال" الدیات"وفي موضعین في 

. العقل، وفكاك الأسیر، وأن لا یقتل مسلم بكافر، انتھى: لیس في القرآن؟ فقال

انطلقت أنا، والأشتر إلى : أبو داود، والنسائي عن قیس بن عباد، قال =  وأخرج

 صلى اللّھ علیھ وسلم ھل عھد إلیك رسول االله: علي رضي اللّھ تعالى عنھ، فقلت لھ

لا، إلا ما في كتابي ھذا، فأخرج كتاباً من قراب : شیئاً لم یعھده إلى الناس عامة؟ قال

المؤمنون تكافأ دماؤھم، وھم ید على من سواھم، ویسعى بذمتھم : سیفھ، فإذا فیھ

أدناھم، ألا لا یقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عھد في عھده، من أحدث حدثاً فعلى نفسھ، 

. ن أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً، فعلیھ لعنة اللّھ والملائكة والناس أجمعین، انتھىوم

سنده صحیح، وأخرج أبو داود أیضاً، وابن ماجھ عن عمرو بن ": التنقیح"قال في 

لا یقتل مؤمن : "شعیب عن أبیھ عن جده عن النبي صلى اللّھ علیھ وسلم، قال

تاریخھ "وأخرج البخاري في . ه حسن، انتھىإسناد": التنقیح"قال في. ، انتھى"بكافر

حدثنا الدارمي ثنا عبید اللّھ بن عبد المجید ثنا عبید اللّھ بن عبد الرحمن بن " الكبیر

وجد في قائمة سیف رسول : موھب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، قالت

م، لا یقتل المؤمنون تكافأ دماؤھم، ویسعى بذمتھم أدناھ: االله صلى اللّھ علیھ وسلم 

 ٣٣٩ص ٦نصب الرایة ـ ج: الزیلعي" مسلم بكافر، ولا ذو عھد في عھده، مختصر

  .٣٤٠، ص
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لقد أخبر النبي صلى االله علیھ وسلم : وجھ الدلالة من ھذین النصین

قال في أن المسلم لا یقتل بالكافر؛ والكافر یشمل الذمي والمستأمن 

ى مسلم قصاصاً بقتل كافر أكثر أھل العلم لا یوجبون عل: "المغني

روى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزید بن ثابت . أي كافر كان

ومعاویة رضي االله عنھم، وبھ قال عمر بن عبد العزیز وعطاء 

والحسن وعكرمة والزھري وابن شبرمة ومالك والثوري 

. والأوزاعي والشافعي واسحاق وأبوعبید وأبو ثور وابن المنذر

. وأصحاب الرأي یقتل المسلم بالذمي خاصةوقال النخعي والشعبي 

دیة المجوسي والیھودي : النخعي والشعبي قالا: قال أحمد

یصیر ! ھذا عجب. والنصراني مثل دیة المسلم وإن قتلھ یقتل بھ

أي (المجوسي مثل المسلم سبحان االله ما ھذا القول؟ واستبشعھ أي 

لا یقتل مسلم " :النبي صلى االله علیھ وسلم یقول: وقال) الإمام أحمد

یقتل بكافر فأي شئ أشد ): أي الشعبي والنخعي(وھو یقول " بكافر

من ھذا؟ واحتجوا بما روى ابن البیلماني أن النبي صلى االله علیھ 

ولأنھ " أنا أحق من وفى بذمتھ: "وسلم أقاد مسلماً بذمي وقال

قول ) أي الحنابلة(ولنا . معصوم عصمة مؤبدة فیقتل بھ كالمسلم

المسلمون تتكافأ دماؤھم ویسعى : "صلى االله علیھ وسلمالنبي 
                                                                                                    

.  
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رواه الإمام أحمد وأبو داود، " بذمتھم أدناھم ولا یقتل مؤمن بكافر

رواه البخاري وأبو داود، وعلي ) لا یقتل مسلم بكافر(وفي لفظ 

رواه الإمام " من السنة أن لا یقتل مسلم بكافر: "رضي االله عنھ قال

فر فلا یقتل بھ المسلم كالمستأمن ولأنھ منقوص بالك. أحمد

والعمومات مخصوصة بحدیثنا، وحدیثھم لیس لھ اسناد قالھ أحمد 

یرویھ ابن البیلماني وھو ضعیف إذا أسند فكیف : وقال الدارقطني

إذا أرسل؟ والمعنى أنھ مكافئ للمسلم بخلاف الذمي، فأما المستأمن 

ھ وھو المشھور فوافق أبو حنیفة الجماعة في أن المسلم لا یقاد ب

عن أبي یوسف، وعنھ یقتل بھ لما سبق في الذمي ولنا أنھ لیس 

  ٢٢٧"بمحقون الدم على التأبید فأشبھ الحربي

لم یصح عن النبي : "ویرد ابن المنذر على استدلال الأحناف بقولھ

المسلمون تتكافأ : أي حدیث(صلى االله علیھ وسلم خبر یعارضھ 

بالكافر فیما دون النفس بالإجماع، ولأنھ لا یقاد المسلم ..) دماؤھم

كما قال ابن عبد البر، فالنفس بذلك أولى والحدیث المذكور یقتضي 

عموم الكافر، فلا یجوز تخصیصھ باضمار الحرب ولأنھ لو كان 

المعنى كما قال الأحناف لخلا عن فائدة، لأنھ یصیر التقدیر لا یقتل 

                                                
  .٣٤٢وص ٣٤١ص /بیروت/دار الكتاب العربي/  ٩ج/ المغني   ٢٢٧
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ھ عبادة، فكیف یعقل أنھ المسلم إذا قتل كافراً حربیاً، ومعلوم أن قتل

   ٢٢٨!"یقتل بھ؟

احتج في عدم قتل المسلم بالذمي : "أما وجھ استدلال الشافعي أنھ

بما روي عنھ علیھ الصلاة والسلام أنھ لا یقتل مؤمن بكافر وھذا 

نص في الباب ولأن عصمتھ شبھة العدم لثبوتھا مع القیام المنافي 

متناھیة فیوجب عقوبة  وھو الكفر لأنھ مبیح في الأصل لكونھ جنایة

متناھیة وھو القتل لكونھ من أعظم العقوبات الدنیویة إلا أنھ من 

قتلھ لغیره وھو مقتضى العھد الثابت بالذمة فقیامھ یورث شبھة 

ولھذا لا یقتل المسلم بالمستأمن فكذا الذمي ولأن المساواة شرط 

سلم وجوب القصاص ولا مساواة بین المسلم والكافر ألا ترى أن الم

  ٢٢٩"مشھود لھ بالسعادة والكافر مشھود لھ بالشقاء فكیف یتساویان

  

  

  

 

                                                
  .٢٨٣ص/  ٥ج/ الفقھ على المذاھب الأربعة   ٢٢٨
  .٢٣٧ص/  ٧ج/ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: الكاساني  ٢٢٩
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  مناظرة شیقة في مسألة قتل المسلم بالكافر

 
  :ذكر ابن العربي ھذه المناظرة في كتابھ أحكام القرآن قائلاً

ورد علینا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانیة وأربعمائة فقیھ من "

زوزني زائراً للخلیل صلوات عظماء أصحاب أبي حنیفة یعرف بال

االله علیھ فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طھرھا االله معھ، 

: وشھد علماء البلد، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر، فقال

یاأیھا (الدلیل قولھ تعالى : یقتل بھ قصاصاً؛ فطولب بالدلیل فقال

في كل  وھذا عام..) الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى

  .قتیل

: وقال عطاء المقدسيفانتدب معھ للكلام فقیھ الشافعیة بھا وإمامھم 

أن االله : أحدھا: ما استدل بھ الشیخ الإمام لا حجة فیھ من ثلاثة أوجھ

فشرط المساواة في المجازاة، ) كتب علیكم القصاص: (سبحانھ قال

ولا مساواة بین المسلم والكافر فإن الكفر حطّ منزلتھ ووضع 

  .مرتبتھ

أن االله سبحانھ ربط آخر الآیة بأولھا، وجعل بیانھا عند : الثاني

كتب علیكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد : (تمامھا فقال

فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وھو من ..) بالعبد والأنثى بالأنثى
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أن االله : لثالثا. آثار الكفر، فأحرى وأولى أن ینتقص عنھ الكافر

) فمن عفي لھ من أخیھ شئ فاتباع بالمعروف: (ھ وتعالى قالسبحان

ولا مؤاخاة بین المسلم والكافر، فدلّ على عدم دخولھ في ھذا 

  .القول

بل ذلك دلیل صحیح، وما اعترضت بھ ولا یلزمني : فقال الزوزني

إن االله تعالى شرط المساواة في المجازاة : أما قولك. منھ شئ

ن المساواة بین الكافر والمسلم في وأما دعواك أ. وكذلك أقول

القصاص غیر معروفة فغیر صحیح؛ فإنھما متساویان في الحرمة 

التي تكفي في القصاص، وھي حرمة الدم الثابتة على التأبید، فإن 

الذمي محقون الدم على التأبید، والمسلم محقون الدم على التأبید ، 

ق ذلك أن وكلاھما قد صارا من أھل دار الإسلام، والذي تحق

المسلم یقطع بسرقة مال الذمي، وھذا یدل على أن مال الذمي قد 

ساوى في مال المسلم؛ فدل على مساواتھ لدمھ؛ إذ المال إنما یحرم 

إن االله تعالى ربط آخر الآیة بأولھا فغیر : وأما قولك. بحرمة مالكھ

مسلم بھ؛ فإن أول الآیة عام وآخرھا خاص وخصوص آخرھا لا 

م أولھا؛ بل یجري كل على حكمھ من عموم أو یمنع من عمو

إن الحر لا یقتل بالعبد فلا أسلم بھ، بل یقتل : وأما قولك. خصوص

  .بھ عندي قصاصاً، فتعلقت بدعوى لا تصح
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یعني المسلم، فكذلك أقول، ) فمن عفي لھ من أخیھ شئ: (وأما قولك

ولكن ھذا خصوص في العفو؛ فلا یمنع من عموم ورود القصاص، 

ما قضیتان متباینتان؛ فعموم إحداھما لا یمنع من خصوص فإنھ

وجرت في ذلك . الأخرى، ولا خصوص ھذه یناقض عمومَ تلك

مناظرة عظیمة حصلنا منھا فوائد جمة؛ أثبتناھا في نزھة الناظر، 

  ٢٣٠"وھذا المقدار یكفي ھنا منھا

  

  الرأي الثاني
  

  یقتل المسلم بالكافر الذمي
  

.. ھ، والشعبي والنخعي، وابن أبي لیلىوبھ قال أبو حنیفة وأصحاب

أما أصحاب أبي حنیفة فاعتمدوا في ذلك : "قال في بدایة المجتھد

حدیث یرویھ ربیعة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن : آثاراً منھا

قتل رسول االله صلى االله علیھ وسلم رجلاً من أھل : "البیلماني قال

 ٢٣١)من وفى بعھده أنا أحق: (القبلة برجل من أھل الذمة، وقال

                                                
  .٦٢وص ٦١ص/  ١ج/ أحكام القرآن  :ابن العربي  ٢٣٠

حدیث أن النبي صلى االله علیھ وسلم : قال ابن حجر في تخریج ھذا الحدیث ٢٣١

= قتل مسلما بذمي الدارقطني من طریق ربیعة عن عبد الرحمن البیلماني عن ابن 
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وھذا مخصص لعموم قولھ علیھ : وروى ذلك عن عمر، قالوا
                                                                                                    
عمر أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قتل مسلما بمعاھد وقال أنا أكرم من وفي 

لدارقطني تفرد بوصلھ إبراھیم بن أبي یحیى عن ربیعة وقد رواه ابن بذمتھ قال ا

البیھقي في الإسناد إلى إبراھیم = = جریج عن ربیعة فلم یذكر فیھ ابن عمر وقال

عمار بن مطر وھو كثیر الخطأ والمحفوظ عن إبراھیم ابن محمد بن المنكدر عن 

ن آدم عن إبراھیم كذلك وكذا ابن البیلماني لا عن ربیعة ثم أخرجھ في روایة یحیى ب

أخرجھ الشافعي عن إبراھیم وأخرجھ أبو داود في المراسیل من روایة سلیمان بن 

وأخرجھ عبد الرزاق عن الثوري عن ... بلال عن ربیعة عن ابن البیلماني مرسلا 

ربیعة بھ وأخرج الدارقطني في الغرائب من روایة حبیب عن مالك عن ربیعة كذلك 

ثم أبي داود في المراسیل من روایة ابن وھب عن عبد االله بن  ولھ طریق أخرى

یعقوب عن عبداالله بن عبد العزیز بن صالح قال قتل رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

یوم حنین مسلما بكافر قتلھ غیلة وقال أنا أحق وأولى من أوفى بذمتھ وحكى البیھقي 

وى أن عمرو بن أمیة الضمري عن الشافعي قال بلغني أن عبد الرحمن البیلماني ر

قتل كافرا كان لھ عھد وكان رسولا فقتلھ النبي صلى االله علیھ وسلم بھ قال وھذا 

خطأ فإن عمرو بن أمیة عاش بعد النبي صلى االله علیھ وسلم دھرا والمعروف أن 

عمرو ابن أمیة قتل رجلین كان لھما عھد فوداھما النبي صلى االله علیھ وسلم وروى 

ن طریق عمران بن حصین قال قتل خراش بن أمیة بعد ما نھى النبي الواقدي م

صلى االله علیھ وسلم عن القتل یوم الفتح فقال النبي صلى االله علیھ وسلم لو كنت 

قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت خراشا بالھذلي وھذا إسناد ضعیف لكنھ أمثل من حدیث 

ابن : انظر" بالكافر منسوخالبیلماني قالھ الشافعي واحتج بھ على أن قتل المؤمن 

عبد االله ھاشم الیماني : تحقیق/ الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة: حجر العسقلاني

  .    ٢٦٣ص،  ٢٦٢ص/٢ج/دار المعارف بیروت/ المدني
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أي أنھ أرید بھ الكافر ) لا یقتل مؤمن بكافر: (الصلاة والسلام

وضعف أھل الحدیث حدیث عبد . الحربي دون الكافر المعاھد

فإنھم : وأما طریق القیاس. الرحمن البیلماني، وما روي عن عمر

سلمین في أن ید المسلم تقطع إذا سرق من اعتمدوا على إجماع الم

فإذا كانت حرمة مالھ كحرمة مال المسلم فحرمة : مال الذمي، قالوا

أما  ٢٣٢"تعارض الآثار والقیاس: دمھ كحرمة دمھ، فسبب الخلاف

ولنا عمومات ": الكاساني فقد رد على أدلة الشافعي بقولھ

في  كتب علیكم القصاص(القصاص من نحو قولھ تبارك وتعالى 

) وكتبنا علیھم فیھا أن النفس بالنفس(وقولھ سبحانھ وتعالى ) القتلى

من ) ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیھ سلطاناً(وقولھ جلت عظمتھ 

غیر فصل بین قتیل وقتیل ونفس ونفس ومظلوم ومظلوم فمن 

ادعى التخصیص والتقیید فعلیھ الدلیل وقولھ سبحانھ وتعالى عز 

وتحقیق معنى الحیاة في قتل ) لقصاص حیاةولكم في ا(من قائل 

المسلم بالذمي أبلغ منھ في قتل المسلم بالمسلم لأن العداوة الدینیة 

تحملھ على القتل خصوصاً عند الغضب ویجب علیھ قتلھ لغرمائھ 

                                                
  . ٤٧٥ص/  ٢ج/ بدایة المجتھد : ابن رشد  ٢٣٢
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فكانت الحاجة إلى الزاجر أمس فكان في شرع القصاص فیھ في 

   ٢٣٣"تحقیق معنى الحیاة أبلغ

  

دافع عن رأي الأحناف في شرح معاني الآثار أما الطحاوي فقد 

   :بقولھ

   

حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سلیمان بن بلال عن "

ربیعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البیلماني ثم أن 

النبي  صلى االله علیھ وسلم  أتى برجل من المسلمین قد قتل معاھدا 

.. قھ وقال أنا أولى من وفي بذمتھمن أھل الذمة فأمر بھ فضرب عن

حدثنا سلیمان بن شعیب قال ثنا یحیى بن سلام عن محمد بن أبي 

حمید المدني عن محمد بن المنكدر عن النبي  صلى االله علیھ وسلم 

ثم مثلھ والنظر عندنا شاھد لذلك أیضا وذلك أنا رأینا الحربي دمھ 

حرمة دم المسلم حلال ومالھ حلال فإذا صار ذمیا حرم دمھ ومالھ ك

مال الذمي ما یجب فیھ القطع  ومال المسلم ثم رأینا من سرق من

قطع كما یقطع في مال المسلم فلما كانت العقوبات في انتھاك المال 

الذي قد حرم بالذمة كالعقوبات في انتھاك المال الذي حرم بالإسلام 
                                                

  .٢٣٧ص/  ٧ج/ بدائع الصنائع : الكاساني  ٢٣٣
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بة كان یجئ في النظر أیضا أن في الدم الذي قد حرم بالذمة كالعقو

في الذي قد حرم بالإسلام فإن قال قائل فإنا قد رأینا العقوبات 

الواجبات في انتھاك حرمة الأموال قد فرق بینھما وبین العقوبات 

الواجبات في انتھاك حرمة الدم وذلك أنا رأینا العبد یسرق من مال 

مولاه فلا یقطع ویقتل مولاه فیقتل ففرق بین ذلك فما تنكرون أیضا 

لھ  د فرق بین ما یجب في انتھاك مال الذمي ودمھ قیلأن یكون ق

ھذا الذي ذكرت قد زاد ما ذھبنا إلیھ توكیدا لأنك ذكرت أنھم 

أجمعوا أن العبد لا یقطع في مال مولاه وأنھ یقتل بمولاه وبعبید 

مولاه فما وصفت من ذلك كما ذكرت فقد خففوا أمر المال ووكدوا 

بالمال فلما ثبت توكید أمر الدم  أمر الدم في الدم حیث لم یوجبوھا

وتخفیف أمر المال ثم رأینا مال الذمي یجب في انتھاكھ على المسلم 

كما یجب علیھ في انتھاك مال المسلم كان دمھ أحرى أن یكون 

علیھ في انتھاك حرمتھ ما یكون علیھ في انتھاك حرمة دم المسلم 

ھ یقتل بالذمي الذي وقد أجمعوا أن ذمیا لو قتل ذمیا ثم أسلم القاتل أن

قتلھ في حال كفره ولا یبطل ذلك إسلامھ فلما رأینا الإسلام الطارئ 

على القتل لا یبطل القتل الذي كان في حال الكفر وكانت الحدود 

تمامھا أحدھا ولا یوجد على حال لا یجب في البدء مع تلك الحال 

ھ ألا ترى أن رجلا لو قتل رجلا والمقتول مرتد أنھ لا یجب علی
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شيء وأنھ لو جرحھ وھو مسلم ثم أرتد عیاذا باالله فمات لم یقتل 

فصارت ردتھ التي تقدمت الجنایة ملكا طرأت علیھا في درء القتل 

سواء فكان كذلك في النظر أن یكون القاتل قبل جنایتھ وبعد جنایتھ 

سواء ولما كان إسلامھ بعد جنایتھ قبل أن یقتل بھا لا یدفع عنھ 

إسلامھ المتقدم لجنایتھ لا یدفع عنھ القود وھذا قول  القود كان كذلك

  ٢٣٤"أبي حنیفة وأبي یوسف ومحمد رحمة االله علیھم أجمعین 

  

  حكم القاضي أبي یوسف في قتل المسلم بالكافر
  

ورغم أن الأحناف یقولون بقتل المسلم بالكافر الذمي إلا أنھم : أقول

فقد ذكر . عملیةلم یستطیعوا تطبیق ذلك من الناحیة الواقعیة وال

الماوردي أن نفوس الناس لا تتحمل قتل المسلم بالكافر وھذا قد 

ویستشھد على ذلك بالقضیة التي .. منع القائلین بھ من العمل علیھ

  :رفعت إلى أبي یوسف أیام الرشید قائلاً

وقال أبو حنیفة لا اعتبار لھذا التكافؤ فیقتل الحر بالعبد والمسلم "

لعبد بالحر والكافر بالمسلم، وما تتحاماه النفوس بالكافر كما یقتل ا

                                                
دار الكتب العلمیة / تحقیق محمد زھدي النجار/ شرح معاني الآثار: الطحاوي  ٢٣٤

  .١٩٥ص/  ٣ج/ بیروت/ 
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وحكي أنھ رفع . من ھذا وتأباه قد منع القائلین بھ من العمل علیھ

مسلم قتل كافراً فحكم علیھ بالقود فأتاه : إلى أبي یوسف القاضي

  ): من السریع(رجل برقعة فألقاھا إلیھ فإذا فیھا مكتوب 

  جرتَ   وما   العادلُ   كالجائرِ   ***   یا   قاتل  المسلم   بالكافر  

  من   علماء   الناس   أو   شاعرِ***    یا  منْ  ببغدادَ  وأطرافھ   

  واصطبروا   فالأجرُ   للصابرِ***  استرجعوا وابكوا على دینكم  

  بقتلھ    المؤمنَ    بالكـــــــافر***   جار على الدین   أبو یُوسُف  

وأخبره الخبر وأقرأه الرقعة؛ فقال لھ  فدخل أبو یوسف على الرشید

الرشید تدارك ھذا الأمر بحیلة لئلا تكون فتنة فخرج أبو یوسف 

وطالب أصحاب الدم ببینة على صحة الذمة وثبوتھا فلم یأتوا بھا 

فأسقط القود؛ والتوصل إلى مثل ھذا سائغ عند ظھور المصلحة 

  ٢٣٥"فیھ
                                                

وذكر ھذه . ٣٩٥ص/القاھرة/المكتبة التوفیقیة/ الأحكام السلطانیة : الماوردي  ٢٣٥

حكى : "الحكایة مع اختلاف طفیف في بعض الكلمات أبو جعفر الطوسي حیث قال

ى بن إسحاق الأنصاري قال فقال حدثنا موس. الساجي حكایة في قتل المؤمن بالكافر

حدثنا علي عن عمروس الأنصاري قال تقدم إلى أبي یوسف في مسلم قتل كافراً 

فأراد أن یقیده بھ، وكان على رأس أبي یوسف رجل في یده رقاع فناولھ الرقاع 

ما تلك الرقعة؟ فقال فیھا شعر، فقال ھاتھا فأعطاه فإذا فیھا : وحبس منھا رقعة، فقال

ثم ذكر الأبیات المذكور لكنھ ".. دادي كان یكنى أبا المصرخيّّّ یقولشعر لشاعر بغ
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  رجوع زفر عن رأي أبي حنیفة

  

في الفتح أن زفر صاحب أبي حنیفة قد رجع عن  وذكر ابن حجر

وذكر أبو : "رأي أبي حنیفة حیث ساق الحافظ ابن حجر بسنده 

عبید بسند صحیح عن زفر أنھ رجع عن قول أصحابھ فأسند عبد 

إنكم تقولون تدرأ الحدود بالشبھات : قلت لزفر: الواحد بن زیاد قال

: قال! م یقتل بالكافرالمسل. فجئتم إلى أعظم الشبھات فأقدمتم علیھا

   ٢٣٦"فأشھد على أني رجعت عن ھذا

ھذا لا یؤثر في الرأي الغالب والمشھور لدى الأحناف الذي : أقول

  .یشبھ الإجماع في فقھ الحنفیة القائل بقتل المسلم بالكافر

  

  

  

                                                                                                    
) المؤمن(بدلاً من ) المسلم(وذكر )  من علماء الناس(بدلاً ) من فقھاء الناس(ذكر = 

 ٧المبسوط في فقھ الإمامیة ج:  راجع الطوسي.. وقدم البیت الأخیر على الذي قبلھ

  .٦ص
  .٢٦٠ص/  ١٤ج/ فتح الباري : ابن حجر  ٢٣٦
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  الرأي الثالث
  

  یقتل المسلم بالكافر إن كان القتل غیلة

  

كافر إن كان القتل غیلة قال یرى مالك واللیث أن المسلم یقتل بال

لا یقاد المسلم بالذمي إلا أن یقتلھ غیلة أو حرابة، فیقاد "مالك 

  ٢٣٧"بھ

  :ھذا یقودنا إلى تفسیر معنى الغیلة

قال . الغیل بالكسر الأجمة، وموضع الأسد وجمعھ غیول"

: یقال. الإغتیال: والغیلة بالكسر. الشجر الملتف: الغیل: الأصمعي

 ٢٣٨"ن یخدعھ فیذھب بھ إلى موضع فیقتلھ فیھوھو أ: قتلھ غیلة

فقتل الغیلة أن یضجعھ، فیذبحھ، وبخاصة على : "وقال ابن رشد

  ٢٣٩"مالھ

حدیث عبد االله بن عامر إلى عثمان رضي االله عنھ  وحجة المالكیة

عن عبد الملك بن حبیب الأندلسي عن مطرف : "وسیاقھ كالتالي

                                                
  .٢٢١ص/  ١٠ج/ المحلى : ابن حزم  ٢٣٧
  .٤٨٧ص/ مختار الصحاح: الرازي  ٢٣٨
  .٤٧٤ص/  ٢ج/ بدایة المجتھد : ابن رشد  ٢٣٩
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كتب عبد االله بن : لعن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب الھذلي قا

أن رجلاً من المسلمین عدا على دھقان فقتلھ : عامر إلى عثمان

أن اقتلھ بھ ـ فإن ھذا قتل غیلة على : على مالھ؟ فكتب إلیھ عثمان

   ٢٤٠"الحرابة

ورویناه أیضاً عن أبان بن عثمان، وأبي بكر بن : "قال ابن حزم

أصحاب  محمد بن عمرو بن حزم، ورجالھ كثیر من أبناء الصحابة

رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلا أن كل ذلك من روایة عبد الملك 

بن حبیب الأندلسي ـ وفي بعضھا ابن أبي الزناد ـ وھو ضعیف ـ 

وفي مراسیل أبي داود  ٢٤١"وبعضھا مرسل، ولا یصح منھا شئ

أن النبي صلى االله علیھ وسلم قتل یوم خیبر : "حدیث آخر مرسل

وھذا " أنا أولى وأحق من وفى بذمتھ: ، وقالمسلماً بكافر قتلھ غیلة

مذھب مالك وأھل المدینة أن القتل غیلة لا تشترط لھ المكافأة فیقتل 

  ٢٤٢"فیھ المسلم بالكافر

  

  

                                                
  .٢٢٢ص/  ١٠ج/ المحلى: ابن حزم  ٢٤٠
  .٢٢٣/  ١٠ج/السابق: ابن حزم  ٢٤١
  .١٠٨ص/ جامع العلوم والحكم : ابن رجب  ٢٤٢
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  : ویرد ابن حزم على رأي المالكیة بقولھ

وأما قول مالك ـ في الفرق بین الغیلة وغیرھا ـ وكذلك أیضاً "

أنتم لا تقولون :: فقلنا! قتلناه للحرابةإنما : سواء سواء، إلا أنھم قالوا

بالترتیب في حد الحرابة، ولو قلتموه لكنتم متناقضین أیضاً، لأنھ لا 

خلاف بین أحد ممن قال بالترتیب في أنھ لا یقتل المحارب إن قتل 

في حرابة، ومن لا یقتل بھ إن قتلھ في غیر الحرابة، وأنتم لا 

ة ـ فظھر فساد ھذا التقسیم تقتلون المسلم بالذمي في غیر الحراب

وأما المشھور من قول المالكیین أنھم یقولون بتخییر الإمام . بیقین

في قتل المحارب، أو صلبھ، أو قطعھ، أو نفیھ ـ فمن أین أوجبوا 

قتل المسلم بالذمي ـ ولا بد في الحرابة وتركوا قولھم في تخییر 

وأنھ لا حجة  الإمام فیھ ـ فوضح فساد قولھم بیقین لا إشكال فیھ،

  ٢٤٣"لھم أصلاً وباالله تعالى التوفیق

  

  

  

  

  
                                                

  .٢٢٤ص/  ١٠ج/المحلى : ابن حزم  ٢٤٣
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  الرأي الرابع

  

  یقتل المسلم بالذمي إن اعتاد قتل أھل الذمة

  

ھذا ما قالت بھ الإمامیة؛ قال في شرائع الإسلام في باب شروط 

التساوي في الدین فلا یقتل مسلم بكافر، ذمیاً كان أو : "القصاص

إن اعتاد : ویغرّم دیة القاتل، وقیلمستأمناً أو حربیاً ولكن یعزّر 

  ٢٤٤"قتل أھل الذمة، جاز الاقتصاص بعد رد فاضل دیتھ

باب أنھ لا یقتل المسلم إذا قتل الكافر : "وسائل الشیعةوفي تفصیل 

وساق  ٢٤٥"إلا أن یعتاد قتلھم فیقتل بالذمي بعد رد فاضل الدیة

بسنده عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن 

، عن علي بن الحكم وغیره، عن أبان بن عثمان عن محمد

إسماعیل بن الفضل، قال سألت أبا عبداالله علیھ السلام، عن دماء 

المجوس والیھود والنصارى، ھل علیھم وعلى من قتل، إذا غشوا 

لا، إلا أن یكون معقوداً : المسلمین وأظھروا العداوة لھم؟ قال

ل بأھل الذمة وأھل الكتاب وسألتھ عن المسلم ھل یقت: لقتلھم، قال
                                                

  .١٨١ص/  ٨ج/الإسلام شرائع : الحلي  ٢٤٤
  .١٠٧ص/  ٢٩ج/ وسائل الشیعة: العاملي  ٢٤٥
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لا إلا أن یكون معتاداً لذلك لا یدع قتلھم، فیقتل وھو : إذا قتلھم؟ قال

    ٢٤٦"صاغر

علیھ (وبالإسناد عن یونس عن ابن مسكان عن أبي عبد االله "

إذا قتل المسلم یھودیاً أو نصرانیاً أو مجوسیاً فأرادوا : قال) السلام

وعن عدة من أصحابنا . قادوهأن یقیدوا ردّوا فضل دیة المسلم وأ

عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید عن فضالة عن أبي 

إذا قتل : قال) علیھ السلام(المفرا عن أبي بصیر عن أبي عبد االله 

المسلم النصراني فأراد أھل النصراني أن یقتلوه قتلوه، وأدّوا فضل 

ماعیل وعن أحمد بن الحسن الیثمي عن أبان عن إس. ما بین الدیتین

عن المسلم ھل ) علیھ السلام(سألت أبا عبد االله : بن الفضل، قال

. لا إلا أن یكون متعوداً لقتلھم وھو صاغر: یقتل بأھل الذمة؟ قال

ومحمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشیر عن إسماعیل بن 

رجل قتل رجلاً : قلت لھ: الفضل، عن أبي عبد االله علیھ السلام قال

  ٢٤٧"لا یقتل بھ إلا أن یكون متعوداً للقتل: قال من أھل الذمة،

لا یقتل مسلم بكافر مع عدم الاعتیاد ذمیاً : "وفي جامع المدارك

قول أبي : كان أو مستأمناً أو حربیاً، ویدل علیھ النصوص منھا
                                                

  .١٠٧ص/  ٢٩ج/ السابق: العاملي  ٢٤٦
  .١٠٨ص/  ٢٩ج/ السابق : العاملي  ٢٤٧
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لا : "جعفر علیھ السلام على المحكي في صحیحة محمد بن قیس

، ولكن یؤخذ من یقتل مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات

ومنھا . المسلم جنایتھ للذمي على قدر دیة الذمي ثمانمائة درھم

سألت أبا عبد االله علیھ السلام عن : معتبرة إسماعیل بن الفضل قال

لا إلا أن یكون متعوداً لقتلھم : المسلم ھل یقتل بأھل الذمة؟ قال

ومنھا صحیحة إسماعیل بن الفضل الثانیة عن . فیقتل وھو صاغر

رجل قتل رجلاً من أھل : قلت لھ: قال: ي عبد االله علیھ السلامأب

  ٢٤٨"لا یقتل إلا أن یكون متعوداً للقتل: الذمة، قال

لكنھم اختلفوا ھل یقتل المسلم بالذمي قصاصاً أم حداً قال في 

واختلف في أن القتل مع التعود قصاص أم حد، : "جامع المدارك

روایات على أن المسلم وقد یستظھر كونھ قصاصاً لما دلّ من ال

یقتل بقتل الكافر حیث إنھ مطلق یحمل على صورة كون المسلم 

  ٢٤٩"معتاداً في قتلھ كما دلت علیھ الروایات المتقدمة

ھذا ما أفتى بھ المتأخرون من فقھاء الشیعة منھم أبوالقاسم : أقول

ویتفق أیضاً رأي الإمامیة مع قانون العقوبات المصري .. الخوئي

لعود حیث یجوز للقاضي أن یحكم على المتھم بأكثر من في مسألة ا
                                                

  .٢٢٨ص/  ٧ج/ جامع المدارك : الخوانساري  ٢٤٨
  .٢٢٨ص/  ٧ج/ السابق : الخوانساري  ٢٤٩
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من ھو  ٤٩المادة الحد الأقصى المقرر قانوناً للجریمة وقد بینت 

من : یعتبر عائداً: "المتھم العائد وذكرت ثلاث حالات نختار منھا

 ٢٥٠"حكم علیھ بعقوبة جنایة وثبت ارتكابھ بعد ذلك جنایة أو جنحة

ي لتشدید العقوبة على المتھم العائد وقد أعطى القانون سلطة للقاض

یجوز للقاضي في حال العود المنصوص : "٥٠مادة جاء في نص 

عنھ في المادة السابقة أن یحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر 

ومع ھذا لا . قانوناً للجریمة بشرط عدم تجاوز ضعف ھذا الحد

قتة أو یجوز في حال من الأحوال أن تزید مدة الأشغال الشاقة المؤ

  ٢٥١"السجن على عشرین سنة

إذن ھناك سبق للشریعة الإسلامیة على القوانین الوضعیة في 

نظریة العود أو المجرم الذي اعتاد الإجرام لأن ھذا المتھم ألف 

 .الإجرام ولیس لھ رادع ولا زاجر إلا أن تشدد علیھ العقوبة

  :  قول ابن حزم الظاھري ومناقشتھ للأقوال السابقة

: حزم على استشھاد الأحناف بقتل المسلم بالكافر الذميیرد ابن 

فإن  ٢٥٢)وكتبنا علیھم فیھا أن النفس بالنفس(أما قول االله عز وجل "

                                                
  .١٨ص/ القاھرة / قانون العقوبات المصري: المكتبة القانونیة  ٢٥٠
  .١٩ص/  ٥٠م/ قانون العقوبات المصري : المكتبة القانونویة  ٢٥١
  .٤٥/ المائدة   ٢٥٢
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ھذا مما كتب االله عز وجل في التوراة، ولا تلزمنا شرائع من قبل 

وأیضاً ففي آخر ھذه الآیة بیان أنھا في . نبینا علیھ الصلاة والسلام

فمن : (خاصة، لأنھ قال عز وجل في آخرھا المؤمنین بالمؤمنین

ولا خلاف بیننا وبینھم في أن صدقة  ٢٥٣)تصدق بھ فھو كفارة لھ

الكافر على ولي الكافر الذمي المقتول عمداً ولا تكون كفارة لھ، 

والحرمات قصاص : (وأما قولھ عز وجل. فبطل تعلقھم بھذه الآیة

فإن  ٢٥٤)لیكمفمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى ع

الخطاب في ھذه الآیات للمؤمنین لا للكافرین، فالمؤمنون ھم 

المخاطبون في أول الآیة، وآخرھا بأن یعتدوا على من اعتدى 

بأن یعتدي غیر : علیھم، بمثل ما اعتدى بھ علیھم، ولیس فیھا

. المؤمنین على المؤمنین باعتداء یكون من المؤمنین علیھم أصلاً

وأن احكم : (ن الذمي للذمي بقولھ تعالىوإنما وجب القصاص م

وجزاء (وأما قولھ تعالى .لا بالآیة المذكورة ٢٥٥)بینھم بما أنزل االله

فھو أیضاً في المؤمن یساء إلیھ خاصة لأن  ٢٥٦)سیئة سیئة مثلھا

                                                
  .٤٥/ المائدة   ٢٥٣
  .١٩٤/ البقرة   ٢٥٤
  .١٤٩/ المائدة   ٢٥٥
  .٤٠: الشورى   ٢٥٦
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وجزاء سیئة سیئة مثلھا فمن عفى وأصلح فأجره على : (نصھا

وأما .  لھم البتةولا خلاف في أن ھذا لیس للكفرة ولا أجر  ٢٥٧)االله

فكذلك  ٢٥٨)وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلما عوقبتم بھ(قولھ عز وجل 

أیضاً إنما ھو خطاب للمؤمنین خاصة، یبین ذلك ضرورة قولھ 

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ ولئن صبرتم لھو (تعالى فیھا 

قال . ولا خیر لكافر أصلاً صبر أو لم یصبر ٢٥٩)خیر للصابرین

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ھباء : (جلاالله عز و

ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما علیھم (وأما قولھ تعالى  ٢٦٠)منثوراً

من سبیل إنما السبیل على الذین یظلمون الناس ویبغون في الأرض 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیھ : (وقولھ تعالى ٢٦١)بغیر الحق

ثم : (وقولھ تعالى ٢٦٢)ًن منصوراسلطاناً فلا یسرف في القتل إنھ كا

كتب علیكم القصاص : (وقولھ عز وجل ٢٦٣)بغي علیھ لینصرنھ االله
                                                

  .٤٠: الشورى   ٢٥٧
  .١٢٦: النحل   ٢٥٨
  .١٢٦: النحل    ٢٥٩
  .٢٣: الفرقان   ٢٦٠
  .٤٢،  ٤١: الشورى   ٢٦١
  .٣٣: الإسراء   ٢٦٢
  .٦٠: ج الح  ٢٦٣
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والأخبار  ٢٦٤)في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

من قتل لھ قتیل فإما أن یودى (و ) النفس بالنفس(الثابتة التي فیھا 

أفنجعل (ل ، فإن كل ذلك یخص بقول االله عز وج)وإما أن یقاد

أفمن : (وقولھ تعالى ٢٦٥)المسلمین كالمجرمین مالكم كیف تحكمون
ولن : (وبقولھ تعالى ٢٦٦)كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا یستوون

فوجب یقیناً أن المسلم  ٢٦٧)یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلاً

لیس كالكافر في شئ أصلاً ولا یساویھ في شئ فإذا ھو كذلك فباطل 

دمھ بدمھ أو عضوه بعضوه أو بشرتھ ببشرتھ فبطل أن أن یكافأ 

یستفید الكافر من المؤمن أو یقتص لھ منھ فیما دون النفس إذ لا 

مساواة بینھم أصلاً، ولما منع االله  عز وجل أن یجعل للكافرین 

على المؤمنین سبیلاً وجب ضرورة أن لا یكون لھ علیھ سبیلاً في 

رة استعمال النصوص قوده ولا في قصاص أصلاً ووجب ضرو

  ٢٦٨"كلھا إذ لا یحل ترك شئ منھا

                                                
  .١٧٨: البقرة   ٢٦٤
  .٣٦،  ٣٥:  القلم   ٢٦٥
  .١٨: السجدة   ٢٦٦
  .١٤١: النساء   ٢٦٧
  .٢٢٧ص/ /  ١٠ج/ المحلى: ابن حزم  ٢٦٨
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عن  ورد ابن حزم على استشھاد الأحناف بحدیث عمرو بن شعیب

لا یقتل مؤمن : (أبیھ عن جده عن النبي صلى االله علیھ وسلم  قال

بكافر فمن قتل متعمداً دفع إلى أولیاء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن 

حدیث عمرو بن : "حمد بن حزمقال أبو م).. شاءوا أخذوا الدیة

شعیب عن أبیھ عن جده صحیفة لا یجوز الاحتجاج بھا وھي 

ثم لو صحت لما كانت لھم فیھا حجة، بل كانت . مملوءة مناكیر

تكون حجة لنا علیھم، لأن فیھا أن لا یقتل مؤمن بكافر، فھذه قضیة 

ثم فیھا حكم من قتل عمداً فلو .  صحیحة قائمة بنفسھا وھي قولنا

خل في ھذه القضیة المؤمن یقتل الذمي عمداً لكانت مخالفة للحكم د

الذي قبلھا ـ وھذا باطل ـ فلو صحت لكانت بلا شك في المؤمن 

. یقتل المؤمن عمداً، لا فیما قد أبطلھ قبل أن یقتل مؤمن بكافر

معناه لا یقتل مؤمن بكافر حربي، أو إذا قتلھ ): أي الأحناف(وقالوا 

أسخف ما أتوا بھ، وكیف یجوز أن یظن ھذا ذو  خطأ، فكان ھذا من

مسكة عقل، ونحن مندوبون إلى قتل الحربیین، موعودون على 

قتلھم بأعظم الأجر، أیمكن أن یظن أن النبي صلى االله علیھ وسلم 

مع ھذا الحال وأمره علیھ الصلاة والسلام بالجھاد یتكلف أن یخبرنا 

شاء االله كان؟ وكذلك في  أننا لا نقتل بالحربیین إذا قتلناھم، ما

تأویلھم أنھ علیھ الصلاة والسلام أراد أن لا یقتل مؤمن بكافر إذا 
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قتلھ خطأ ـ ھذا واالله یقین الكذب على رسول االله صلى االله علیھ 

وسلم الموجب للنار، وكیف یمكن أن یسع ھذا في دماغ من بھ 

لى یوم مسكة عقل أن یكون مذ بعث االله نبیھ علیھ الصلاة والسلام إ

القیامة قد أمنا أن یقتل منا أحد بألف كافر قتلھم خطأ ثم یتكلف علیھ 

الصلاة والسلام إخبارنا بأن لا یقتل المؤمن بكافر قتلھ خطأ ثم لا 

یبین لنا ذلك إلا بكلام مجمل لا یفھم منھ ھذا المعنى، إنما یأتي بھ 

م الذي المتكلفون لنصر الباطل، وأما رسول االله صلى االله علیھ وسل

فلا، ولا كرامة، : أعطى جوامع الكلم، وأمره ربھ تعالى بالبیان لنا

لقد نزھھ االله عز وجل عن ھذا وباعده عن أن یظن بھ ذلك 

   ٢٦٩"مسلم

لا (وقالوا في قولھ علیھ الصلاة والسلام : "ویقول ابن حزم أیضاً

تقدیم وتأخیر، إنما أراد ) یقتل مؤمن بكافر ولا ذو عھد في عھده

لا یقتل مؤمن، ولا ذو عھد في عھده بكافر ـ وقد صح ـ : ولأن یق

فصح أنھ إنما أراد . بلا خلاف ـ وجوب قتل المعاھد بالذمي

إذ وجد نص منسوخ لم یحل لأحد : قال أبو محمد. الحربي: بالكافر

وقالوا . ھذا منسوخ: أن یقول في نص آخر لم یأت دلیل بأنھ منسوخ

واة ذلك الخبر وھو یرى قتل إن الشعبي ھو أحد ر): الأحناف(
                                                

  .٢٣٢،  ٢٣١ص /١٠ج/ المحلى: ابن حزم  ٢٦٩
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ھذا لم یصح قط عن الشعبي، ): ابن حزم(المؤمن بالذمي؟ فقلنا 

لأنھ لم یروه إلا ابن أبي لیلى ـ وھو سئ الحفظ، وداود بن یزید 

ثم لو صح ذلك لكان الواجب رفض رأیھ . الزغافري ـ وھو ساقط

 لأنھ وغیره من الأئمة موثوق بھم في. والأخذ بروایتھ. واطراحھ

أنھم لا یكذبون لفضلھم غیر موثوق بھم بأنھم لا یخطئون، بل كل 

أحد بعد رسول االله صلى االله علیھ وسلم غیر معصوم من الخطأ 

ولا بد، ولیس یخطئ أحد في الدین إلا لمخالفة نص قرآن، أو نص 

فھذا ما اعترضوا بھ فقد . سنة بتأویل منھ قصد بھ الحق فأخطأه

ا احتجاجھم بخبر ابن المنكدر وربیعة وأم. أوضحنا سقوط أقوالھم

قلنا : فإن لجوا. عن ابن البیلماني فمرسلان ولا حجة في مرسل

دونكم مرسلاً مثلھما ـ نا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن : لھم

أخبرني : الأعرابي نا الدیري نا عبد الرزاق عن ابن جریج قال

م فرض على أن رسول االله صلى االله علیھ وسل: (عمرو بن شعیب

كل مسلم قتل رجلاً من أھل الكتاب أربعة آلاف درھم، وأنھ ینفى 

وأما قصة عبید االله بن عمر بن الخطاب، ). من أرضھ إلى غیرھا

وقتلھ الھرمزان، وجفینة وبنت أبي لؤلؤة ـ فلیس في الخبر نص، 

وصح . ولا دلیل على أن أحداً قال بقتل جفینة ـ فبطل بذلك دعواھم

لب بدم الھرمزان فقط، وكان مسلماً ـ ولا خلاف في أنھ إنما طو
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القود للمسلم من المسلم، فلا یجوز أن یقحم في الخبر ما لیس فیھ 

احتجاج الحنفیین في : ومن غرائب القول. بغیر نص ولا إجماع

الفرق بین قاتل المستأمن فلا یقیدونھ بھ، وبین قاتل الذمي فیقیدونھ 

لدم بغیر وقت، والمستأمن محقون الذمي محقون ا: فإن قالوا. بھ

الدم بوقت ثم یعود دمھ حلالاً إذا رجع إلى دار الحرب؟  ولا ندري 

: من أین وجب إسقاط القود بھذا الفرق، وكلاھما محرم الدم إذا قتل

وإنما یراعى الحكم وقت الجنایة . تحریماً مساویاً لتحریم الآخر

لا یرجع إلى دار  الموجبة للحكم ـ لا بعد ذلك ـ ولعل المستأمن

الحرب، ولعل الذمي ینقض الذمة ویلحق بدار الحرب فیعود دمھ 

  ٢٧٠"حلالاً ولا فرق 

  

 الرأي المختار:  
 
رجح جماعة من المعاصرین رأي الأحناف منھم أبو زھرة 

  . وفاروق النبھان ویوسف علي محمود ومحمد سلیم العوا وآخرون

نا مع إجلالنا لآراء وإن: "ذكر أبو زھرة بعد تحقیقھ لھذه المسألة

تلك الكثرة من الفقھاء لا نجد تلك الأدلة مسوغة لإسقاط القصاص 

                                                
  .بتصرف ٢٣٥:  ٢٣٢ص/  ١٠ج/ المحلى : ابن حزم  ٢٧٠
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بالنسبة لقتل غیر المسلم، فالدلیل الأول غیر سلیم في المقدمة؛ لأن 

الخطاب للمؤمنین لا یقتضي أن یكون القصاص خاصاً بقتلى 

المسلمین، إذ الخطاب للمؤمنین باعتبارھم أھل التكلیف، فھم 

اطبون بتنفیذ الأحكام الشرعیة، سواء أكانت تطبق على المخ

المسلمین وحدھم أم تطبق على المسلمین وغیرھم، والتعبیر بقولھ 

فمن عفي لھ من أخیھ شئ فاتباع بالمعروف وأداء إلیھ (تعالى 

لا یقتضي الاقتصار على قتلى المؤمنین وحدھم؛ لأن  ٢٧١)بإحسان

صاص، وما یكون في ھذا النص خاص بالعفو ولیس خاصاً بالق

مقام العفو قد یكون خاصاً بالمؤمنین فیما بینھم، وأما فیما بینھم 

وبین غیرھم لا یكون مجالاً للعفو، ھذا على فرض أن الأخوة لا 

تكون إلا أخوة الدین، فلماذا لا تكون أخوة الآدمیة والإنسانیة، ولا 

لى یكون ثمة تخصیص، بل الحكم یكون عاماً، وإن قریشاً وھم ع

ما تظنون أني : الشرك لما سألھم النبي صلى االله علیھ وسلم قائلاً

اذھبوا فأنتم : فاعل بكم؟ قالوا خیراً أخ كریم، وابن أخ كریم، قال

الطلقاء، ولم یرد النبي ذلك، بل عاملھم كما عامل یوسف إخوتھ، 

وھو علیھ الصلاة والسلام قرر في ھذه الأخوة الإنسانیة العامة في 

والآیات في ) كلكم لآدم وآدم من تراب: (یھ الصلاة والسلامقولھ عل
                                                

  .١٧٨: البقرة   ٢٧١



 245

) لا یقتل مسلم بكافر(وأما الدلیل الثاني، وھو الحدیث . ذلك كثیرة

وھو الذي جر الكثرة من الفقھاء إلى ذلك الرأي ـ فنقول فیھ إن 

الحدیث كان وارداً في الحربي لا في الذمي، فإن الذمي وإن كان 

وأما الذمي . بي صلى االله علیھ وسلم عنھ بالذميكافراً كان تعبیر الن

غیر محقون الدم بإطلاق، بل بقید الوفاء بالذمة، فالمسلم كذلك 

   ٢٧٢"محقون الدم بقید البقاء في الإسلام، فإن زایلھ قتل

من مناقشة الأدلة السابقة یترجح : "محمود فیقول أما یوسف علي

بالذمي للأسباب  لنا صحة قول الحنفیة ومن معھم في قتل المسلم

  : الآتیة

إن قتل المسلم بالذمي یحقق ) ٢. (للأدلة التي احتج بھا الحنفیة) ١(

ولكم في : ((الحكمة التي من أجلھا شرع القصاص كما قال تعالى

. ففي القصاص حیاة للمسلم والذمي على حد سواء) القصاص حیاة

دة المقرة لو لم یقتل المسلم بالذمي لأدى ذلك إلى مخالفة القاع) ٣(

   ٢٧٣)"لھم مالنا وعلیھم ما علینا(

                                                
  .٢٦٨ص/ العقوبة : أبو زھرة  ٢٧٢
/  ٢ج/ الأركان المادیة والشرعیة لجریمة القتل  العمد : ودیوسف علي محم  ٢٧٣

  .٩٢،   ٩١ص
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  ٢٧٤.فقد اكتفى بترجیح أبي زھرة ومال إلیھ أما فاروق النبھان 

وعلى أساس ھذه الحجج وغیرھا یؤید معظم : "فقد قال أما العوا

المعاصرین رأي الأحناف في وجوب قتل المسلم إذا اعتدى ھو 

ھم في الدین بین أي أنھم لا یفرقون بسبب اختلاف: بالقتل على الذمي

المواطنین في الدولة في النتائج المترتبة على أفعالھم، ولا شك أن 

ھذا الرأي یتفق مع المبادئ المسلم بھا الیوم عالمیاً في المساواة بین 

  ٢٧٥"المواطنین في تطبیق القانون الجنائي علیھم

رأي أبي حنیفة یتفق مع القوانین " ویرى عبد القادر عودة أن

دیثة، فھي لا تفرق بین ذمي ومسلم فكلاھما یقتل الوضعیة الح

   ٢٧٦"بالآخر

السبب في ذلك أن القوانین الوضعیة المعمول بھا في العالم :أقول

العربي والإسلامي مصدرھا قوانین فرنسیة وإنجلیزیة كما أن 

نظرة القانون الوضعي إلى شخص الجاني أو المجني علیھ تختلف 

انون الوضعي ینطلق من مفھموم عن نظرة الشریعة الإسلامیة فالق

المواطنة فینظر إلى الشخص الذي توافرت فیھ شروط المواطنة 

                                                
  .١٠٣ص ٢ج/التشریع الجنائي الإسلامي:  عبد القادر عودة  ٢٧٤
 .٢٤٨في أصول النظام الجنائي الإسلامي ـ ص: محمد سلیم العوا : العوا  ٢٧٥
  .١٢٤ص/  ٢ج/ السابق: عبد القادر عودة  ٢٧٦
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سواء بالمیلاد أو الإكتساب وینظم ذلك قانون التجنس للذین 

یكتسبون الجنسیة بالشروط والضوابط المنصوص علیھا ومن ثم 

كل من یطلق علیھ مواطن ویقترف جریمة القتل العمد یعاقب بحكم 

ن لا فرق بین مسلم أو نصراني أو یھودي أو أي صاحب القانو

  . معتقد آخر

رغم أن نظرة .. فالبون شاسع بین النظرتین الوضعیة والشرعیة

الأحناف تتفق مع نظرة القوانین الحدیثة إلا أن منطلق الأحناف 

واجتھادھم مصدره الشریعة الإسلامیة ودلیل ذلك أن الأحناف لا 

الحربي بمعنى أن ھذا الكافر الحربي لو  یرون قود المسلم بالكافر

قتلھ مسلم فإن القانون الوضعي لا یبیح قتلھ لآحاد الناس بل إن من 

یقتلھ یخضع للعقاب لأن نظریة الدولة الحدیثة ترى أنھا ھي 

  .صاحبة العقاب

لا یرون أیضاً قتل المسلم بالمستأمن على المشھور  كما أن الأحناف

بمعنى لو أن كافراً حربیاً جاء .  وسففي مذھب الأحناف عن أبي ی

مستأمناً لبلد ما وقتلھ رجل مسلم فإنھ قد یقتل بھ طبقاً للقانون 

العقوبات الوضعي أما الأحناف فلا یرون القصاص من المسلم 

  .الذي قتل ھذا المستأمن
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ینص في  قانون العقوبات المصريفعلى سبیل المثال نجد أن   

قواعد (الباب الأول ) كام عامةأح(الكتاب الأول تحت عنوان 

تسري أحكام ھذا القانون على كل : "تنص المادة الأولى) عمومیة

من یرتكب في القطر المصري جریمة من الجرائم المنصوص 

تسري أحكام ھذا القانون أیضاً على الأشخاص  ٢مادة . علیھا فیھ

كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً یجعلھ : أولاَ: الآتي ذكرھم

علاً أو شریكاً في جریمة وقعت كلھا أو بعضھا في القطر فا

كل مصري ارتكب وھو خارج القطر المصري : "٣م. المصري

فعلاً یعتبر جنایة أو جنحة في ھذا القانون یعاقب بمقتضى أحكامھ 

إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً علیھ بمقتضى قانون البلد 

  ٢٧٧"الذي ارتكبھ

ن العقوبات المصري لم یفرق بین المسلم نلاحظ أن قانوھكذا  

والذمي أو الحربي فیكفي أن یكون مواطناً مصریاً ومن ثم لو أن 

مسلماً قتل نصرانیاً أو یھودیاً أو أي شخص من دیانة أخرى 

سواء كان ھذا الشخص مصریاً أو أجنبیاً فقانون العقوبات تسري 

حالة توافر  أحكامھ على المسلم القاتل ویحكم علیھ بالإعدام في

                                                
  .٤وص ٣ص/ القاھرة/ العقوبات قانون: المكتبة القانونیة  ٢٧٧
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أركان جریمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المنصوص 

  .علیھا في المنظومة القانونیة

  

  صفوة القول
  

بعد ھذا التطواف حول آراء فقھاء المذاھب الإسلامیة أرى أن 

الرأي القائل بعدم قتل المسلم بالكافر الذمي أولى بالاعتبار وذلك 

قھاء وأھل الحدیث بالإضافة إلى للأسباب التي ذكرھا جمھور الف

  :الأسباب التالیة

فعلى الرغم من وجاھة قول الأحناف وبعض العلماء : أولاً

المعاصرین كأبي زھرة فإن في النفس شیئاً من قبول رأي الأحناف 

  .الذي رواه البخاري ٢٧٨)لا یقتل مسلم بكافر(وذلك لصحة حدیث 

                                                
البخاري من طریقة ابن أبي ) لا یقتل مؤمن بكافر(حدیث : "قال ابن حجر  ٢٧٨

جحیفة عن علي في حدیث وأبو داود والنسائي من طریق قیس بن عباد انطلقت أنا 

والأشتر إلى علي فذكر قصة فیھا ھذا وإسناده صحیح ولأبي داود وابن ماجة من 

عن أبیھ عن جده رفعھ لا یقتل مؤمن بكافر وأخرج طریق عمرو بن شعیب 

تاریخھ من حدیث عائشة قالت وجد في قائمة سیف رسول االله صلى = البخاري في 

االله علیھ وسلم الحدیث وفیھ ولا یقتل مسلم بكافر ولا ذو عھد في عھده وأخرج أبو 

دى ثلاث داود والنسائي من وجھ آخر عن عائشة رفعتھ لا یحل قتل مسلم إلا في إح



 250

 یث ابن البیلمانيضعف أدلة الأحناف مثل استشھادھم بحد: ثانیاً

ولتناقض الأحناف؛ ففي الوقت الذي ). أنا أحق من وفى بعھده(

لا یرون قتل المسلم بالمستأمن .. یقولون بقتل المسلم بالكافر الذمي

رغم أنھم یحتجون بآیة . أو المعاھد وھو المشھور عند أبي یوسف

وأفاضوا في شرح ھذه ) كتب علیكم القصاص في القتلى(القصاص 

وبینوا وجھ العدل والإنصاف في قتل المسلم بالكافر الذمي الآیة 

.. لكنھم خالفوا قاعدتھم المذكورة في قتل المسلم بالكافر المستأمن

فأین عموم النص !! فقالوا بعدم قتل المسلم بالمعاھد أو المستأمن

ھنا ولماذا لم یشمل المعاھد أو المستأمن الذي دخل دار الإسلام 

وھو من  الفقیھ الحنفي الشھیر زفرآنفاً أن وكما ذكرت ! بأمان؟

سادة وأحد أعمدة الأحناف قد رجع عن رأي أبي حنیفة كما ذكر 

  ).فاشھد علي أني رجعت عن ھذا(ابن حجر في الفتح 

  :لقد رد ابن السمعاني على الأحناف رداً وجیھاً :ثالثاً

وأما حملھم الحدیث على المستأمن فلا یصح لأن العبرة بعموم "

فظ حتى یقوم دلیل على التخصیص ومن حیث المعنى أن الحكم الل

الذي یبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما ھو لشرف الإسلام 
                                                                                                    

خصال زان محصن فیرجم ورجل یقتل مسلما متعمدا ورجل یخرج من الإسلام = 

           ٢/٢٦٢ج/ الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة : ابن حجر: انظر" وإسناده صحیح 
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فإن الإسلام ینبوع الكرامة، والكفر . أو لنقص الكفر أو لھما جمیعاً

ینبوع الھوان، وأیضاً إباحة دم الذمي شبھة قائمة لوجود الكفر 

بھة قائمة لوجود الكفر المبیح للدم، والذمة المبیح للدم، والذمة ش

إنما ھي عھد عارض منع القتل مع بقاء العلة فمن الوفاء بالعھد أن 

لا یقتل المسلم ذمیاً، فإن اتفق القتل لم یتجھ القول بالقود لأن الشبھة 

  ٢٧٩"المبیحة لقتلھ موجودة ومع قیام الشبھة لا یتجھ القود

عدم الارتیاح للأخذ برأي  مما یعضد وجھة نظرنا في: رابعاً

باب إذا لطم المسلم یھودیاً : ما ذكره البخاري في صحیحھ الأحناف

جاء : عن أبي سعید الخدري قال: "ثم ساق بسنده. عند الغضب

: رجل من الیھود إلى النبي صلى االله علیھ وسلم قد لُطِم وجھھ فقال

: الفق. یا محمد إن رجلاً من أصحابك من الأنصار قد لطم وجھي

یارسول االله إني مررت : قال. ألطمت وجھھ: فقال. فدعوه. ادعوه

: والذي اصطفى موسى على البشر، ثم قال: بالیھود فسمعتھ یقول

فأخذتني غضبة : قال. أعلى محمد صلى االله علیھ وسلم: فقلت

لا تخیروني من بین الأنبیاء فإن الناس یصعقون یوم : قال. فلطمتھ

                                                
  .٢٥٩ص/  ١٤ج/ فتح الباري : ابن حجر  ٢٧٩
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یفیق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم القیامة، فأكون أول من 

  ٢٨٠"العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور

الشاھد ھنا أن الرسول صلى االله علیھ وسلم لم یأمر : أقول

وھذا ما ) لا تخیروني من بیین الأنبیاء(بالقصاص واكتفى بقولھ 

قولھ : "ذھب إلیھ البخاري وذكره ابن حجر في الفتح حیث قال

أي لم یجب علیھ ) باب إذا لطم المسلم یھودیاً عند الغضب(

قصاص كما لو كان من أھل الذمة، وكأنھ رمز بذلك إلى المخالف 

یرى القصاص في اللطمة فلما لم یقتص النبي صلى االله علیھ وسلم 

   ٢٨١"للذمي من المسلم دل على أنھ لا یجري القصاص

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٦٩١٧الحدیث رقم . ٢٦١ص/  ١٤ج/ السابق : ابن حجر ٢٨٠

  .٢٦١ص/  ١٤ج/ بق السا: ابن حجر  ٢٨١
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  المطلب الثاني

 
  قتل الحر بالعبد

  

ف الفقھاء في مسألة قتل الحر بالعبد، فمنھم من منعھ مطلقاً، اختل

ومنھم من أوجبھ مطلقاً، ومنھم من أوجبھ بغیر عبده لا بعبد نفسھ، 

  :ومنھم من وضع شروطاً خاصة سنوضحھا على النحو التالي

  .لا یقتل الحر بالعبد، سواء كان عبده أو عبد غیره: القول الأول

  .المسلم بالعبد المسلم إن كان القتل غیلةیقتل الحر : القول الثاني

لا یقتل الحر بالعبد مطلقاً إلا إذا اعتاد قتل العبید یقتل : القول الثالث

سنفصل ما أجملناه آنفاً على الترتیب ... حسماً للجرأة ودفعاً للفساد

  :المذكور

  

  القول الأول

  

  لا یقتل الحر بالعبد
  

قتل بھ، سواء كان عبده أو إن قتل حرعبداً لم ی: "قال في المجموع

عبد غیره، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وزید بن ثابت 
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یقتل بھ، سواء : وقال النخعي. وابن الزبیر، وبھ قال مالك وأحمد

   ٢٨٢"كان عبده أم عبد غیره

أي لا یقتل ) ولا حر بعبد( في شرح قول الخرقي  وقال في المغني

عن أبي بكر وعمر وعلي  روي ھذا: "الحر المسلم بالعبد المسلم

وابن الزبیر رضي االله عنھم وبھ قال الحسن وعطاء وعمر بن عبد 

العزیز وعكرمة وعمرو بن دینار ومالك والشافعي وإسحاق وأبو 

ثور ویروى عن سعید بن المسیب والنخعي وقتادة والثوري 

وأصحاب الرأي أنھ یقتل لعموم الآیات والأخبار لقول النبي صلى 

ولأنھ آدمي معصوم ) المؤمنون تتكافأ دماؤھم: (وسلماالله علیھ 

ما روى الإمام أحمد بإسناده عن علي ) الحنابلة(ولنا . فأشبھ الحر

وعن ابن ) من السنة أن لا یقتل حر بعبد: (رضي االله عنھ أنھ قال

رواه ) لا یقتل حر بعبد: (عباس أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

رفھ بطرفھ مع التساوي في السلامة فلا الدراقطني ولأنھ لا یقطع ط

یقتل بھ كالأب مع ابنھ ولأن العبد منقوص بالرق فلم یقتل بھ الحر 

                                                
دار إحیاء / تحقیق المطیعي / المجموع شرح المھذب للشیرازي : النووي  ٢٨٢

  .٢٧٨ص/  ٢٠ج/ التراث العربي 
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كالمكاتب إذا ملك ما یؤدي والعمومات مخصوصات بھذا فیقیس 

   ٢٨٣"علیھ

ویقتل العبد المسلم بالعبد المسلم : "(الشرح الكبیروقال أیضاً في 

قول أكثر أھل العلم روي ذلك  ھذا): إذا تساوت قیمتھما أو اختلفت

عن عمر بن عبد العزیز وسالم والنخعي والشعبي والزھري وقتادة 

وعن أحمد روایة أخرى إن . والثوري ومالك والشافعي وأبي حنیفة

من شرط القصاص تساوي قیمتھم وإن اختلفت لم یجر بینھم 

قصاص، وینبغي أن یختص ھذا بما إذا كانت قیمة القاتل أكثر فإن 

نت أقل فلا، وھذا قول عطاء، وقال ابن عباس لیس في العبید كا

قول االله ): الحنابلة(ولنا . قصاص في نفس ولا جرح لأنھم أموال

یاأیھا الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى الحر : (تعالى

وھذا نص الكتاب فلا یجوز خلافھ ولأن ) بالحر والعبد بالعبد

الفضائل فلا یمنع القصاص كالعلم تفاوت القیمة كتفاوت الدیة و

  ٢٨٤"والشرف والذكوریة والأنثویة

  

  
                                                

  .٣٤٩،  ٣٤٨ص/  ٩ج/ المغني: ابن قدامة  ٢٨٣
  .٣٥٦ص/  ٩ج/ المغني والشرح الكبیر : ابن قدامة  ٢٨٤
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  القول الثاني

  

  یقتل الحر المسلم بالعبد المسلم إن كان القتل غیلة

  
إن الحر یقتل بالعبد مطلقاً إن كان القتل : "قال جمھور المالكیة

سواء كان القاتل مسلماً أو كافراً حراً أو عبداً، . على وجھ الغیلة

: ولذا قال مالك. تول كذلك، فإن كل واحد منھما یقتل بالآخروالمق

ولا عفو فیھ ولا صلح، وصلح الولي مردود، والحكم فیھ للإمام (

  ٢٨٥"والقتل ھنا لیس قصاصاً وإنما للفساد

  

  القول الثالث

 
  یقتل الحر المسلم بالعبد المسلم إن اعتاد قتل العبید

  

ویقتل العبد بالعبد : "وھذا قول الإمامیة قال في شرائع الإسلام

وبالأمة، والأمة بالأمة، ولا یقتل حر بعبد ولا أمة، وقیل إن اعتاد 

                                                
/ یمة القتل العمدالأركان المادیة والشرعیة لجر): الدكتور(یوسف علي محمود   ٢٨٥

  .٩٨ص/  ٢ج
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قتل العبید قتل حسماً للجرأة، ولو قتل المولى عبده كفر وعزر ولم 

  ٢٨٦"یقتل بھ، وقیل یغرم

  

  : الرأي المختار

  

أرى أن الرأي القائل بالمساواة بین العبید والأحرار في القصاص 

. ویؤید وجھة نظرنا ھذه كثیر من المعاصرین. عتبارأولى بالإ

جاء الإسلام وكان نظام الرق قائماً لدى : "یقول فاروق النبھاني

جمیع الشعوب في ذلك الحین بشكل واسع، ولم یكن من السھل 

ولو حرمھ الإسلام لكان ھذا التحریم سلاحاً فتاكاً . منعھ أو تحریمھ

لأن المسلمین . ضد المسلمین یستخدمھ أعداء المسلمین في حروبھم

سوف یحرمون ھذا النظام على أنفسھم في الوقت الذي لا یحرمھ 

وینتصر أبو زھرة للرأي القائل  ٢٨٧"أعداؤھم على أنفسھم

والذي نراه : "بالمساواة بین الأحرار والعبید في المساواة قائلاً

لم متفقاً مع المقاصد الإسلامیة، ومع تشدید النبي صلى االله علیھ وس

في التوصیة بالأرقاء والرحمة بھم ھو أن الحر یقتص للعبد منھ في 
                                                

  .١٦٣/  ٨ج/ شرائع الإسلام : الحلي  ٢٨٦
  .٩٨مباحث في التشریع الجنائي الإسلامي  ص): الدكتور(فاروق النبھان   ٢٨٧
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في قتل  النفس وفي الأطراف، وفي الجروح، وقد بینا أدلة الحنفیة

الحر بالعبد بالنسبة للقصاص في النفس، وبینا أن الأطراف كالنفس 

وبقي أن نتكلم فیما ساقھ الفقھاء من أدلة لمنع قتل المالك .على سواء

إذا قتل مملوكھ، فقد ردوا خبراً عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ 

جلد رجلاً قتل عبده مائة، وغربھ عاماً، ومحا اسمھ من سجل 

أنھ ضعیف، ولا یمكن أن یقف أمام : وقد قال الإمام أحمد. لمینالمس

من قتل عبده قتلناه، ومن جدعھ : (الخبر الذي رواه الإمام أحمد

وفوق ذلك فإن في خبر الجلد معنى شاذاً، وھو أن . ٢٨٨)جدعناه

. یكون ذلك سبباً لمحو اسمھ من المسلمین، فلھذا معنى غیر سلیم

أبي بكر وعمر، وھو رأي لھما ـ  والخبر المروي عن الصدیقین

رضي االله عنھما ـ ولا یقف أمام عام النصوص ووصایا النبي 

والخبر ). من قتل عبده قتلناه: (صلى االله علیھ وسلم، وحدیثھ

لا یقاد المملوك : (المروي عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال

ي االله عنھ لم یقبلھ الإمام مالك ـ رض) من مولاه، ولا الولد من أبیھ

                                                
البیھقي من روایة عمران بن یزید بن ..من غرق غرقناه : " قال ابن حجر  ٢٨٨

عرضنا لھ وفیھ ومن حرق حرقناه ومن عرض = البراء عن أبیھ عن جده بھذا 

الدرایة في تخریج أحادیث :  راجع ابن حجر" وفي إسناده من لا یعرف

  .٢٦٦ص/٢ج/الھدایة
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ـ بالنسبة لقتل الوالد بولده، وقال المالكیة أنھ خبر باطل، فكیف 

یمكن أن یحتج بجزء منھ، وقد رفض مالك الأخذ بالجزء الآخر، 

وقالوا عنھ أنھ باطل، ومالك إذا جاء الحدیث ھو النجم اللامع، كما 

وإن المعنى الإسلامي . قال تلمیذه الإمام الشافعي ـ رضي االله عنھ ـ

العام المفھوم من مصادر الشریعة ومواردھا أن الرق لا یفقد العبد 

آدمیتھ، فھي محرمة على قاتلھ أیاً كان القاتل، سواء أكان مالكھ أم 

كان غیر مالكھ، ولا شك أن عدم القصاص من قاتلھ إھدار لمعنى 

الآدمیة فیھ، وذلك ما لم یقلھ أحد من المسلمین، وإن كان الأكثرون 

قد جرتھم الأقیسة الفقھیة إلى مخالفة ذلك الأصل، وإن  من الفقھاء

قتل العبد إذا قتل حراً على أن یكون ذلك قصاصاً یوجب أن یقتل 

  .الحر إذا قتل عبداً لیكون العدل الكامل جاریاً

: وإن الصحابة ـ رضوان االله تعالى علیھم ـ كانوا یطبقون الحدیث

تطبیقاً جامعاً، ) ناھمالمسلمون تتكافأ دماؤھم ویسعى بذمتھم أد(

فقد اعتبروا ذمة العبد كذمة الحر على سواء، ویروي في ذلك أن 

عبداً كان یحارب مع مالكھ، فأمن أھل حصن، فأجاز عمر أمانھ، 

ولم یخالفھ أحد من الصحابة رضوان االله تبارك وتعالى علیھم، وإذا 

كانت ذمتھ تجوز، فكیف لا یقتص لھ، ھذا ھو معنى الإسلام 

ى القصاص، ولم یصح حدیث یستثني العبد من أحكام ومعن
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القصاص، ولا نص یفھم ذلك الاستثناء فھماً سلیماً، فمن أي شئ 

تكون التفرقة، إنھ لا فرق في باب الدماء بین العبد والحر بمقتضى 

  ٢٨٩"سماحة الإسلام وعدالة نصوصھ، واالله سبحانھ وتعالى أعلم

 
 

  المطلب الثالث
 

  قتل الرجل بالمرأة
 

ذھب جمھور الفقھاء إلى وجوب القصاص بین الرجال والنساء في 

النفس وفیما دونھا، إلا ما روي عن بعضھم فیما دون النفس، 

وذھب كثیر من الفقھاء إلى أن القصاص واجب إذا أدى أولیاؤھا 

نصف دیة الرجل، وھو الفرق بین دیة الرجل والمرأة، فالرجل 

وذھب بعض الفقھاء إلى . الدیة یقتل بالمرأة إذا أدى أولیاؤھا نصف

وسنحاول أن نلقي النور على .. أنھ لا قصاص بین الرجال والنساء

  :الأقوال المذكورة

  

 

                                                
  .٢٧٧،  ٢٧٦ص/ العقوبة : أبو زھرة  ٢٨٩
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  یقتل الرجل بالمرأة: القول الأول
  

. وبھ قال الأحناف والشافعیة والمالكیة وجمھور الحنابلة والإمامیة

غیر، یقتل الرجل بالمرأة، والكبیر بالص: "قال في فتح القدیر

   ٢٩٠"والصحیح بالأعمى والزمن وبناقص الأطراف وبالمجنون

ھذا قول عامة أھل العلم، ) ویقتل الذكر بالأنثى: "(وقال في المغني

النخعي، والشعبي والزھري، وعمر بن عبد العزیز، ومالك، : منھم

وروي . أصحاب الرأي وغیرھم، وأھل المدینة والشافعي، وإسحاق

یقتل الرجل بالمرأة، ویعطى : قال عن علي رضي االله عنھ أنھ

وروي مثل ھذا عن أحمد . أخرجھ سعید. أولیاؤه نصف الدیة

وحكي ذلك عن الحسن وعطاء، وحكي عنھما مثل قول الجماعة، 

ولعل من ذھب إلى القول الثاني ویحتج بقول علي رضي االله عنھ 

ولأن عقلھا نصف عقلھ، فإذا قتل بھا بقي لھ بقیة فاستوفیت ممن 

الحر (وقولھ ) النفس بالنفس(قولھ تعالى ): الحنابلة(ولنا . ھقتل

مع عموم سائر النصوص وقد ثبت أن النبي صلى االله علیھ ) بالحر

وسلم قتل یھودیاً رضّ رأس جاریة من الأنصار، وروى أبو بكر 

بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبیھ عن جده أن رسول االله صلى 

                                                
  .٢٢٠ص/  ١٠مج/ شرح فتح القدیر : ابن الھمام  ٢٩٠
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یمن بكتاب فیھ الفرائض والأسنان االله علیھ وسلم كتب إلى أھل ال

وأن الرجل یقتل بالمرأة، وھو كتاب مشھور عند أھل العلم متلقى 

بالقبول عندھم ولأنھما شخصان یحد كل واحد منھما بقذف 

صاحبھ، فقتل كل واحد منھما بالآخر كالرجلین ولا یجب مع 

القصاص شئ لأنھ قصاص واجب فلم یجب معھ شئ على المقتص 

ص واختلاف الأبدال لا عبرة بھ في القصاص بدلیل كسائر القصا

أن الجماعة یقتلون بالواحد والنصراني یؤخذ بالمجوس مع اختلاف 

  ٢٩١"دینیھما ویؤخذ العبد بالعبد مع اختلاف قیمتھما

  

  لا یقتل الرجل بالأنثى: القول الثاني
  

  : وھو قول الحسن البصري واللیث بن سعد 

بالمرأة وفیھ خلاف، ذھب إلى  قتل الرجل": قال في سبل السلام

قتلھ أكثر أھل العلم وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك لھذا 

وكأنھ  الحسن البصري أنھ لا یقتل الرجل بالأنثىالحدیث وعن 

، ورد بأنھ ثبت في كتاب )الأنثى بالأنثى: (یستدل بقولھ تعالى

ى فھو عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول أن الذكر یقتل بالأنث

                                                
  .٣٧٨،  ٣٧٧ص/  ٩ج/ المغني: ابن قدامة  ٢٩١
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أقوى من مفھوم الآیة وذھبت الھادویة إلى أن الرجل یقاد بالمرأة 

: لتفاوتھا في الدیة ولأنھ تعالى قال: ویوفى ورثتھ نصف دیتھ قالوا

، ورد بأن التفاوت في الدیة لا یوجب التفاوت، )والجروح قصاص(

ولذا یقتل عبد قیمتھ ألف بعبد قیمتھ عشرون، وقد وقعت المساواة 

ص لأن المراد بالمساواة، في الجروح أن لا یزید في القصا

  ٢٩٢"المقتص على ما وقع فیھ من الجرح

إذا قتل الرجل المرأة قتل بھا، وإذا قطع : "قال الشافعي في الأم

یدھا قطعت یده، فإذا كانت النفس ـ التي ھي الأكثر ـ بالنفس، فالذي 

  ٢٩٣"ھو أقل أولى أن یكون مما ھو أقل

والراجح ما قالھ الأولون وھو قتل الرجل " :وقال في نیل الأوطار

وفي ھذا الصدد أخرج . قصاصاً بالأنثى لو قتلھا عمداً وعدواناً

كان من أدركتھ من فقھائنا الذین ینتھى : البیھقي عن أبي الزناد قال

إلى قولھم، منھم سعید بن المسیب وعروة بن الزبیر وخارجة بن 

ھ جلة من سواھم من زید بن ثابت وسلیمان بن یسار في مشیخت

                                                
  .١٥٨٢ص/  ٣ج/ سبل السلام : الصنعاني  ٢٩٢
  .٣٣٢ص/  ٨ج/ الأم  :الشافعي  ٢٩٣
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أن المرأة تقاد من الرجل عیناً بعین وأذناً : نظرائھم أھل فقھ وفضل

  ٢٩٤"بأذن، وكل شئ من الجراح على ذلك، وإن قتلھا قتل بھا

ومما یقوي ما ذھبوا إلیھ أیضاً؛ أنا : "ویقول أیضاً في نیل الأوطار

وترك ) ولكم في القصاص حیاة(قد علمنا ذلك قولھ تعالى 

: ص للأنثى من الذكر یفضي إلى إتلاف نفوس الإناثالإقتصا

لأمور كثیرة منھا؛ كراھیة توریثھن، ومنھا مخافة العار لا سیما 

عند ظھور أدنى شئ منھن لما بقي في القلوب من حمیة الجاھلیة 

ومنھا كونھن مستضعفات لا یخشى من رام . التي نشأ عنھا الوأد

فلا شك ولا . نالھ من الرجلالقتل منھن أن ینالھ من المدافعة ما ی

ریب أن الترخیص في ذلك من أعظم الذرائع المفضیة إلى ھلاك 

نفوسھن، ولا سیما في مواطن الأعراب المتصفین بغلظ القلوب 

  ٢٩٥"وشبھ الغیرة والأنفة اللاحقة بما كانت علیھ الجاھلیة

) باب قتل الرجل بالمرأة(لقد بوب البخاري في صحیحھ : أقول

أن النبي "بسنده عن أنس بن مالك رضي االله عنھ وساق الحدیث 

یقول  ٢٩٦"صلى االله علیھ قتل یھودیاً بجاریة قتلھا على أوضاح لھا

                                                
  .١٨ص/  ٧ج/ نیل الأوطار : الشوكاني  ٢٩٤
  .٢١ص/  ٧ج/السابق: الشوكاني  ٢٩٥
  .١٩٩ص/١٤ج/فتح الباري: ابن حجر ٢٩٦
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ووجھ الدلالة منھ واضح، ولمح بھ إلى الرد على من : "ابن حجر

ثم . یشیر ابن حجر إلى القائلین بمنع قتل الرجل بالمرأة ٢٩٧.."منع

اص بین الرجال والنساء باب القص: "(یأتي البخاري عقب الباب

یقتل الرجل بالمرأة ویذكر عن : وقال أھل العلم) في الجراحات

عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد بلغ نفسھ فما دونھا من 

الجراح وبھ قال عمر بن عبد العزیز وإبراھیم وأبو الزناد عن 

أصحاب وجرحت أخت الربیع إنساناً فقال النبي صلى االله علیھ 

القوانین الوضعیة الحدیثة لا تفرق كما أن   ٢٩٨)"لقصاصا(وسلم 

بین الرجل والأنثى في جرائم القتل العمد وجرائم الجروح 

والضرب العمدي، فالرجل یعاقب بنفس العقوبة التي تعاقب بھا 

من قاون العقوبات  ٢٣٠ویتضح ذلك من نص المادة رقم . الأنثى

صرارعلى ذلك أو كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإ: "المصري

  ٢٩٩"الترصد یعاقب بالإعدام

التي تشمل الذكر والأنثى، فكل إنسان سواء كان ) من(نلاحظ كلمة 

رجلاً أو امرأة قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد یعاقب 

                                                
  .١٩٩ص/١٤ج/السابق: ابن حجر  ٢٩٧
  .٢٠٠ص/١٤ج/السابق: ابن حجر  ٢٩٨
  .١١٨ص/القاھرة / قانون العقوبات: المكتبة القانونیة  ٢٩٩
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معنى ذلك أن المنظومة الوضعیة الحدیثة أخذت بآراء . بالإعدام

ن الرجل والمرأة في حالة جمھور فقھاء الإسلام في عدم التفرقة بی

القصاص، وفي ذلك سبق للشریعة الإسلامیة على المنظومة 

  .الوضعیة بعدة قرون

  

  المطلب الرابع
  

  قتل الزوج زوجتھ 

  
لا یقتل الزوج : أثار ھذه القضیة اللیث بن سعد والزھري وقالا

ویقیس اللیث بن سعد والزھري الزوج على الأب؛ : "بزوجتھ

. بیھ طبقاً لحدیث الرسول صلى االله علیھ وسلمفالإبن ومالھ ملك لأ

فإذا منعت . والزوجة ملك للزوج بعقد النكاح، فھي أشبھ بالأمة

ولكن جمھور الفقھاء . شبھة الملك القصاص ھناك، منعتھ كذلك ھنا

فعندھم . لا یرون ھذا الرأي وعلى الأخص فقھاء المذاھب الأربعة

نھما بقتل الآخر أن الزوجین شخصان متكافئان فیقتل كل م

كالأجنبیین، وما یقال من أن الزوج یملك الزوجة غیر صحیح، 

فھي حرة ولا یملك منھا الزوج إلا متعة الاستمتاع، فھي أشبھ 

بالمستأجرة وفضلاً عن ھذا فإن النكاح ینعقد لھا علیھ، بدلیل أن لا 
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یتزوج أختھا ولا أربعاً سواھا وتطالبھ في حق الوطء بما یطالبھا، 

كن لھ علیھا فضل القوامة التي جعل االله علیھا بما وافق من مالھ، ول

أي بما وجب علیھ من صداق ونفقة ولو أورث ھذا شبھة لأورثھا 

   ٣٠٠"في الجانبین لا في جانب واحد

وذلك كلام باطل : "وقال أبو زھرة مفنداً رأي اللیث بن سعد

ماً لا ونستبعد صحة الروایة فیھ عن اللیث، فقد كان فقیھاً عظی

یغیب عنھ ھذا، فإن النكاح عقد مشترك یوجب حقوقاً مشتركة بین 

الزوجین ولا یجعل أحدھما مالكاً والآخر مملوكاً، وقد قال في ذلك 

النكاح ینعقد لھا علیھ كما ینعقد لھ علیھا، بدلیل أنھ لا : القرطبي

یتزوج أختھا ولا أربعاً سواھا، وتطالبھ بحق الوطء بما یطالبھا، 

لھ علیھا فضل القوامة التي جعل االله علیھ، فلو أورث شبھة  ولكن

فإنا نرى أنھ إذا كان قتل الرجل لامرأة أو ،لأورثھا في الجانبین، 

لرجل غریبیین عنھ فظیعاً أشد ما یكون فظاعة، فھو أغلظ وأشد إذا 

قتل سكنھ وأھلھ، فلا تكون ھذه شبة مسقطة للقصاص، بل لو كان 

  ٣٠١"د منھ لكان واجباًفوق القصاص ما ھو أش

  
                                                

  .١١٩ص/  ٢ج/الجنائي الإسلامي  التشریع: عبد القادر عودة  ٣٠٠
  .٣٢٠،  ٢٦٩ص/القاھرة/دار الفكر العربي/العقوبة: أبو زھرة  ٣٠١



 268

  :الرأي المختار

  

أرى صحة ما رجحھ جمھور فقھاء الإسلام في قتل الزوج بزوجتھ 

أما عن . للأسباب التي ذكروھا في ردھم على قول اللیث بن سعد

استبعاد أبي زھرة صحة الروایة عن اللیث بن سعد فقد ذكر یوسف 

كاح عقد نحن نقول أن الزوج یقتل زوجتھ لأن الن: "علي محمود

مشترك بین الزوجین لا أثر فیھ للرق، ولو وجد لثبت في الجھتین، 

ولا قائل بھ، وأن القصاص بین الزوجین ھو الموافق لروح 

الشریعة الغراء لموافقتھ لعموم آیات وأحادیث القصاص، ونحن مع 

الشیخ أبي زھرة ـ  رحمھ االله ـ في أنھ لو كان فوق القصاص ما ھو 

باً ولكن لماذا یستبعد صحة ھذه الروایة عن اللیث أشد منھ لكان واج

وخاصة بأنھا رویت عنھ من قبل أصحابھ، وإن دل ھذا على شئ 

فإنما یدل على استیلاء النقص على جملة البشر أن لكل عالم زلة 

  ٣٠٢"ولكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة

  

  
                                                

 ٢ج/الأركان المادیة والشرعیة لجریمة القتل العمد : یوسف علي محمود  ٣٠٢

  .١٢٤ص/
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  المطلب الخامس
  

  قتل الجماعة بالواحد
  

إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل : يوصورة ذلك على النحو التال

رجل واحد فھل یقتلان بھ؟ اختلف العلماء في ذلك على التفصیل 

  :الآتي

  

  :یقتل الجماعة بالواحد: الرأي الأول

  

أن الجماعة تقتل بالواحد، ومن ھؤلاء أبو  یرى جمھور الفقھاء

حنیفة وأصحابھ، والشافعي، ومالك، وأحمد، وبھ قال جمھور 

 .خاص الإمامیة بشرط

وجملتھ أن الجماعة إذا .. ویقتل الجماعة بالواحد: "قال في المغني

قتلوا واحداً فعلى كل واحد إذا كان كل واحد منھم لو انفرد بفعلھ 

وجب علیھ القصاص روى ذلك عن عمر وعلي والمغیرة بن شعبة 

وابن عباس وبھ قال سعید بن المسیب والحسن وأبوسلمة وعطاء 

لك والثوري والأوزاعي والشافعي واسحاق وقتادة وھو مذھب ما

وأبي ثور وأصحاب الرأي، وحكي عن أحمد روایة أخرى لا 
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یقتلون بھ وتجب علیھم الدیة وھذا وھذا قول ابن الزبیر والزھري 

وابن سیرین وحبیب بن أبي ثابت وعبدالملك وربیعة وداود وابن 

ن المنذر وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس وروي عن معاذ ب

جبل وابن الزبیر وابن سیرین والزھري أنھ یقتل منھم واحد ویؤخذ 

من الباقین حصصھم من الدیة لأن كل واحد منھم مكافئ لھ فلا 

تستوفي أبدال بمبدل واحد كما لا تجب دیات لمقتول واحد ولأن االله 

وكتبنا علیھم فیھا أن النفس (وقال ) الحر بالحر: (تعالى قال

لا یؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة ولأن  فمقتضاه أنھ) بالنفس

التفاوت في الأوصاف یمنع بدلیل أن الحر لا یؤخذ بالعبد والتفاوت 

في العدد أولى قال ابن المنذر لا حجة مع من أوجب قتل جماعة 

  .بواحد

إجماع الصحابة رضي االله عنھم روى سعید بن ) أي الحنابلة(ولنا 

من أھل صنعاء قتلوا رجلاً  المسیب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة

لو تمالأ علیھ أھل صنعاء لقتلتھم جمیعاً، وعن علي رضي االله : قال

عنھ أنھ قتل ثلاثة قتلوا رجلاً وعن ابن عباس أنھ قتل جماعة بواحد 

ولم یعرف لھم في عصرھم مخالف فكان إجماعاً ولأنھا عقوبة 

القذف تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد 

ویفارق الدیة فإنھا تتبعض والقصاص لا یتبعض ولأن القصاص 
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لو سقط بالإشتراك أدى ذلك إلى التسارع إلى القتل بھ فیؤدي إلى 

   ٣٠٣"إسقاط حكمة الردع والزجر

  :وقال في نتائج الأفكار

وإذا قتل جماعة واحداً عمداً اقتص من جمیعھم لقول عمر رضي "

ولأن القتل بطریق .. ھل صنعاء لقتلتھملو تمالأ علیھ أ: االله عنھ فیھ

التغالب غالب، والقصاص مزجرة للسفھاء فیجب تحقیقاً لحكمة 

: وفي القیاس. ھذا جواب الإستحسان: قال صاحب النھایة.. الإحیاء

لا یلزمھم القصاص لأن المعتبر في القصاص المساواة لما في 

بحق الزیادة من الظلم على المعتدي وفي النقصان من البخس 

المعتدى علیھ، ولا مساواة بین العشرة والواحد ھذا شئ یعلم ببداھة 

فالواحد من العشرة یكون مثلاً للواحد فكیف تكون العشرة . العقل

وكتبنا علیھم فیھا أن : (وأید ھذا القیاس قولھ تعالى. مثلاً للواحد

وذلك ینفي مقابلة النفوس بنفس، ولكن تركنا ھذا ) النفس بالنفس

لما روي أن سبعة من أھل الیمن قتلوا رجلاً فقضى عمر  القیاس

لو تمالأ علیھ أھل صنعاء : رضي االله عنھ بالقصاص علیھم وقال

  ٣٠٤"لقتلتھم بھ انتھى كلامھ
                                                

  .٣٦٧وص ٣٦٦ص/  ٩ج/المغني: ابن قدامة  ٣٠٣
  .٢٤٤ص ٢٤٣ص/ ١٠مج/ /نتائج الأفكار: ابن قودر  ٣٠٤
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  :وقد استدل القائلون بقتل الجماعة بالواحد بما یلي

  

 ًالقرآن الكریم: أولا :  

  

أنھ من قتل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل : (قال تعالى - ١

نفساً بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعاً ومن 
  ٣٠٥)أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا

ھذه الآیة تدل على أن القاتل سواء كان واحداً أو ": وجھ الدلالة

أكثر قد اعتدى على حق الحیاة فمن اعتدى بالقتل على واحد فقد 

في المأثم لأن قاتل النفس اعتدى على الجمیع، ولیس المراد بھ 

الواحدة لا یجوز أن یكون إثمھ مثل إثم قاتل الجماعة ولذا لا بد وأن 

یكون المراد بھ الحكم فكان المراد بھ أن قتل الواحد كقتل الجماعة 

حكماً فما كان كذلك، وكان جماعة لو قتلوا جماعة قتلوا بھم كذلك 

ومعناه ) كتبنا( ویدل على ذلك قولھ. لو قتلت واحداً قتلوا بھ

  ٣٠٦"وحكمنا فعلنا أن المراد بھ الحكم) أوجبنا(
                                                

  .٣٢:  المائدة  ٣٠٥
  .٢١٨ص/ ٦ج/البحر الزخار: المرتضى  ٣٠٦
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 ٣٠٧)ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیھ سلطاناً: (وقال تعالى - ٢

  .والسلطان ھو القود ولم یفرق بین واحد أو جماعة

: ٣٠٨)ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب: (وقال تعالى - ٣

القصاص لاستیفاء الحیاة، االله سبحانھ وتعالى أوجب : "وجھ الدلالة

وذلك أنھ متى علم الإنسان أنھ إذا قتل غیره أن سھمھ سنعكس إلى 

صدره وأنھ یقتل بھ فإنھ لم یقدم على القتل فلو قلنا إن الجماعة لا 

  ٣٠٩"تقتل بالواحد لكان الاشتراك یسقط القصاص ولسقط المعنى

  

 ًالآثار: ثانیا: 

  

: اً قتل غیلة، فقال عمرعن ابن عمر رضي االله عنھما أن غلام - ١

وقال مغیرة بن حكیم عن . لو اشترك فیھا أھل صنعاء لقتلتھم"

مثلھ وأقاد أبو بكر وابن : إن أربعة قتلوا صبیاً فقال عمر: أبیھ

الزبیر وعلي وسوید بن مقرن من لطمة وأقاد عمر من ضربة 

                                                
  .٣٣الإسراء آیة   ٣٠٧
  .١٧٩البقرة آیة   ٣٠٨
  .٢١٠ص/ ١٧ج/ المجموع : النووي  ٣٠٩
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بالدرة وأقاد علي من ثلاثة أسواط، واقتص شریح من سوط 

   ٣١٠"وخموش

قتل سبعة من أھل : "أخرج ابن أبي شیبة عن نافع أن عمرو - ٢

وأخرجھ في الموطأ بسند آخر من حدیث ابن " صنعاء برجل

لو : أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غیلة، وقال: (المسیب

  ).تمالأ علیھ أھل صنعاء لقتلتھم بھ جمیعا

 قصة الحدیث:  

: وھب قالعن ابن  ٣١١وللحدیث قصة أخرجھا الطحاوي والبیھقي"

حدثني جریر بن حازم أن المغیرة بن حكیم الصنعاني حدثھ عن 

                                                
  .٢١٦ص/١٤ج/فتح الباري: ابن حجر  ٣١٠
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِیَّا بْنُ أَبِى  : "ذكره البیھقي في كتاب النفقات على النحو التالي  ٣١١

مُحَمَّدُ : بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِیدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ  إِسْحَاقَ وَأَبُو

بْنُ یَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَھْبٍ حَدَّثَنِى جَرِیرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ الْمُغِیرَةَ 

 أَنَّ امْرَأَةً بِصَنْعَاءَ غَابَ عَنْھَا زَوْجُھَا وَتَرَكَ فِى: حَدَّثَھُ عَنْ أَبِیھِ بْنَ حَكِیمٍ الصَّنْعَانِىَّ 

حَجْرِھَا ابْنًا لَھُ مِنْ غَیْرِھَا غُلاَمٌ یُقَالُ لَھُ أُصَیْلٌ فَاتَّخَذَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ زَوْجِھَا خَلِیلاً 

فْضَحُنَا فَاقْتُلْھُ فَأَبَى فَامْتَنَعَتْ مِنْھُ فَطَاوَعَھَا وَاجْتَمَعَ عَلَى فَقَالَتْ لِخَلِیلِھَا إِنَّ ھَذَا الْغُلاَمَ یَ

قَتْلِھِ الرَّجُلُ وَرَجُلٌ آخَرُ وَالْمَرْأَةُ وَخَادِمُھَا فَقَتَلُوهُ ثُمَّ قَطَّعُوهُ أَعْضَاءً وَجَعَلُوهُ فِى عَیْبَةٍ 

ةِ الْقَرْیَةِ وَلَیْسَ فِیھَا مَاءٌ ثُمَّ صَاحَتِ الْمَرْأَةُ فَاجْتَمَعَ مِنْ أَدَمٍ فَطَرَحُوهُ فِى رَكِیَّةٍ فِى نَاحِیَ

 = النَّاسُ فَخَرَجُوا یَطْلُبُونَ الْغُلاَمَ قَالَ فَمَرَّ رَجُلٌ بِالرَّكِیَّةِ الَّتِى فِیھَا الْغُلاَمُ فَخَرَجَ مِنْھَا
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أن امرأة بصنعاء غاب عنھا زوجھا وترك في حجرھا ابناً : "أبیھ

أصیل، فاتخذت المرأة بعد زوجھا خلیلاً : لھ من غیرھا یقال لھ

إن ھذا الغلام یفضحنا فاقتلھ فأبى فامتنعت منھ فطاوعھا : فقالت لھ

ل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمھا فقتلوه فاجتمع على قت

ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عیبة وطرحوه في ركیة في ناحیة 

القریة لیس فیھا ماء ـ وذكر القصة وفیھا ـ فأخذ خلیلھا فاعترف ثم 

اعترف الباقون، فكتب یعلى وھو یومئذ أمیر بشأنھم إلى عمر 

واالله لو أن أھل : قالرضي االله عنھ فكتب عمر بقتلھم جمیعاً و

وفي ھذا دلیل أن رأي . صنعاء اشتركوا في قتلھ لقتلتھم أجمعین

                                                                                                    
لَجِیفَةً وَمَعَنَا خَلِیلُھَا فَأَخَذَتْھُ رِعْدَةٌ فَذَھَبْنَا بِھِ  الذُّبَابُ الأَخْضَرُ فَقُلْنَا وَاللَّھِ إِنَّ فِى ھَذِهِ

فَحَبَسْنَاهُ وَأَرْسَلْنَا رَجُلاً فَأَخْرَجَ الْغُلاَمَ فَأَخَذْنَا الرَّجُلَ فَاعْتَرَفَ فَأَخْبَرَنَا الْخَبَرَ 

یَعْلَى وَھُوَ یَوْمَئِذٍ أَمِیرٌ بِشَأْنِھِمْ فَكَتَبَ فَاعْتَرَفَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ الآخَرُ وَخَادِمُھَا فَكَتَبَ 

وَاللَّھِ لَوْ أَنَّ أَھْلَ صَنْعَاءَ شَرَكُوا فِى : إِلَیْھِ عُمَرُ رَضِىَ اللَّھُ عَنْھُ بِقَتْلِھِمْ جَمِیعًا وَقَالَ 

خَرَجَ : ىِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ وَھْبٍ قَالَ ورُوِّینَا عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ السَّبِیعِ. قَتْلِھِ لَقَتَلْتُھُمْ أَجْمَعِینَ

وا قَوْمٌ فَصَحِبَھُمْ رَجُلٌ فَقَدِمُوا وَلَیْسَ مَعَھُمْ فَاتَّھَمَھُمْ أَھْلُھُ فَقَالَ شُرَیْحٌ شُھُودَكُمْ أَنَّھُمْ قَتَلُ

اللَّھُ عَنْھُ قَالَ سَعِیدٌ وَأَنَا عِنْدَهُ  صَاحِبَكُم وَإِلاَّ حَلَفُوا بِاللَّھِ مَا قَتَلُوهُ فَأَتَوْا بِھِمْ عَلِیا رَضِىَ

. أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ: فَفَرَّقَ بَیْنَھُمْ فَاعْتَرَفُوا قَالَ فَسَمِعْتُ عَلِیا رَضِىَ اللَّھُ عَنْھُ یَقُولُ 

 . ١٦٣٩٨رقم  سنن البیھقي الحدیث: البیھقي" فَأَمَرَ بِھِمْ عَلَىٌّ رَضِىَ اللَّھُ عَنْھُ فَقُتِلُوا
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عمر رضي االله عنھ أن تقتل الجماعة بالواحد، وظاھره ولو لم 

  ٣١٢"یباشره كل واحد

  : الآثار الواردة عن علي رضي االله عنھ - ٣

من ذلك ما أخرجھ الدارقطني عن علي رضي االله عنھ أنھ قتل 

عبد االله بن خباب، فإنھ توقف عن قتالھم حتى یحدثوا، الحروریة ب

فلما ذبحوا عبد االله بن خباب كما تذبح الشاة وأخبر علي ـ رضي 

االله أكبر یأدوھم إن أخرجوا لنا قاتل عبد االله بن : االله عنھ ـ بذلك قال

دونكم : كلنا قتلھ، ثلاث مرات، فقال علي لأصحابھ: خباب، فقالوا

وما أخرجھ البیھقي  ٣١٣"تلھم علي وأصحابھالقوم فما لبث أن ق

خرج قوم وصحبھم رجل فقدموا : وغیره عن سعید بن وھب قال

شھودكم أنھم قتلوا صاحبكم : ولیس معھم فاتھمھم أھلھ فقال شریح

وإلا حلفوا باالله ما قتلوه فأتوا بھم علیاً ـ رضي االله عنھ ـ قال سعید 

علیاً ـ رضي االله عنھ  فسمعت: وأنا عنده ففرق بینھم فاعترفوا قال

  ٣١٤"أنا أبو الحسن القرم فأمر بھم رضي االله عنھ فقتلوا: یقول

                                                
  .١٥٩٦ص/ ٣ج/ سبل السلام: الصنعاني  ٣١٢
  .٢٥١ص/٢ج/أحكام القرآن: القرطبي  ٣١٣
الدرایة في تخریج أحادیث : وابن حجر. ٤١ص/ ٨السنن الكبرى ج: البیھقي  ٣١٤

  . ٢٧٠ص/ ٢ج/ الھدایة
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 ًالمصلحة: ثالثا:  

  

إن الجماعة تقتل بالواحد لأن القصاص یجب للواحد على الواحد، "

  ٣١٥"فوجب أن یكون على الجماعة كحد القذف

ولأن شرع القصاص لحكمة الحیاة وذلك بطریق : "قال السرخسي

قررنا ومعلوم أن القتل بغیر حق في العادة لا یكون إلا  الزجر كما

بالتغالب والإجتماع لأن الواحد یقاوم الواحد فلو لم نوجب 

القصاص على الجماعة بقتل الواحد لأدى إلى سد باب القصاص 

یوضحھ أنھ لا . وإبطال الحكمة التي وقعت الإشارة إلیھا بالنص

وذلك حاصل لكل قاتل  مقصود في القتل سوى التشفي والانتقام،

  ٣١٦"بكمالھ كأنھ لیس معھ غیره

لأن القتل لا یوجد عادة إلا على سبیل : "وفي بدائع الصنائع

التعاون والاجتماع فلو لم یجعل فیھ القصاص لانسد باب 

إذ كل من رام قتل غیره استعان بغیر یضمھ إلى نفسھ . القصاص

اص وھو لیبطل القصاص عن نفسھ وفیھ تفویت ما شرع لھ القص

ھذا إذا كان القتل على الاجتماع فأما إذا كان على التعاقب . الحیاة
                                                

  .١١٦ص/٧ج/المنتقى شرح الموطأ: الباجي  ٣١٥
  .بیروت/فةطبعة دار المعر/ ١٢٧ص/ ٢٦ج/ السرخسي/ المبسوط  ٣١٦
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بأن شق رجل بطنھ ثم حز آخر رقبتھ فالقصاص على الحاز إن 

: كان عمداً وإن كان خطأ فالدیة على عاقلتھ لأنھ ھو القاتل لا الشاق

ألا ترى أنھ قد یعیش بعد شق البطن بأن یخاط بطنھ ولا یحتمل أن 

د حز رقبتھ عادة وعلى الشاق أرش الشق وھو ثلث یعیش بع

  ٣١٧"الدیة

  

  :لا یقتل من الجماعة إلا واحد: الرأي الثاني

  

وھذا ما نقلھ . ویكون الخیار لأولیاء الدم یختارونھ من الجماعة

ونقل : "ففي روضة الطالبین. الماسروجي عن القفال في قول قدیم

ي یقتل واحداً من إن الول: الماسروجي عن القفال قولاً قدیماً

الجماعة أیھم شاء ویأخذ حصة الآخرین من الدیة، ولا یقتل 

الجمیع، ویكفي للزجر كون كل واحد منھم خائفاً من القتل غیر أن 

: وفي سبل السلام ٣١٨"صاحب الروضة ضعف ھذا القول

للناصر والشافعي وجماعة، روایة عن مالك أنھ یختار الورثة "

ایة عن مالك یقرع بینھم فمن خرجت واحداً من الجماعة، وفي رو
                                                

  .بیروت/ طبعة دار المكتب العربي/٢٣٨ص/٧ج/بدائع الصنائع: الكاساني  ٣١٧
  .١٥٩ص/٩ج/روضة الطالبین: النووي  ٣١٨
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علیھ القرعة قتل، ویلزم الباقون الحصة من الدیة وحجتھم أن 

الكفاءة معتبرة ولا تقتل الجماعة بالواحد كما لا یقتل الحر بالعبد، 

وأجیب بأنھم لم یقتلوا لصفة زائدة في المقتول بل لأن كل واحد 

   ٣١٩"منھم قاتل

باب الْجَمَاعَةِ (حادیث في وفي ذكر الكلیني في الكافي عدة أ

  :نختار منھا) یَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ

  

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ   - ١

( دِ اللَّھِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْ

فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ یُخَیَّرُ أَھْلُ  )علیھ السلام 

الْمَقْتُولِ فَأَیَّھُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ یَرْجِعُ أَوْلِیَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِینَ بِتِسْعَةِ 

  .أَعْشَارِ الدِّیَةِ 

دِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّھِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ مُحَمَّ  - ٢  

فِي رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا  )علیھ السلام ( بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّھِ 

قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَھُمَا أَدَّوْا دِیَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوھُمَا وَ تَكُونُ 

یْنَ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِھِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الدِّیَةُ بَ

                                                
  .١٥٨٧ص/٣ج/سبل السلام: الصنعاني  ٣١٩
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الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّیَةِ إِلَى أَھْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ دِیَةَ أَحَدِھِمَا وَ لَمْ 

  .ا یَقْتُلْ أَحَدَھُمَا قَبِلَ الدِّیَةَ صَاحِبُھُ مِنْ كِلَیْھِمَ

قَالَ إِذَا  )علیھ السلام ( عَنْھُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّھِ   - ٣  

قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاؤُهُ قَتْلَھُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ 

  .الدِّیَاتِ وَ إِلَّا أَخَذُوا دِیَةَ صَاحِبِھِمْ 

يُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِيِّ عَنْ عَلِ  - ٤  

 )علیھ السلام ( أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ 

وا تِسْعَ عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ قَتَلُوھُمْ جَمِیعاً وَ غَرِمُ

لَأَھْلِ  دِیَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَیَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ

الْمَقْتُولِ الْأَخِیرِ عُشْرَ الدِّیَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْھُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ بَعْدُ یَلِي 

   .أَدَبَھُمْ وَ حَبْسَھُمْ 

نُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بْ  - ٥

جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ 

علیھ ( قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  )علیھ السلام ( عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 

فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ  )م السلا

فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَیْنِ فَضُرِبَ كُلُّ 

الْمَجْرُوحَیْنِ وَ  وَاحِدٍ مِنْھُمَا ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ قَضَى بِدِیَةِ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَى
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أَمَرَ أَنْ یُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَیْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّیَةِ فَإِنْ مَاتَ 

  .ءٌ  الْمَجْرُوحَانِ فَلَیْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ شَيْ

نِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَ  - ٦  

علیھ السلام ( قَالَ رُفِعَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  )علیھ السلام ( عَبْدِ اللَّھِ 

سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْھُمْ فَشَھِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْھُمْ  )

دَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّھُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى عَلَى اثْنَیْنِ أَنَّھُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَھِ

بِالدِّیَةِ أَخْمَاساً ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَیْنِ وَ خُمُسَیْنِ  )علیھ السلام ( 

  .عَلَى الثَّلَاثَةِ 

نِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَ  - ٧  

مَحْبُوبٍ عَنْ ھِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْیَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 

فِي رَجُلَیْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ یَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ  )علیھ السلام ( 

قْطَعُھُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ أَنْ یَقْطَعَھُمَا أَدَّى إِلَیْھِمَا دِیَةَ یَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ یَ

مِنْھُمَا دِیَةَ یَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ یَدَ أَحَدِھِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ یُقْطَعْ یَدُهُ عَلَى 

  .الَّذِي قُطِعَتْ یَدُهُ رُبُعَ الدِّیَةِ

يِّ بْنِ أَبِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِھِ عَنْ عَلِ  - ٨  

قَالَ قَضَى  )علیھ السلام ( حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّھِ 

فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي ھَدْمِھِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ  )علیھ السلام ( أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
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ھُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْھُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِینَ دِیَتَ

  .ضَامِنُ صَاحِبِھِ 

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ   - ٩

  عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ 

الْعِدَّةُ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ  )علیھ السلام ( وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّھِ 

عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ یُقْتَلَ أَیُّھُمْ شَاءُوا وَ لَیْسَ لَھُمْ أَنْ 

یَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّھَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ 

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ   - ١٠فِي الْقَتْلِ  جَعَلْنا لِوَلِیِّھِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ

بَعْضِ أَصْحَابِھِ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي 

فِي  )علیھ السلام ( جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّھِ 

لًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُ

  ٣٢٠"فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ

  :وقال الطوسي

إذا قتل جماعة واحداً قتلوا بھ أجمعین بشرطین أحدھما أن یكون "

بھ وھو ألا یكون كل واحد منھم مكافئاً لھ أعني لو تفرد بقتلھ قتل 

فیھم مسلم یشارك الكفار في قتل كافر ولا والد یشارك غیره في 

قتل ولده، والثاني أن یكون جنایة كل واحد منھم لو انفرد بھا كان 
                                                

  ..٢٨٣ص/  ٧مج/طبعة دار الكتب الإسلامیة / الكافي : الكلیني  ٣٢٠
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منھا التلف، غیر عندنا أنھم متى قتلوا الجماعة ردوا فاضل الدیة 

ومتى أراد أولیاء المقتول قتل واحد كان لھم، ورد الباقون على 

أولیاء المقاد منھ ما یصیبھم من الدیة، لو كانت دیة، ولم یعتبر ذلك 

إذا جرحھ أحدھما مائة جراحة والآخر . أحد وفیھا خلاف وجھ آخر

  ٣٢١"جراحة واحدة فھما قاتلان وعلیھما القود

یتضح مما سبق أن الإمامیة تفردت بأن الجماعة لا تقتل : أقول

دیة صاحبھ فإن اختار قتلھم  بالواحد إلا بأن یدفع الولي ما زاد عن

جمیعاً فإن الولي لھ قتلھم بشرط أن یدفع الولي ما زاد عن دیة 

أما إن عفا عن البعض وقتل البعض فإن الباقي من الذین . صاحبھ

عفي عنھم الولي فإنھم ھم الذین یدفعون ما زاد عن دیة القتیل 

ارك الأول بحسب أقساطھم من الدیة، وإلا فإن الولي ھو الذي یش

 .في الزیادة أیضاً

  

  :لا تقتل الجماعة بالواحد: الرأي الثالث

  

فلا یجب  إن الجماعة لا تقتل بالواحد: وقال داود واللیث وربیعة

القصاص على أحد القتلة، وإنما تجب الدیة وھو قول أحمد في 
                                                

  .١٣ص/ ٧ج/المبسوط في فقھ الإمامیة: الطوسي  ٣٢١
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روایتھ الأخرى، وبھ قال حبیب بن أبي ثابت وعبد الملك وابن 

  ٣٢٢وسى عن ابن عباسالمنذر وحكاه ابن أبي م

  

  :رأي الصنعاني

  

لا لربیعة وداود أنھ : "ورجح الصنعاني ھذا الرأي حیث قال

قصاص على الجماعة بل الدیة رعایة للماثلة ولا وجھ لتخصیص 

ھذه أقوال العلماء في المسألة، والظاھر قول داود لأنھ . بعضھم

تعالى أوجب القصاص وھو المماثلة، وقد انتفت ھنا ثم موجب 

لقصاص ھو الجنایة التي تزھق الروح بھا، فإن زھقت بمجموع ا

فعلھم، فكل فرد لیس بقاتل فكیف یقتل عند الجمھور، وإنما یصح 

وإن كان كل واحد قاتلاً بانفراده لزم توارد . على قول النخعي

المؤثرات على أثر واحد، والجمھور یمنعونھ على أنھ لا سبیل إلى 

أو بفعل بعضھم فإن فرض معرفتنا  معرفة أنھ مات بفعلھم جمیعاً

بأن كل جنایة قاتلة بانفرادھا لم یلزم أنھ مات بكل منھا فلا عبرة 

بالأسبق كما قیل، وأما حكم عمر رضي االله عنھ، ففعل صحابي لا 

                                                
  .٢١٠ص/١٧ج/المجموع: والنووي.  ٣٦٦ص/٩ج/المغني: دامةابن ق  ٣٢٢
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تلزم كل : تقوم بھ الحجة ودعوى أنھ إجماع غیر مقبولة، وقیل

  ٣٢٣"ھناواحد ونسب قائلھ إلى خلاف الإجماع ھذا ما قررناه 

لكن الصنعاني نفسھ رجع إلى رأي الجمھور فیما بعد فقد : أقول

ثم قوي لنا قتل :"ذكر بعد ترجیحھ لرأي الظاھریة وربیعة واللیث 

الجماعة بالواحد، وحررنا دلیلھ في حواشي ضوء النھار، وفي 

  ٣٢٤"ذیلنا على الأبحاث المسدد

  

  

  :آراء بعض المعاصرین

  

ل الجماعة بالواحد فیھ سد للذریعة ولا شك أن قت: "یقول أبو زھرة

ومنع للشر، إذ لو ساغ ألا یقتص من الجماعة للواحد إذا قتلوه 

لسھل على الأشرار أن یتعاونوا على الإثم والعدوان، ویقتلوا من 

وقد قلنا إنھ لا یمكن . یشاءون مؤیدین بأن الجماعة لا تقتل بالواحد

اء في أنھ الصواب، أن یوجد دلیل قطعي مانع للاحتمال لأحد الآر

ونرى أن الأمر یفوض لرأي القاضي یختار القصاص منھم 
                                                

  .١٥٩٨ص/٣ج/ سبل السلام: الصنعاني  ٣٢٣
  .١٥٩٨ص/ ٣ج/ المرجع السابق: الصنعاني  ٣٢٤
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أجمعین، أو یختار الدیة، أو یقتص ممن یتھمھ أولیاء الدم، حتى 

یشفي غیظھم بحیث لو أنھ وجد ولیاً واحداً، وثبت أنھ لم ینفرد 

بقتلھ، بل شركھ في ھذا القتل آخرون، فإن الواجب حینئذ ھو شفاء 

لصحابة الذین قتلوا الجماعة بالواحد بنوا على ذلك وإن ا. غیظھ

سعة النصوص وشمولھا لھذه الحال مع المصلحة المؤكدة، وما 

دامت المصلحة كان لھا دخل في تكوین ذلك الرأي، فإنھ یفوض 

للقاضي، وھو الطبیب الذي یداوي أسقام المجتمع باختیار ما یراه 

  ٣٢٥"أصلح للعلاج من بین ھذه الآراء الثلاثة

  

  :رأي عبد القادر عودة

  

عبد القادر یقول ) القتل المباشر على الإجتماع(وتحت عنوان 

من المتفق علیھ بین الفقھاء الأربعة أنھ إذا قام جماعة بقتل : "عودة

شخص في فور واحد بأن توافقت إراداتھم على القتل وقت الحادث 

إذا كان  فقط دون اتفاق سابق، فإن كلا منھم یعتبر قاتلاً عمداً لھ

فعل كل منھم یمكن تمیزه وكان على انفراده لھ دخل في إحداث 

الموت كأن جرحھ كل منھم جرحاً أو جراحاً قاتلة لھا دخل في 
                                                

  .وما بعدھا ٢٧٩ص/أبو زھرة / العقوبة   ٣٢٥
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زھوق روحھ، ولا عبرة بالتفاوت بین الجناة في عدد الجراح 

وفحشھا، فإذا أحدث أحدھم جرحاً والآخر عشرة وإذا أحدث أحدھم 

ر جرحاً أقل فحشاً فكل منھم مسؤول عن جرحاً فاحشاً وأحدث الآخ

  .القتل العمد ما دام قد أحدث جرحاً لھ دخل في إحداث الوفاة

وإذا كان فعل أحدھم لا دخل لھ في الزھوق فلا یعتبر قاتلاً وإنما 

یسأل فقط عن الجراح أو الضرب، والعبرة بقول الخبراء في كون 

ء أن لفعلھ دخلاً الفعل لھ دخل في الزھوق أم لا، فمن قرر الخبرا

في الزھوق فھو قاتل عمداً ومن قرروا أن فعلھ لا دخل لھ في 

  .الزھوق فھو جارح أو ضارب

وإذا لم تتمیز أفعالھم فلم یعرف المزھق من غیر المزھق فھم 

جارحون أو ضاربون ولا یسألون عن القتل لأن الجرح والضرب 

، ویرى بعض ھو المتیقن منھم وھذا ھو رأي الأئمة ما عدا مالكاً

وإذا . فقھاء الحنفیة مسؤلیتھم جمیعاً عن القتل إذا لم تتمیز أفعالھم

كان فعل كل منھم منفرداً لا دخل لھ في الزھوق ولكن أفعالھم 

مجتمعة أدت إلیھ، فیرى بعض الشافعیة أن كلا منھم یعتبر قاتلاً 

  .عمداً

وقد أخذت محكمة النقض المصریة بھذا الرأي في حكم لھا قضت 

فیھ بأنھ متى كان الثابت أن كلا من المتھمین قد ضرب القتیل وأن 
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ضربتھ ساھمت في إحداث الوفاة كان كل منھم مسئولاً عن الوفاة 

ولو لم یكن بینھم اتفاق سابق، ولو كانت الضربة الحاصلة من 

أحدھم لیست بذاتھا قاتلة فإذا كان الثابت أن كلا منھم قد قصد القتل 

  .عن جنایة القتل كان مسئولاً أیضاً

أما . ولا یرى البعض ذلك وھو متفق مع مذھب أبي حنیفة وأحمد

مالك فیرى أنھ إذا لم تتمیز الضربات أو تمیزت سواء تساوت أو 

اختلفت، ولكن لم یعلم عن من أحدثت ضربتھ الموت، فھم جمیعاً 

قاتلون إذا ضربوه عمداً عدواناً، وفي المذھب یرى سقوط 

لدیة محلھ إذا لم تتمیز الضربات ولم یعلم من القصاص وإحلال ا

ھذا ھو حكم القتل على الإجتماع عند . أیھا مات وھو رأي مرجوح

القائلین بأن التمالؤ ھو التوافق فھم یعتبرون القتل على الإجتماع 

أما من یرون أن التمالؤ . مصحوباً دائماً بتوافق الإرادات أي التمالؤ

وافق، فیعطون الأحكام السابقة للجماعة ھو الاتفاق السابق ولیس الت

غیر المتمالئین، فإن كانوا متمالئین على القتل فإنھم یسألون جمیعاً 

عن القتل العمد، سواء كان فعل كل منھم لھ دخل في الزھوق 

منفرداً أو مجتمعاً أو لا دخل لھ، وسواء تمیززت الأفعال أو لم 

بأیدیھم ولو كان تتمیز، ولو ضربوه بسیاط أو عصاً خفیفة أو 
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ضرب كل منھم غیر قاتل نحو أن یضربھ كل منھم سوطاً أو نحو 

  ٣٢٦"أن یضربوه على التوالي

: ورجح أمیر عبد العزیز الرأي القائل بقتل الجماعة بالواحد

والقول الأول ھو الراجح؛ لما بیناه من الأدلة المتضافرة، والتي "

تصان معھ الأرواح تزجي بسلامة الحكم بھذا النوع من القتل الذي 

وتنزجر بھ النفوس الفاسدة؛ كیلا تعیث في الأرض شراً وقتلاً ما لم 

حتى ولو اتحدت أو . یؤخذ على أیدیھا بالقمع والشدة والإستئصال

  ٣٢٧"اجتمعت على الشر والقتل

رأي (ونلاحظ أن الرأي الأول : "أما فاروق النبھان فیقول

الجناة یعتبر یرى وجوب القصاص لأن كل فرد من ) الجمھور

ولا بد من توقیع العقوبة علیھم جمیعاً، ولا شك أن ھذا الرأي . قائلاً

یسد باب الذریعة إلى الجریمة الجماعیة، ویجعل التعدد غیر مبرر 

للتخلص من القصاص، وھو یحقق مصلحة أساسیة وھي حمایة 

المجتمع من الجریمة ومن المجرمین، لأن التساھل في العقوبة 

  ٣٢٨"إلى تشجیع الجریمة یؤدي دائماً

                                                
  .٤٢وص ٤١ص/٢ج/التشریع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة  ٣٢٦
  .٨٤ص/الجنائي في الإسلام الفقھ): الدكتور(أمیر عبد العزیز   ٣٢٧
  .١٠٩وص ١٠٨ص/ مباحث في التشریع الجنائي الإسلامي: فاروق النبھان  ٣٢٨



 290

  :الرأي المختار

  

بعد ھذا التطواف أرى أن الرأي القائل بقتل الجماعة بالواحد أقرب 

الأقوال للأسباب التي ذكرھا الجمھور ولأن ھذا الرأي ینسجم مع 

وقد أخذ قانون العقوبات المصري . الغرض من تشریع القصاص

خاصاً لھذا  بالرأي القائل بقتل الجماعة بالواحد وأفرد باباً

) اشتراك عدة أشخاص في جریمة واحدة(الموضوع تحت عنوان 

  :وذلك في المواد التالیة

  :یعد فاعلاً للجریمة: ٣٩مادة 

من یدخل في ارتكابھا : ثانیاً. من یرتكبھا وحده أو مع غیره: أولاً"

إذا كانت تتكون من جملة أعمال فیأتي عمداً عملاً من الأعمال 

كل من حرض : أولاً: یعد شریكاً في الجریمة: ٤٠ مادة.المكونة لھا

على ارتكاب العقل المكون للجریمة إذا كان ھذا الفعل قد وقع بناء 

من اتفق مع غیره على ارتكاب الجریمة : ثانیاً. على ھذا التحریض

من أعطى الفاعل أو الفاعلین : ثالثاً. فوقعت بناء على ھذا الإتفاق

ر مما استعمل في ارتكاب الجریمة سلاحاً أو آلات أو أي شئ آخ

مع علمھ بھا أو ساعدھم بأي طریقة أخرى في الأعمال المجھزة أو 
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من اشترك في جریمة : ٤١مادة . المسھلة أو المتممة لا رتكابھا

  .فعلیة عقوبتھا إلا ما ستثني قانوناً بنص خاص

من اشترك في جریمة فعلیھ عقوبتھا ولو كانت غیر التي : ٤٣مادة 

ارتكابھا متى كانت الجریمة التي وقعت بالفعل نتیجة محتملة تعمد 

   ٣٢٩"للتحریض أو الإتفاق أو المساعدة التي حصلت

عقوبة الشركاء في القتل : "وجاء في شرح قانون العقوبات

وضع الشارع نصاً خاصاً في شأن : العمدي المعاقب علیھ بالإعدام

لإعدام خرج فیھ عقوبة الشركاء في القتل العمدي المعاقب علیھ با

على القواعد العامة في تحدید عقوبة الشریك، فقد جاء في نص 

المشاركون : (من قانون العقوبات على الوجھ التالي ٢٣٥المادة 

في القتل العمد المعاقب علیھ بالإعدام یعاقبون بالإعدام أو بالأشغال 

ویتضح ھذا الخروج إذا ما لاحظنا أن القواعد ) الشاقة المؤبدة

 ٤١المادة (امة تقرر للشریك عقوبة الجریمة التي اشترك فیھا الع

، وقد كان مقتضى ذلك أن تكون عقوبة )من قانون العقوبات

الإعدام ھي عقوبة الشریك في القتل المعاقب علیھ بالإعدام، لكن 

الشارع أجاز للقاضي أن یحكم علیھ ـ دون الالتجاء إلى الظروف 

ؤبدة، وعلة ھذا التخفیف أن بعض المخففة ـ بالأشغال الشاقة الم
                                                

  .وما بعدھا بتصرف یسیر ١٤ص/القاھرة/قانون العقوبات: المكتبة القانونیة  ٣٢٩
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الشركاء قد یكون دوره في الجریمة محدداً ومساھمتھ ثانویة، فأراد 

الشارع ألا تكون تلك العقوبة الفادحة محتماً على الشریك، خاصة 

   ٣٣٠"وأنھا عقوبة ذات حد واحد

مسألة التخفیف على الشریك والتفریق بینھ وبین الفاعل : أقول

یب حسني تتفق مع رأي المالكیة الذین الأصلي التي ذكرھا نج

یفرقون بین الاتفاق السابق على ارتكاب الجریمة وتوافق الإرادات 

على الاعتداء، فیرون عقوبة الجماعة التي تتفق سابقاً على 

الاعتداء ولا فرق بین من كان ربیئة أو مراقباً أو باشر بنفسھ ومن 

فق الإرادات على أما مجرد توا. ثم یعاقب الجمیع بنفس العقوبة

الاعتداء على شخص ما فإن المالكیة یفرقون بین حالتین إذا 

وحالة إذا لم تتمیز فیرى مالك أنھ إذا لم تتمیز : تمیزت الضربات

الضربات أو تمیزت سواء تساوت أو اختلفت، ولكن لم یعلم عن 

من أحدثت ضربتھ الموت، فھم جمیعاً قاتلون إذا ضربوه عمداً 

إذا تمیزت فیفرق بین من ضربھ بسیاط أو بعصا خفیفة عدواناً، أما 

  .وبین من ضربھ بآلة حادة وھكذا

  
                                                

دار النھضة / شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص : محمود نجیب حسني  ٣٣٠

  .٣٦١ص/القاھرة / العربیة 
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  المطلب السادس
  

  قتل الواحد بالجماعة
  

إذا قتل واحد اثنین فأكثر، قھل یقتل : وصورة ذلك على النحو التالي

بھم جمیعاً، ولا یجب علیھ شئ آخر أم یقتل بواحد منھم، ویجب 

  للآخرین المال؟

  :العلماء في ذلك إلى عدة آراءاختلف 

یقتل الواحد بالجماعة، ولا یجب مع : قال الأحناف:  الرأي الأول

وإذا قتل واحد جماعة : "قال في الھدایة.. القود شئ من المال

فحضر أولیاء المقتولین قتل لجماعتھم ولا شئ لھم غیر ذلك، فإن 

  ٣٣١"حضر واحد منھم قتل لھ وسقط حق الباقین

إن الواحد یقتل بواحد من الجماعة، : قال الشافعیة: الرأي الثاني

  ٣٣٢وللباقین الرجوع إلى الدیات

  
                                                

: وانظر. ٢٤٤ص/ ١٠مج/نتائج الأفكار الھدایة مع تكملة فتح القدیر: بن قودرا  ٣٣١

تحفة الفقھاء : والسمرقندي ٥٠٤ص/  ٦ج/الفتاوى الھندیة:  جماعة من علماء الھند

  .٩٥ص/ ٢ج/ درر الأحكام في شرح غرر الحكام: ومنلا خسرو. ١٢٦ص/ ٤ج/
  .١٢٧/  ٢ج/الوجیز في فقھ الإمام الشافعي: الغزالي  ٣٣٢
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  :وشرح ذلك وتوضیحھ على النحو التالي

  .إما أن یثبت أن قتلھم كان واحدا بعد واحد"

  .وإما أن یثبت أن قتلھم كان دفعة واحدة 

د فإن قتلھم جمعاً مرتباً أي واحداً بع. وإما أن یجھل من قتل أولاً

وللباقین الدیات، وإن قتلھم دفعة واحدة أو جھل . واحد فیقتل بأولھم

الأول فبالقرعة فمن خرجت علیھ القرعة قتل بھ قطعاً للنزاع 

ووجوب الدیات للباقین لأنھ لا مماثلة بین الواحد . وللباقین الدیات

والجماعة، فلا یكتفي بقتل واحد دون الرجوع للدیات لأن ما حصل 

  .ففي التعمد أولى. متعددة فلو كانت خطأ لم تتداخلمنھ جنایات 

ولو قتلھ غیر الأول في الصورة الأولى وغیر من خرجت لھ 

القرعة في الصورة الثانیة یتعبر عاصیاً ویعزر لتفویتھ حق غیره 

ولو قتلھ أولیاء . ویقع قصاصاً لأن حقھ متعلق بھ وللباقین الدیة

علیھم فیرجع كل منھم إلى ما  القتلى جمیعاً وقع القتل عنھم موزعاً

یقتضیھ التوزیع من الدیة فإن كانوا ثلاثة حصل لكل منھم ثلث حقھ 

  ٣٣٣"ولھ ثلثا الدیة

                                                
/ إعانة الطالبین: البكري: وراجع أیضاً. ٢٧٧ص/  ٧ج/ نھایة المحتاج: الرملي  ٣٣٣

  .١٢٠ص/ ٤ج/ الطالبین
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إذا قتل رجل نفراً فأتى أولیاؤھم جمیعاً :"وقال الشافعي في الأم

یطلبون القود وتصادقوا على أنھ قتل بعضھم قبل بعض أو قامت 

انت الدیة في مالھ لمن بقي ممن بذلك بینة اقتص للذي قتلھ أولاً وك

ولو جاءوا متفرقین أحببت للإمام إذا علم أنھ قتل غیر . قتل آخراً

الذي جاءه أن یبعث إلى ولیھ فإن طلب القود قتلھ بمن قتل أولاً وإن 

لم یفعل واقتص منھ في قتل آخر أو أوسط أو أول كرھتھ لھ ولا 

فأثبت علیھ البینة بقتل شئ علیھ فیھ لأن لكلھم علیھ القود وأیھم جاء 

ولو أثبتوا علیھ معاً البینة . ولي لھ قتلھ دفعة إلى ولي المقتول أولاً

أیھم قتل أولاً فالقول قول القاتل، فإن لم یقر بشئ أحببت للإمام أن 

یقرع بینھم أیھم قتل ولیھ أولاً فأیھم خرج سھمھ قتلھ لھ وأعطى 

عاً أحببت لھ أن یقرع وكذلك لو قتلھم م. الباقین الدیات من مالھ

وإذا قتل رجل عمداً وورثتھ كبار وفیھم صغیر أو غائب . بینھم

وقتل آخر عمداً وورثتھ بالغون فسألوا القود لم یعطوه، وحبس على 

صغیرھم حتى یبلغ وغائبھم حتى یحضر فلعل الصغیر والغائب 

ولو دفعھ الإمام . یدعان القود فیبطل القود ویعطون دیتھ في مالھ

ولي الذي قتل آخراً وترك الذي قتل آخراً وترك الذي قتلھ أولاً  إلى
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فقتلھ كان عندي مسیئاً ولا شئ علیھم لأن كلھم استوجب دمھ على 

  ٣٣٤"الكمال

  :وقال الحنابلة

إذا قتل واحد جماعة واحداً بعد واحد أو دفعة واحدة فاتفق أولیاء "

بد عبیداً خطأ الجمیع على قتلھ قتل لھم لأن الحق لھم كما لو قتل ع

فرضوا بأخذه، ولأنھم رضوا ببعض حقھم كما لو رضي صاحب 

الید الصحیحة بالشلاء ولا شئ لھم سوى القتل لأنھم رضوا بقتلھ 

وإن أراد أحدھم القصاص والآخرون الدیة كان . فلم یكن لھم سواء

لھم ذلك فیقتل لمن أراد القصاص ویعطى الباقون الدیة من مالھ 

یقتلھ منھم على الكمال أقید للأول إن كان قتلھم  وإن تشاحوا فیمن

واحداً بعد واحد، لأن حقھ أسبق، ولأن المحل صار مستحقاً لھ 

لأن القتل إذا فات تعینت . بالقتل، وللباقین بعد الأول دیة قتلاھم

الدیة كما لو بادر غیر ولي الأول واقتص بجنایتھ فللباقین الدیة فإن 

اً أو مجنوناً انتظر قدومھ أو بلوغھ أو كان الأول غائباً أو صغیر

. عقلھ لأن الحق لھ وإن عفا أولیاء الجمیع إلى الدیات كان لھم ذلك

. وإن كان قتلھم دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفى أقرع بینھم

فیقتص من خرجت لھ القرعة لتساوي حقوقھم وللباقین الدیة، وإن 
                                                

  .٢٢ص/ ٦ج/ الأم : الشافعي  ٣٣٤



 297

وفى حقھ وسقط حق بادر غیر من وقعت لھ القرعة فقتلھ فقد است

الباقین إلى الدیة، لفوات القتل بالنسبة إلیھم، وإن قتلھم متفرقاً واحداً 

بعد واحد وأشكل الأول، أو ادعى كل ولي الأولیة، ولا بینة لھم، 

فأقر القاتل، أقرع بین الأولیاء لاستواء حقوقھم فمن خرجت لھ 

خرجت لھ القرعة كان لھ قتل القاتل وللباقین الدیة وإن عفا من 

القرعة عن القود قدم ولي المقتول بعده فإن لم تكن أولیة بعد العافي 

وإن عفوا إلى الدیات . أو جھلت فبقرعة أخرى بین الباقین وھكذا

  ٣٣٥"كان لھم ذلك

على أبي حنیفة ومالك والشافعي فقال ابن  وقد اعترض الحنابلة

فمن (لم ولنا على أبي حنیفة قول النبي صلى االله علیھ وس: "قدامة

قتل لھ قتیل فأھلھ بین خیرتین فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا 

فظاھر ھذا أن أھل كل قتیل یستحقون ما اختاروه من القتل ) العقل

أو الدیة فإذا اتفقوا على القتل وجب لھم وإن اختار بعضھم الدیة 

وجب لھ بظاھر الخبر، ولأنھما جنایتان لا یتداخلان إذا كانتا خطأ 

                                                
كشاف : والبھوتي. بتصرف ٤٠٦وص ٤٠٥ص/  ٩ج/المغني : ابن قدامة  ٣٣٥

 ٥٠٠ص/العدة شرح العمدة: والمقدسي. ٥٤١ص/٥ج/القناع عن متن الإقناع

  .. ٥٠١وص
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حدھما فلم یتداخلا في العمد كالجنایات على الأطراف وقد أو أ

  ٣٣٦"سلموھا

ولنا على الشافعي أنھ محل تعلق بھ حقان لا : "وأكد ابن قدامة

یتسع لھما معاً رضي المستحقان بھ عنھما فیكتفي بھ كما لو قتل 

عبد عبدین خطأ فرضي بأخذه عنھما، ولأنھما رضیا بدون حقھما 

الصحیحة بالشلاء أو ولي الحر بالعبد فجاز كما لو رضي صاحب 

وولي المسلم بالكافر، وفارق ما إذا كان القتل خطأ فإن الجنایة 

تجب في الذمة والذمة تتسع لحقوق كثیرة، وما ذكره مالك تغلیظاً 

للقصاص ومبالغة في الزجر وفي مسألتنا ینعكس ھذا فإنھ إذا علم 

ني والثالث لا أن القصاص واجب علیھ بقتل واحد وإن قتل الثا

یزداد بھ علیھ حق بادر إلى قتل من یرید قتلھ وفعل ما یشتھي فعلھ 

  ٣٣٧"فیصیر ھذا كا سقاط القصاص عن ابتداء مع الدیة

  :باب الرَّجُلِ یَقْتُلُ رَجُلَیْنِ أَوْ أَكْثَرَ": وقال الكلیني في فقھ الإمامیة

ى عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَ  - ١

قَالَ إِذَا قَتَلَ  )علیھ السلام ( عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّھِ  مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ

  .الرَّجُلُ الرَّجُلَیْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُتِلَ بِھِمْ 
                                                

  .٤٠٦ص/ ٩ج/ المغني: مةابن قدا  ٣٣٦
  .٤٠٦ص/ ٩ج/ المغني: ابن قدامة  ٣٣٧
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الْحَسَنِ بْنِ  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَھْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  - ٢  

شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ 

أَنَّ قَوْماً احْتَفَرُوا زُبْیَةً لِلْأَسَدِ  )علیھ السلام ( عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّھِ 

لنَّاسُ عَلَیْھَا یَنْظُرُونَ إِلَى الْأَسَدِ فَوَقَعَ بِالْیَمَنِ فَوَقَعَ فِیھَا الْأَسَدُ فَازْدَحَمَ ا

فِیھَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ فَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَ الْآخَرُ بِآخَرَ فَجَرَحَھُمُ 

الْأَسَدُ فَمِنْھُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ الْأَسَدِ وَ مِنْھُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ 

علیھ ( فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا السُّیُوفَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فَتَشَاجَرُوا 

ھَلُمُّوا أَقْضِي بَیْنَكُمْ فَقَضَى أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّیَةِ وَ لِلثَّانِي  )السلام 

عَلَ ذَلِكَ عَلَى ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ لِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ لِلرَّابِعِ دِیَةً كَامِلَةً وَ جَ

قَبَائِلِ الَّذِینَ ازْدَحَمُوا فَرَضِيَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِكَ 

( وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  )صلى االله علیھ وآلھ ( إِلَى النَّبِيِّ 

  .فَأَجَازَهُ  )علیھ السلام 

 )علیھ السلام ( بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  وَ فِي رِوَایَةِ مُحَمَّدِ  - ٣  

فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ أَطْلَعُوا فِي  )علیھ السلام ( قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 

زُبْیَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُھُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ 

لثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتَّى أَسْقَطَ بَعْضُھُمْ بَعْضاً عَلَى الْأَسَدِ وَ اسْتَمْسَكَ ا

فَقَتَلَھُمُ الْأَسَدُ فَقَضَى بِالْأَوَّلِ فَرِیسَةَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَھْلَھُ ثُلُثَ الدِّیَةِ لِأَھْلِ 
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یَةِ وَ غَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَھْلِ الثَّانِي وَ غَرَّمَ أَھْلَ الثَّانِي لِأَھْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّ

  ٣٣٨"الرَّابِعِ دِیَةً كَامِلَةً

یتفق الأحناف والمالكیة مع الأكثریة الغالبة من فقھاء الشیعة في "و

ھذه المسألة حیث ذھبوا إلى أنھ لا یجب مع القتل شئ سواء كانت 

جنایة الواحد على الجماعة بنحو التعاقب، أو دفعة واحدة؛ وسواء 

لیاء المجني علیھم على قتلھ أم لا، وأضافوا إلى ذلك أنھ إذا اتفق أو

سبق أحد الأولیاء وقتل الجاني بدون رأي الآخرین یسقط حقھم من 

القصاص والدیة لأن القصاص أصبح متعذراً بفوات محلھ والدیة 

  ٣٣٩"إنما تجب في قتل العمد بدلاً عنھ بناء لا تفاق الطرفین

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٨٦ص/  ٧ج/الكافي : الكلیني  ٣٣٨
  .٢٢٢ص/المسئولیة الجزائیة في الفقھ الجعفري: ھاشم معروف الحسني  ٣٣٩
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 المطلب السابع
 

بین الراعي والرعیةالقصاص   
 
 

إذا ارتكب رئیس الدولة جریمة : وصورة ذلك على النحو التالي

قتل فھل یحق لأھل القتیل أن یطالبوا بالقصاص من ھذا الحاكم أو 

لا خلاف في : "المسؤول؟ أقول طیقاً للشریعة الإسلامیة فإنھ

فإذا جنى حاكم أو راع ـ . وجوب القصاص بین الراعي والرعیة

منزلتھ في الدولة أو بین الناس ـ على أحد من عامة  مھما سمت

الناس، فإنھ لا مندوحة عن تطبیق القصاص على الجاني، إلا أن 

یعفو الولي أو المجني علیھ، إن كانت الجنایة في طرف من 

وتلك حقیقة من حقائق الشریعة الإسلامیة، لا یخفیھا أو . الأطراف

مغرض أو مضطرب ھان  یتنازل عنھا أو یفرط فیھا إلا جاھل أو

علیھ دینھ، أو أن یكون والیاً من الولاة، قد اصطنع لنفسھ من 

الشرف والمكانة ما یطفو بھ فوق كل اعتبار، حتى ولو كان شرعاً 

كتبھ االله لعباده، وأمر یسري في الأرض منھجاً أو نظام حیاة للناس 

أما إیجاب . على السواء من غیر تمییز بین عظیم وضعیف

بین الحاكم والرعیة، فإنھ مستفاد من عموم الآیات القصاص 

كتب علیكم (وذلك كقولھ تعالى . والأخبار المتعلقة بھذه المسألة
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فھو یدل بعمومھ على وجوب القصاص بین ) القصاص في القتلى

الجاني والمجني علیھ، بغض النظر عن جنس كل منھما أو عن 

وكتبنا علیھم فیھا (وكذلك قولھ تباركت أسماؤه . مكانتھ بین الناس

وكذلك قولھ علیھ الصلاة والسلام في المساواة ). أن النفس بالنفس

بین المسلمین من حیث دماؤھم وأجناسھم من غیر محاباة أو 

المؤمنون تتكافأ دماؤھم، وھم ید على من سواھم، : (جنوح

وأخرج النسائي عن بإسناده عن سمرة أن ). ویسعى بذمتھم أدناھم

من قتل عبده قتلناه، ومن : (االله علیھ وسلم قال رسول االله صلى

وثبت عن أبي بكر ).. جدعھ جدعناه، ومن أخصاه أخصیناه

: أنھ قال لرجل شكى إلیھ عاملاً أنھ قطع یده ظلماً) رضي االله عنھ(

) رضي االله عنھ(وثبت أن عمر ). لئن كنت صادقاً لأقید بك منھ(

رأیت (النسائي عنھ وكان یقول فیما أخرجھ . كان یقید من نفسھ

وأخرج البیھقي ). رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقتص من نفسھ

بینا رسول االله صلى االله علیھ : بإسناده عن أبي سعید الخدري قال

أقبل رجل فأكب علیھ، فطعنھ بعرجون معھ فجرح . وسلم یُقَسّم شیئاً

: قالتعال فاستقد، ف: (الرجل، فقال لھ الرسول صلى االله علیھ وسلم

فإن في ذلك أبلغ دلالة على وجوب ). بل عفوت یا رسول االله

القصاص من الراعي الذي یعتدي على الرعیة بأیة صورة من 
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فما دام النبي صلى االله علیھ وسلم وھو خیر . صور العدوان والظلم

من أظلت السماء وخیر من أقلّت الأرض وأقرب الخلائق طُرّا إلى 

ون بالعرجون أن یستقید لنفسھ من النبي االله ـ قد سأل الرجل المطع

صلى االله علیھ وسلم، فإن الاقتصاص من الراعي للرعیة لھو أولى 

  ٣٤٠"وآكد

لقد كانت الشریعة الإسلامیة سباقة في إرساء قواعد العدل : أقول

والمساواة في تاریخ البشریة فلا حصانة لخلیفة أو سلطان أیاً كانت 

لأحكام الشرعیة فلا حصانة لرئیس منزلتھ فالكل سواء أمام تطبیق ا

الدولة أو الملك ولا حمایة خاصة لأعضاء السلك الدبلوماسي لا 

حصانة لأعضاء الھیئة التشریعیة أو مجالس الشورى، لا حصانة 

لرؤساء الدول الذین یرتكبون جرائم في دولة الإسلام، الكل سواء 

ء الإسلام وقد اعتنى فقھا.. وتسري علیھ أحكام الشریعة الإسلامیة

بجنایة الحاكم فعلى سبیل المثال كتب الشافعي في الأم باباً خاصاً 

عن جنایة السلطان وعن الحالات التي یكون فیھا السلطان ضامناً 

   ٣٤١.. "من عدمھ

                                                
  .٨٢، ٨١ص/دار السلام القاھرة/الفقھ الجنائي في الإسلام: أمیر عبد العزیز  ٣٤٠
  وما بعدھا  ٨٧ص/ ٦ج/ بیروت طبعة دار المعارف/الأم : الشافعي  ٣٤١
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ھا نحن أولاء نقدم نماذج من القوانین الوضعیة التي تحمي : أقول

لذین مراكز قانونیة لبعض الشخصیات العامة ولبعض الأشخاص ا

یتنمون لطائفة سیاسیة معینة حیث تكون مساءلتھم عما ارتكبوه من 

جرائم في منتھى التعقید والصعوبة نظراً للإجراءات المعقدة التي 

ھذا .. تتخذ من أجل رفع الحصانة عن العضو المتھم في جریمة ما

في حالة أعضاء الھیئات التشریعة أما مساءلة رئیس الدولة فأشبھ 

  !!بالمستحیل

  

  :أمثلة على عدم المساواة في القوانین الوضعیة

  

 أ ـ تمییز رئیس الدولة:  

  

تمیز القوانین الوضعیة دائماً بین رئیس الدولة الأعلى ملكاً كان " 

أو رئیس جمھوریة وبین الأفراد، فبینما یخضع الأفراد للقانون لا 

یخضع لھ رئیس الدولة بحجة أنھ مصدر القانون، وأنھ السلطة 

. ، فلا یصح أن یخضع لسلطة ھي أدنى منھ وھو مصدرھاالعلیا

وتعتبر بعض الدساتیر ذات الملك مقدسة كالدستور الدنماركي 

والدستور الأسباني قبل الجمھوریة، أما الدستور الإنجلیزي فیجعل 



 305

ذات الملك مصونة لا تمس، ویفترض أن الملك لا یخطئ، وفي 

ونة لا تمس، ذات الملك مص) قبل الجمھوریة(بلجیكا ومصر

  ٣٤٢"وكذلك الحال في إیطالیا ورومانیا قبل إلغاء النظام الملكي

إذا كانت الدساتیر الملكیة تفترض أن الملك لا یخطئ ومن : أقول

فإن بعض الدساتیر . ثم فلا محاسبة ولا مساءلھ لھ أمام القانون

الجمھوریة خرجت على ھذه القاعدة قلیلاً؛ فالدستور الفرنسي 

لجمھوریة في حالة واحدة وھي الخیانة العظمى یحاسب رئیس ا

ومعظم الدول الحدیثة ترى مساءلة رئیس الجمھوریة جنائیاً في 

حالة الخیانة العظمى فقط ومنھم من اشترط موافقة أعضاء 

البرلمان بأغلبیة معینة وھي عملیة معقدة مما یصعب محاكمة 

  .لیةرئیس الدولة وھو في منصبھ من الناحیة الواقعیة والعم

یكون : "من الدستور المصري ٨٥وتصداقاً لذلك نص المادة : أقول

اتھام رئیس الجمھوریة بالخیانة العظمى أو ارتكاب جریمة جنائیة 

بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل 

ویقف . ولا یصدر قرار نھائي إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس

بمجرد صدور قرار الاتھام ویتولى  رئیس الجمھوریة عن عملھ

. نائب رئیس الجمھوریة الرئاسة مؤقتاً لحین الفصل في الاتھام
                                                

  .٣١١ص/١ج/التشریع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة  ٣٤٢
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وتكون محاكمة رئیس الجمھوریة أمام محكمة خاصة ینظم القانون 

تشكیلھا وإجراءات المحاكمة أمامھا ویحدد العقاب، وإذا حكم 

" !!! بإدانتھ أعفي من منصبھ مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى

السابق مع مبدأ المساواة الذي جاء في  ٨٥ألا یتعارض نص المادة 

المواطنون لدى !!: (من الدستور المصري ؟ ٤٠نص المادة 

القانون سواء، وھم متساوون في الحقوق والواجبات العامة؛ لا 

تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو 

  ).. العقیدة

  

 رؤساء الدول الأجنبیة ب ـ تمییز:  

  

وتعفي القوانین الوضعیة رؤساء الدول الأجنبیة ملوكاً كانوا أو "

رؤساء جمھوریات من أن یحاكموا على ما یرتكبونھ من الجرائم 

في أي بلد آخر غیر بلادھم، سواء دخلوه بصفة رسمیة أو 

متنكرین، وھذا الإعفاء یشمل كل أفراد حاشیة الملك أو رئیس 

ة، وحجة شراح القوانین في ھذا الإعفاء أن إجازة الجمھوری

محاكمة رؤساء الدول وأفراد حاشیتھم لا تتفق مع ما یجب لھم من 

كرم الضیافة والتوقیر والاحترام، وھي حجة لا تستقیم مع المنطق 
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لأن رئیس الدولة الذي ینزل بنفسھ إلى حد ارتكاب الجرائم یخرج 

اً من التوقیر والاحترام، ومثل على قواعد الضیافة، ولا یستحق شیئ

ھذا یقال في أفراد الحاشیة والواقع أن الإعفاء تقلید قدیم كان 

معمولاً بھ قبل أن تأخذ القوانین الوضعیة بمبدأ المساواة، وظل 

معمولاً بھ حتى الیوم، وقد ساعد على بقائھ اعتراف الدول بھ، 

قانون وصیرورتھ جزءاً من القانون الدولي، والمعروف أن ال

الدولي لا یتطور بمثل السرعة التي تتطور بھا القوانین 

  ٣٤٣"الخاصة

إن اعتراف الدول بحصانة رؤساء الدول وحاشیتھم لم : أقول

تستفت فیھ الشعوب بل ھذا الاعتراف من قبل الرؤساء أنفسھم ومن 

یمثلونھم لأن ھذه الحصانة توافق أھواءھم وتمنحھم مزایا فوق 

القانون وفوق المساءلة أما افتراض أن رعایاھم وتجعلھم فوق 

الشعوب وافقت ضمناً على ھذا المبدأ فھذا كلام من خیال بعض 

المفكرین والفلاسفة لأن الشعوب ترید العدل والمساواة فأین مبدأ 

  !!المساواة ھنا ورئیس الدولة لا یسأل عما یفعل

  

  
                                                

  .٣١٢ص/١ج/التشریع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة  ٣٤٣
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 ج ـ تمییز رجال السلك السیاسي:  

  

مفوضین السیاسیین الذین یمثلون الدول تعفي القوانین الوضعیة ال"

الأجنبیة من أن یسري علیھم قانون الدولة التي یعملون فیھا، 

ویشمل الإعفاء حاشیتھم وأعضاء أسرھم، وحجة شراح القوانین 

في ھذا الإعفاء أن الممثلین السیاسیین یمثلون دولھم أمام الدولة 

لعقاب، وأن التي یعملون في أرضھا، ولیس لدولة على أخرى حق ا

الإعفاء ضروري لتمكینھم من أداء وظائفھم، وحتى لا تتعطل 

ویمكن الرد على ھاتین . بتعریضھم للقبض والتفتیش والمحاكمة

الحجتین بأن الممثل السیاسي لیس إلا فرداً من رعایا الدول 

الأجنبیة إذا ارتكبوا جریمة في أرضھا، ولا یمكن أن یعطل سریان 

السیاسي أعمال ھذا الممثل ما دام یحترم القانون على الممثل 

  ٣٤٤"القانون ویطیعھ ولا یعرض نفسھ للوقوع تحت طائلتھ

  

  

  

                                                
 .٣١٤ص/١ج/التشریع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة  ٣٤٤
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 د ـ تمییز أعضاء الھیئة التشریعیة:  

  

لقد أخذت القوانین الوضعیة بعدم مساءلة أعضاء الھیئة التشریعیة 

جنائیاً بما یصدر عنھم من أفكار وآراء أثناء انعقاد مجلس النواب 

: من الدستور المصري بما یلي ٩٨ل المثال تنص المادة فعلى سبی

لا یؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما یبدونھ من الأفكار والآراء "

  .في أداء أعمالھم في المجلس أو لجانھ

لا یجوز في غیر حالة التلبس بالجریمة اتخاذ : (٩٩وتنص المادة 

أیة اجراءات جنائیة ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من 

المجلس وفي غیر دور انعقاد المجلس یتعین أخذ إذن رئیس 

). المجلس ویخطر المجلس عند أول انعقاد لھ بما اتخذ من اجراء

وحجة الذین شرعوا ھذا الإعفاء من المساءلة الجنائیة لأعضاء 

مجلس الشعب أن في ذلك إعطاءً لقدر من الحریة للأعضاء لكي 

ھذا المبرر نفسھ موجود رغم أن !! یساعدھم على أداء وظائفھم

لدى أعضاء المجالس المحلیة والبلدیة إلا أنھم لم یعطوا ھذه 

حقیقة إن ھذه الحصانة !! الحصانة التي یتمتع بھا أعضاء البرلمان

التي تمنح لأعضاء المجالس التشریعیة خرق لمبدأ المساواة التي 

  !!تنادي بھ الدساتیر الوضعیة ذاتھا
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 اب الوجاھة في المجتمعد ـ تمییز الأغنیاء وأصح:  

  

  :إذ قال وقد تنبھ إلى ذلك عبد القادر عودة

وتمیز القوانین الوضعیة الأغنیاء على الفقراء في كثیر من "

الحالات، ومن الأمثلة على ذلك في القانون المصري أن قانون 

یوجب على القاضي أن ) الإجراءات الجنائیة(تحقیق الجنایات 

لجرائم، على أن یقدر للمحكوم علیھ یحكم بالحبس في كثیر من ا

كفالة مالیة إذا دفعھا أجل تنفیذ علیھ حتى یفصل في الاستئناف وإن 

  .لم یدفعھا حبس دون انتظار لنتیجة الاستئناف

وفي ھذا خروج ظاھر على مبدأ المساواة، إذ یستطیع الغني دائماً 

دفعھا في أن یدفع الكفالة فلا ینفذ علیھ الحكم بینما یعجز الفقیر عن 

ویجیز قانون تحقیق . أغلب الأحوال، فینفذ علیھ الحكم في الحال

الجنایات المصري للمتھم المحبوس أن یعترض على حبسھ فینظر 

اعتراضھ أمام القاضي، وللأخیر أن یفرج عن المتھم بضمان 

  .مالي

وفي تقریر مبدأ الضمان المالي خروج ظاھر على مبدأ المساواة 

دائماً أن یدفع الضمان المالي فیخرج من لأن الغني یستطیع 

محبسھ، أما الفقیر فھو في أغلب الأحوال عاجز عن دفع الضمان، 
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فیظل رھین محبسھ، وقد تقض المحكمة ببراءتھ مما نسب إلیھ، 

فتكون النتیجة أنھ حبس لا لأنھ أجرم، بل لأنھ عجز عن دفع الكفالة 

  ٣٤٥"أو بتعبیر آخر لأنھ فقیر

انین الوضعیة أصحاب الوجاھة والمناصب في وتمیز القو: أقول

ومن الأمثلة على ذلك في : "المجتمع على غیرھم من أفراد الشعب

القانون المصري أن لوكیل النیابة أن یرفع الدعوى العمومیة على 

المتھم في جنحة دون استئذان جھة ما، ولكن إذا كان المتھم موظفاً 

لمان أو شخصیة ظاھرة فإن أو محامیاً أو طبیباً أو عضواً في البر

وكیل النیابة لا یستطیع رفع الدعوى العمومیة إلا بعد استئذان 

جھات معینة، ویجوز لوكیل النیابة أن یحفظ القضیة اكتفاء بجزاء 

إداري یوقع على الموظف أو الطبیب أو المحامي، وبذلك ینجو 

ة المتھم من العقوبة الجنائیة، ومثل ھذا الحفظ غیر ممكن بالنسب

  ٣٤٦"لأفراد الشعب العادیین

ولم تكتف القوانین الوضعیة بھذا التمییز بل تعدى ذلك لقضایا 

التعویض التي یحكم فیھا لمن أصابھ ضرر ما وقد أجاز القانون 

                                                
  .٣١٤ص/١ج/السابق: عبد القادر عودة  ٣٤٥
  .٣١٤ص/١ج/السابق: عبد القادر عودة  ٣٤٦
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المصري لمن وقع علیھ ضرر من جراء جریمة أن یلجأ للقضاء 

  .. ویطالب بتعویض لجبر ھذا الضرر

اة في جبر ھذا الضرر بین كافة لكن ھل طبق القانون مبدأ المساو

حین تقدر ھذا التعویض :"فالمحاكم .! بالطبع لا! ؟أفراد الشعب

تراعي مركز الشخص ومالھ، وما أصابھ من ضرر وما فاتھ من 

نفع، فلو أن مدیر شركة وعاملاً في نفس الشركة أصیبا في حادث 

 واحد بإصابات متماثلة فطالبا بتعویض، لكان التعویض الذي یحكم

بھ لمدیر الشركة ضخماً كبیراً، ولكان التعویض الذي یحكم بھ 

وقد جرى الشارع المصري على ھذه الطریقة . للعامل تافھاً ضئیلاً

فیما حدده من تعویضات عن إصابات العمال أثناء عملھم بإصابات 

تؤدي إلى تعطیلھم أو عجزھم أو وفاتھم، حیث أوجب أن یكون 

أساس مرتب العامل في مدة معینة تعویض العامل أو ورثتھ على 

فإن كان مرتبھ صغیراً كان تعویضھ كذلك، وإن كان . ولمدة معینة

ویترتب على ذلك أنھ لو أصیب . مرتبھ كبیراً كبر التعویض

عاملان معاً في مصنع واحد، وفي حادث واحد، وفي حادث واحد، 

، وتحت ظروف واحدة، ففقد كل منھما ذراعھ الأیمن، أو یده الیمنى
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أو إبھامھ الأیمن مثلاً، فإن صاحب المرتب الأقل منھما یكون 

  ٣٤٧"تعویضھ أقل من التعویض الذي یصرف لزمیلھ

  

  صفوة القول

  

ھكذا یستبین لنا سبق الشریعة الإسلامیة وتفوقھا على القوانین 

ففي الشریعة الإسلامیة لا " الوضعیة في إرساء مبدأ المساواة

ویفتح أمام البعض الآخر، ولا  یوصد باب التقاضي أمام البعض

یجوز إنشاء محاكم خاصة بفئات أو طبقات معینة من الناس على 

أساس إنشاء امتیاز لھذه الفئات أو الطبقات على غیرھم من 

وتیسیر . الأفراد، لما یمثلھ ذلك من إخلال بمبدأي العدل والمساواة

ة التقاضي من ممیزات النظام القضائي الإسلامي، فلا توجد أی

عوائق أمام الفرد في لجوئھ للقضاء، لدرجة أن بعضاً من الفقھاء لم 

یجز للقاضي أن یتخذ حاجباً، حتى لا یكون ھذا الحاجب عائقاً أمام 

المتقاضي، ومنھم من اشترط في مجلس القضاء أن یكون في مكان 

بارز غیر مستتر بحیث یصل إلیھ كل قاصد للتقاضي، وكذلك لا 

یة في النظام القضائي الإسلامي لما قد تمثلھ مجال للرسوم القضائ
                                                

  .٣١٥ص/١ج/التشریع الجنائي الإسلامي  ٣٤٧
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ولم نجد ما . ھذه الرسوم من مشقة مادیة على بعض المتقاضین

یدلنا على أن ھذا النظام یلزم المتقاضي بدفع رسوم مالیة عند 

  .التداعي أمام القضاء الإسلامي

ولا یستثني القضاء الإسلامي أحداً مھما كان شأنھ من المثول 

، إذ جرى العمل في ظل النظام كان خلیفة المسلمینأمامھ حتى لو 

القضائي الإسلامي على مقاضاة الخلفاء والولاة تماماً كما یحاكم 

سائر الأفراد، ففي شریعة الإسلام لا حصانة لأشخاص أو أعمال 

معینة من الخضوع للقضاء الإسلامي، لما یترتب على ھذه 

د أحكام ھذه الحصانة من ظلم تأباه روح العدالة التي تسو

  ٣٤٨"الشریعة

  

  

  

  

                                                
القاھرة / مكتبة وھبة /النظام القضائي الإسلامي : أحمد محمد الملیجي  ٣٤٨

  .١١٨وص ١١٧ص/
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 الفصل الخامس

 

  سقوط القصاص 

  

ذكر الفقھاء أربعة أسباب لسقوط القصاص بعد وجوبھ سنبینھا في 

  :المباحث التالیة

  .فوات محل القصاص: المبحث الأول

  .العفو: المبحث الثاني

  .الصلح: المبحث الثالث

  .ارث حق القصاص: المبحث الرابع

  

 المبحث الأول

  

  فوات محل القصاص 

  

ویقصد بفوات محل . محل القصاص في القتل ھو نفس القاتل

ویكون ذلك بموت من علیھ . القصاص، ذھابھ بعد وجوده
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فإذا انعدم محلھ سقط القصاص اتفاقاً بین العلماء، لأنھ . القصاص

العقوبة بعد ولا یتصور تنفیذ . لا یتصور بقاء الشئ في غیر محلھ

  .انعدام محلھا

  واختلف الفقھاء في وجوب الدیة في مال الجاني المتوفى أم لا؟

 القول الأول:  

لا إلى بدل، لأن  لا تجب الدیة في مال القاتل لسقوط القصاص 

ولا تجب الدیة إلا . الواجب بالقتل العمد ھو القصاص عیناً

ثم لا تثبت ومن . بالتراضي، وبعد موت القاتل لا مكان للتراضي

وأما بیان ما : "قال في بدائع الصنائع.الدیة وبھ قال الحنفیة ومالك

فالمسقط لھ أنواع منھا فوات محل القصاص بأن : یسقط بعد وجوبھ

مات من علیھ القصاص بآفة سماویة لأنھ لا یتصور بقاء الشئ في 

غیر محلھ، وإذا سقط بالموت لا تجب الدیة عندنا لأن القصاص ھو 

في الرجل یقتل : "وقال مالك في الموطأ  ٣٤٩"عیناً عندنا الواجب

فیقتل القاتل أو تفقأ عین الفاقئ قبل . أو یفقأ عینھ عمداً. الرجل عمداً

وإنما كان حق الذي . أنھ لیس علیھ دیة ولا قصاص: أن یقتص منھ

قتل أو فقئت عینھ في الشئ، بالذي ذھب وإنما ذلك بمنزلة الرجل 

فلا یكون لصاحب الدم، إذا . ثم یموت القاتل. یقتل الرجل عمداً
                                                

  .٢٤٦ص/  ٢ج/ بدائع الصنائع : الكاساني  ٣٤٩
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وذلك لقول االله تبارك وتعالى . مات القاتل، شئ، دیة ولا غیرھا

قال ) كتب علیكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد(

وإذا ھلك . فإنما یكون لھ القصاص على صاحبھ الذي قتلھ: مالك

  ٣٥٠"قاتلھ الذي قتلھ، فلیس لھ قصاص ولا دیة

: قلت: "ھناك مسألة عرضھا صاحب المدونة ونصھا كالتاليو

أرأیت لو أن رجلاً قتل ولیاً لي عمداً فوثب على ھذا القاتل رجل 

: یقال لأولیاء المقتول الآخر: قال مالك: آخر فقتلھ عمداً أیضاً؟ قال

أرضوا أولیاء المقتول الأول وخذوا قاتل ولیكم فاصنعوا بھ ما 

اء المقتول الأول وإلا دفع القاتل الثاني إلى وإن أرضوا أولی. شئتم

قلت أرأیت إن قال . أولیاء المقتول الأول فیصنعون بھ ما أرادوا

خذوا منا الدیة أو خذوا : أولیاء القاتل الأول لأولیاء المقتول الأول

منا أكثر من الدیة وكفوا عن ھذا القاتل الآخر الذي قتل ولینا فنقتلھ 

لا نأخذ منكم مالاً ولكنا : یاء المقتول الأولوقال أول. أو نستحییھ

إن : قال مالك: أیكون ذلك لھم في قول مالك؟ قال. نأخذه فنقتلھ نحن

أرضوھم وإلا أسلم إلیھم فأرى إذا أبوا فلھم ذلك ولھم أن یقتلوا إن 

  ٣٥١"لم یرضوا
                                                

  .٧٦٢ص/ الموطأ : مالك بن أنس  ٣٥٠
  .٦٦٩ص/  ٥ج/ المدونة : مالك بن أنس  ٣٥١
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الأولى في حالة فوات : یتضح مما سبق أن مالكاً یفرق بین حالتین

وبین . حالة موت القاتل بحق أو موتاً طبیعیاًمحل القصاص في 

وفي . فأما الحالة الأولى فلا شئ لأولیاء المقتول. موتھ ظلماً بقتلھ

الحالة الثانیة وھو موت القاتل ظلماً بقتلھ فیثبت القصاص على 

  .الثاني لأولیاء المقتول الأول

 القول الثاني :  

ذھب دم القتیل تجب الدیة في مال القاتل لأنھ لو سقط القصاص ل
:ھدراً  

قال . وبھذا القول قالت الشافعیة سواء مات القاتل ظلماً أو دون ظلم

وإذا قتل الرجلُ الرجلَ عمداً ثم مات القاتل : "الشافعي في الأم

فالدیة في مال القاتل، لأنھ یكون لأولیاء المقتول أن یأخذوا أیھما 

احد فحقھم ثابت شاءوا إلا أن حقھم في واحد دون واحد، فإذا فات و

وكذلك : قال الشافعي. في الذي كان حقھم فیھ إن شاءوا وھو حي

للرجل إذا جرحھ الرجل الخیار في القصاص في الجرح،  فإن 

مات الجارح فلھ عقل الجرح إن شاء حالاً كما وصفت في مال 

وسواء أي میتة مات القاتل والجارح بقتل أو : قال الشافعي. الجارح

  ٣٥٢"ول الأول وجرحھ في مالھغیره فدیة المقت

                                                
  . ١٠ص/  ٦ج/ بیروت/معرفةدار ال/الأم : الشافعي  ٣٥٢
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إذا ھلك قاتل العمد، : "وقال في شرائع الإسلام في فقھ الإمامیة

وتردد في . نعم: وھل تسقط الدیة؟ قال في المبسوط. سقط القصاص

إذا ھرب ولم یقدر علیھ حتى : وفي روایة أبي بصیر. الخلاف

  ٣٥٣"مات، أخذت من مالھ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب

تان لدى الإمامیة بخصوص ھذه المسألة المتعلقة ھناك صور: أقول

  :بفوات محل القصاص

لو فر القاتل وھرب إلى الخارج سواء بنفسھ أو : الصورة الأولى

بالإتفاق مع الغیر وفي ھذه الحالة یسقط عنھ القصاص لعدم القدرة 

علیھ ویكون من حق ولي الدم أن یأخذ الدیة من مال القاتل أو ممن 

  .ساعد في ھروبھ

وھي في حالة وفاة القاتل قبل القصاص فقد : أما الصورة الثانیة

تردد الفقھاء في حق ولي الدم في أخذ الدیة وسبب ترددھم أن 

  .القاتل لم یتفق معھم ولم یفوت حقھم في القصاص

: لو مات الجاني أو فر لخارج البلاد:"ولتوضیح الصورة الأولى

ي جنایتھ إذا ھلك أو فر لقد نص الفقھاء على أن الجاني المتعمد ف

لخارج البلاد ولم یعد بالإمكان التسلط علیھ یسقط حق المجني علیھ 

من القصاص، لفوات الموضوع؛ ولم یخالف أحد في ذلك ولكنھم 
                                                

  .٢١٧ص/  ٤ج/ شرائع الإسلام: الحلي  ٣٥٣
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اختلفوا في أن حقھ ھل ینتقل قھراً إلى الدیة فیتسلط على مالھ 

فیستوفیھا منھ، كما ذھب إلى ذلك جماعة بشھادة صاحب الجواھر، 

أو لا ینتقل إلیھا لأنھا إنما تجب بالإتفاق علیھا من الطرفین 

والمفوض أن الجاني لم یتم معھ الإتفاق على شئ؛ كما ذھب إلى 

تؤید ) ع(ذلك فریق آخر من الفقھاء، ولكن المرویات عن الأئمة 

) ع(الرأي الأول، فقد جاء في روایة أبي بصیر أن الإمام الصادق 

مداً ثم ھرب ولم یقدر علیھ أحد، فقال سئل عن رجل قتل رجلاً ع

أن كان لھ مال أخذت الدیة من مالھ، وإلا فمن الأقرب ) ع(

فالأقرب، فإن لم یكن لھ قرابة أداه الإمام من بیت المال، فإنھ لا 

وأضاف أنصار ھذا الرأي إلى ھذه الروایات . یطل دم امرئ مسلم

ء المجني علیھ وغیرھا، أن الجاني كان علیھ أن یسلم نفسھ لأولیا

لیستوفوا حقھم منھ، أما بقتلھ أو بالإتفاق معھ على الدیة فإذا فر 

لخارج البلاد فقد فوت ھذا الحق علیھم، وعلیھ أن یغرم لھم الدیة 

. على حد تعبیر الفقھاء ولا شئ غیر الدیة تصلح بدلاً عن القصاص

وجاء في روایة حریز عن الإمام الصادق ما یشعر بمثل ھذه 

وضة القھریة في المقام؛ فقد روي أنھ سئل الإمام عن رجل المعا

قتل شخصاً متعمداً فدفعھ الوالي لأولیاء المقتول لیقتصوا منھ فوثب 

أرى أن یحبس الذین خلصوا ) ع(قوم وخلصوه من أیدیھم فقال 
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القاتل من أیدي الأولیاء حتى یأتوا بھ، وإن مات القاتل وھم في 

لا شك فیھ أن الزامھم بالدیة في ھذه ومما . السجن فعلیھم الدیة

الحالة لم یكن إلا لأنھم قد حالوا بین الولي وبین استیفاء حقھ، 

بأن الجاني نفسھ لو حال بین : وانطلقوا من ھذه الروایة إلى القول

الولي وبین استیفاء حقھ من القصاص ینتقل حق الولي إلى 

   ٣٥٤"الدیة

بل القصاص، فقد تردد ولو مات الجاني ق": أما الصورة الثانیة

الفقھاء في انتقال حق أولیاء المجني علیھ إلى الدیة لأنھ لم یفوت 

علیھم شیئاً، والنصوص التي جعلت لأولیائھ الحق في الدیة لا 

تشمل ھذا المورد على حد تعبیرھم، ھذا بالإضافة إلى أن الأدلة لا 

  ٣٥٥"تلزم الجاني بالدیة إلا إذا اتفق علیھا مع المجني علیھ

أما عن تقنین فوات محل القصاص في صورة مواد قانونیة : أقول

طبقاً لمشروع بقانون لتطبیق أحكام القصاص الذي اقترحھ 

تحت عنوان  ٣٠جاء في نص المادة : المستشار علي منصور

یسقط القصاص إذا فات محلھ لأي : "سقوط القصاص بفوات محلھ

                                                
و ص  ٢٥٦ص/ المسئولیة الجزائیة في الفقھ الجعفري: ھاشم معروف الحسني  ٣٥٤

٢٥٧.  
  .٢٥٧ص/السابق: ھاشم معروف الحسني  ٣٥٥
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بغیر حق، وذلك  سبب من الأسباب إذا مات الجاني أو قتل بحق أو

 ٣٥٦"دون الإخلال بالحق في الدیة

  

  

 المبحث الثاني

  

  العــفـــو 

  

من مسقطات القصاص العفو وھو مما أجمع الفقھاء على جوازه 

ھو مستحب فإن عفا بعض : "وأنھ مستحب قال في الروضة

المستحقین، سقط القصاص وإن كره الباقون، ولو عفا عن عضو 

: والأصل فیھ قولھ تعالى ٣٥٧"من الجاني، سقط القصاص كلھ 

فمن عفي لھ من أخیھ شئ فاتباع بالمعروف وأداء إلیھ (

بالرغم من أن القصاص حق لصاحب الدم، وھو "و.. ٣٥٨)بإحسان

بذلك مخول أن یستوفي ھذا الحق بإنزال عقوبة القصاص على 

                                                
  .٤١٥ص/ نظام التجریم والعقاب: علي علي منصور  ٣٥٦
  .١٠٤ص/  ٧ج/ روضة الطالبین: النووي  ٣٥٧
  .١٧٨بقرة  آیة ال  ٣٥٨
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الجاني، لكنھ مع ذلك یجب التنبیھ على أن العفو خیر وأفضل من 

في العفو من إحیاء لنفس عسى أن تئوب إلى القصاص، وذلك لما 

ربھا بصالح الأعمال، وتجتھد ما استطاعت في صنع الخیرات 

وجزاء سیئة : (وفي أفضلیة العفو یقول االله سبحانھ.. والحسنات
وقولھ . ٤٠/الشورى) فمن عفا وأصلح فأجره على االله. سیئة مثلھا

) ة لھفمن تصدق بھ فھو كفار. والجروح قصاص: (عز من قائل

) ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور: (وقولھ. ٤٥/المائدة

ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس : (وقولھ تعالى. ٤٣الشورى

ومن أدلة السنة ما . والمقصود أحیاھا بالعفو. ٣٢/المائدة)جمیعاً

أخرجھ أحمد ومسلم والترمذي بإسنادھم عن أبي ھریرة عن النبي 

ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده االله بھا ( :صلى االله علیھ وسلم قال

سمعت : (وروى ابن ماجة والترمذي عن أبي الدرداء قال) عزاً

ما من رجل یصاب بشئ : (رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول

) في جسده، فیتصدق بھ إلا رفعھ االله بھ درجة وحط عنھ خطیئة

یستدل بھذه النصوص على أفضلیة العفو وأنھ خیر من 

  ٣٥٩"صاصالق

                                                
  .٣٠وص  ٢٩ص/ الفقھ الجنائي في الإسلام: أمیر عبد العزیز  ٣٥٩
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والترغیب ثابت بالأحادیث الصحیحة ونصوص : "قال الشوكاني

القرآن الكریم ولا خلاف في مشروعیة العفو في الجملة وإنما وقع 

الخلاف فیما ھو الأولى للمظلوم ھل العفو عن ظالمھ أو الترك فمن 

رجح الأول قال إن االله سبحانھ لا یندب عباده إلى العفو إلا ولھم فیھ 

ة على مصلحة الانتصاف من الظالم فالعافي لھ من مصلحة راجح

الأجر بعفوه عن ظالمھ فوق ما یستحقھ من العوض من العوض 

عن تلك المظلمة من من أخذ أجر أو وضع وزر لم یعف عن 

  .ظالمھ

قال أنا لا نعلم ھل عوض المظلمة أنفع للمظلوم : ومن رجح الثاني

قطع بأولویة العفو أم أجر العفو ومع التردد في ذلك لیس إلى ال

ویجاب بأن غایة ھذا عدم الجزم بأولویة العفو لا الجزم . طریق

بأولویة الترك الذي ھو الدعوى ثم الدلیل یستلزم راجحیتھ ولا سیما 

إذا نص الشارع على أنھ من موجبات رفع الدرجات وحط 

الخطیئات وزیادة العز كما وقع في أحادیث الباب ونحن لا ننكر أن 

الذي لم یعف عن طلاقتھ عوضاً عنھا فیأخذ من حسنات للمظلوم 

ظالمھ أو یضع علیھ من سیئاتھ ولكنھ لا یساوي الأجر الذي 

یستحقھ العافي لأن الندب إلى العفو والإرشاد إلیھ والترغیب فیھ 

یستلزم ذلك وإلا لزم أن یكون ما ھو بتلك الصفة مساویاً أو 
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ى فرض المساواة أو یكون مفضولاً فلا یكون للدعاء إلیھ فائدة عل

مضراً على فرض أن یكون العفو مفضولاً لأنھ كان سبباً في 

نقصان ما یستحق من عوض المظلمة واللازم باطل فالملزوم 

  ٣٦٠"مثلھ

:أقول  
وقد : "قال الزرقاني.. یرى مالك أن العفو في القتل غیلة لا یصح

ھذا ما و: جاء في الحدیث من عفا عن قاتلھ دخل الجنة، قال الباجي

قالھ إن المقتول عمداً یجوز لھ أن یعفو عمن قتلھ، وذلك مثل أن 

یجرحھ جرحاً أنفذ بھ بعد مقاتلھ وتبقى حیاتھ فیعفو، فإن عفوه 

وعلق  ٣٦١"إلا في قتل الغیلة: جائز، قال ابن نافع عن مالك

والتقیید بغیر قتل الغیلة مبني : "الكاندھلوي على ھذا التقیید بقولھ

مام مالك خاصة من العفو في قتل الغیلة للسلطان على مسلك الإ

واختار شیخنا أنھ لا یصح : "قال في الفروع  ٣٦٢"فقط لا لغیره

العفو في قتل الغیلة لتعذر الاحتراز كالقتل في مكابرة وذكر 

یقتل حداً، لأن فساده عام أعظم من : القاضي وجھاً في قاتل الأئمة
                                                

  .١٧٩،  ١٧٨/  ٧ج/ بیروت/ دار الجیل/نیل الأوطار: الشوكاني  ٣٦٠
/ ھـ١٤١٩أوجز المسالك إلى موطأ مالك ـ دار الفكر ـ بیروت ـ ط : الكاندھلوي  ٣٦١

 .١٣٦ص ١٣م ـ ج١٩٨٩
 .١٣٦ص ١٣الكاندھلوي ـ المرجع السابق ـ ج  ٣٦٢
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قصة مجذر بن زیاد وقد ویحتج المالكیة بما جاء في .. ٣٦٣"محارب

حدثنا الواقدي في ذكر من قتل : "ذكرھذه القصة البیھقي بسنده 

ومجذر بن زیاد قتلھ الحارث بن سوید غیلة : بأحد من المسلمین قال

وكان من قصة مجذر بن زیاد أنھ قتل سوید بن الصامت في 

الجاھلیة، فلما قدم رسول االله صلى االله علیھ وسلم المدینة أسلم 

رث بن سوید بن الصامت ومجذر بن زیاد فشھدا بدراً فعل الحا

الحارث یطلب مجذراً لیقتلھ بأبیھ فلم یقدر علیھ یومئذ فلما كان یوم 

أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفھ فضرب 

عنقھ فرجع رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى المدینة ثم خرج 

ه جبریل ـ علیھ السلام ـ فأخبره أن إلى حمراء الأسد فلما رجع أتا

الحارث بن سوید قتل مجذر بن زیاد غیلة وأمره بقتلھ، فركب 

رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى قباء فلما رآه دعا عویم بن 

قدم الحارث بن سوید إلى باب المسجد فاضرب عنقھ : ساعدة فقال

: فقال الحارثفأخذه عویم . بالمجذر بن زیاد فإنھ قتلھ یوم أحد غیلة

دعني أكلم رسول االله صلى االله علیھ وسلم فأبى علیھ عویم، فجابذه 

یرید كلام رسول االله صلى االله علیھ وسلم ونھض رسول االله صلى 

قد واالله قتلتھ یا : االله علیھ وسلم یرید أن یركب، فجعل الحارث یقول
                                                

  .٦٦٩ص/  ٥ج/ الفروع: ابن مفلح  ٣٦٣
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تیاباً رسول، االله واالله ما كان قتلي إیاه رجوعاً عن الإسلام ولا ار

فیھ ولكنھ حمیة الشیطان، وأمر وكلت فیھ إلى نفسي، فإني أتوب 

إلى االله وجعل یمسك بركاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم وبنو 

مجذر حضور لا یقول لھم رسول االله صلى االله علیھ وسلم شیئاً 

فضرب  عویم فاضرب عنقھ قدمھ یا: حتى إذا استوعب كلامھ قال

 ٣٦٤"عنقھ

ن العفو یكون خیراً ومصلحة إذا كان القاتل لم یكن ومن المؤكد أ"

، بل كان تحت تأثیر نوبة غضب جامحة قتلھ بإصرار وتصمیم

جعلتھ یقع في ھذا الشر، ولیس لھ فیھ تصمیم كامل، والندم قریب 

إلى نفسھ، والتوبة حیث یكون الندم، ویكون العقاب في ھذه الحال 

، أما المعنوي فھو أن رقبتھ مادیاً ومعنویاً، أما المادي، فالتعویض

إن شرعیة القصاص : قد یقول قائل. صارت بین یمین ولي الدم

كانت للزجر، ولا شك أن الزجر یتحقق بتعرض الرقبة للقصاص، 

والعفو احتمال بعید من ولي الدم، فإن لھ أن یعفو وألا یعفو، 

والقصاص أقرب، وأي امرئ یعرض رقبتھ للقصاص باحتمال 

                                                
قال الشیخ إنما : "قال البیھقي في السنن الكبرى ـ كتاب النفقات عن ھذا الحدیث  ٣٦٤

: انظر البیھقي" بلغنا قصة مجذر بن زیاد من حدیث الواقدي منقطعاً وھو ضعیف

  .١٦٤٨٥وفي الموسوعة الحدیثیة الحدیث رقم . ٥٧ص/  ٨السنن الكبرى
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وفوق ذلك فإن . لأصل، ویكون عنده تقدر للأمورالغالب، وھو ا

حق االله تعالى، وحق : جرائم القصاص فیھا اعتداء على حقین

العبد، فإذا كان العفو فإنھ ینقذ رقبتھ، ولكنھ لا ینقذه من كل عقاب، 

فإن ولي الأمر لھ بالمرصاد یقدر لھ العقوبات التعزیریة التي یراھا 

الجلد، كما تكون على مقتضى رادعة لھ ولأشباھھ، وقد تكون ب

وأنھ بلا ریب شرعیة القصاص مع . عقوبات أھل زماننا بالسجن

حق العفو، ومع التعزیر حسب ما یرى ولي الأمر أجدى من أحكام 

ھذا الزمان التي تشترط سبق الإصرار للإعدام، وفي غیر ذلك 

  ٣٦٥"یكون التعزیر

 

 من لھ حق العفو: 

  

وھو . من یملك استیفاء القصاصحق العفو لأولیاء القتیل؛ وھو ل

الورثة من ذوي الأنساب والأسباب عند أبي حنیفة والشافعي 

  .وأحمد

قال في . أن حق العفو لمن یملك استیفاء القصاص ویرى مالك

قال . وأولیاء الدم؛ العصبات، فیسقط بعفو بعضھم: "أسھل المدارك
                                                

  .بتصرف یسیر ٤٠٢و  ٤٠١ص/ العقوبة :  زھرة أبو  ٣٦٥
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 یعني أنھ إذا أسقط بعض من لھ العفو حقھ وعفا عن: الحطاب

القاتل فإن القود یسقط ویتعین للباقین نصیبھم من دیة عمد ویدخل 

قال في . في ذلك بقیة الورثة، فإذا عفا جمیع الأولیاء فلا شئ للبنات

وإذا قامت بینة بالقتل عمداً فللمقتول : المدونة في آخر كتاب الدیات

بنون وبنات فعفو البنین جائز على البنات ولا أثر لھن مع البنین في 

عفو ولا قیام، وإن عفوا على الدیة دخل فیھا النساء وكانت على 

فرائض االله تعالى وقضى منھا دیتھ، وإن عفا واحد من البنین 

سقطت حصتھ من الدیة وكانت بقیتھا من حق من بقي على 

الفرائض، وتدخل في ذلك الزوجة وغیرھا وكذلك إذا وجب الدم 

ولسائر الورثة على بقسامة ولو أنھ عفا على الدیة كانت لھ 

المواریث وإذا عفا جمیع البنین فلا شئ للنساء من الدیة وإنما لھن 

والأخوة والأخوات إذا استووا فھم كالبنین . إذا عفا بعض البنین

وإن عفا أحد البنین فلا قتل : وفي الرسالة. والبنات فیما ذكرناه

ال ق. للومن بقي نصیبھم من الدیة، ولا عفو للبنات مع البنین

والمعنى أن القتل إذا كان عمداً وعفا عن القصاص بعض : شارحھا

المستحقین المستویین في الدرجة بعد ترتب الدم وثبوتھ ببینة أو 

ولمن لم یعف نصیبھ من دیة عمد، . إقرار أو قسامة فإن القود یسقط

أن العافي لا شئ لھ إلا أن یكون قد . إلخ..فلمن بقي: ومقتضى قولھ
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ولا دیة لعاف : قال خلیل. یحاً أو یظھر منھ اردتھاعفا علیھا صر

  ٣٦٦"مطلق إلا أن تظھر منھ ارادتھا فیحلف ویبقى على حقھ

 
نستطیع أن نقول إن مالك یرى أن حق العفو لمن یملك : أقول

: استیفاء القصاص على المراحل التالیة  
 

 إذا كان القائم بالدم رجالاً فقط مستوین في الدرجة: الأولى

فإن اجتمعوا كلھم على القصاص اقتصوا، وإن طلب : قاقوالاستح

بعضھم القصاص وبعضھم العفو فالقول من طلب العفو ویسقط 

 .القصاص ولمن لم یعف نصیبھ من الدیة

  

إذا كان القائم بالدم نساء فقط وذلك لعدم مساواة عاصب : الثانیة

بأن لم یوجد عاصب أصلاً، أو وجد وكان أنزل  لھن في الدرجة

فإذا عفا كل البنات لم یكن للإمام نظر، وكذا إن أردن : ن درجةمنھ

أما إن عفت إحداھن ولم تعف الأخرى أو الأخریات . القصاص

نظر الحاكم في العفو وضده إن كان عدلاً فینظر أیھما أصلح فعلھ 

                                                
/ ٣ج/ أسھل المدارك شرح ارشاد السالك في فقھ إمام الأئمة مالك: الكشناوي  ٣٦٦

  .١٢٥ص



 333

وذلك لأنھ كالعصبة عند فقدھا لأنھ لبیت المال ما بقي من مال 

  .المقتول

إذا ما اجتمع رجال ونساء فإذا وجد بنون وبنات : المرتبة الثالثة

  .فالعفو للبنین لا للبنات

  

 عفو بعض الأولیاء عن القصاص دون البعض: 

  

اختلف الفقھاء في سقوط القصاص بعفو بعض الأولیاء دون بعض 

وإن كان القصاص لجماعة فعفا بعضھم سقط : "قال في المجموع

ھب أن عمر رضي لما روى زید بن و. حق الباقین من القصاص

االله أتي برجل قتل رجلاً، فجاء ورثة المقتول لیقتلوه، فقالت أخت 

المقتول وھي امرأة القاتل قد عفوت عن حقي، فقال عمر رضي 

  ٣٦٧"االله عنھ عتق من القتل

فإذا عفا بعضھم فللباقین حقوقھم من الدیة سواء : "قال في العدة

ص سقط بغیر رضاه أسقط مطلقاً أو إلى الدیة، لأن حقھ من القصا

                                                
  .٣٩٩ص/٢٠ج/تكملة المطیعي /المجموع: النووي  ٣٦٧
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فثبت لھ البدل، كما لو مات القاتل، وكما لو سقط حق أحد الشریكین 

  ٣٦٨"في العبد باعتاق شریكھ

فإن عفا أحدھم سقط القود ووجبت : "وجاء في الأحكام السلطانیة

  ٣٦٩"الدیة

  :قال الشافعي في الأم

وأي الورثة كان بالغاً فعفا على مال أو بلا مال سقط القصاص "

بقي من الورثة حصتھ من الدیة، وإذا سقط القصاص وكان لمن 

صارت لھم الدیة وإذا كان للدم ولیان فحكم لھما بالقصاص أو لم 

یحكم حتى قال أحدھما قد عفوت القتل الله أو قد عفوت عنھ أو قد 

قد عفوت : فقال. تركت الاقتصاص منھ أو قال القاتل، اعف عني

وإن أحب أن . الدیة عنك فقد بطل القصاص عنھ وھو على حقھ من

یأخذه بھ أخذ، لأن عفوه عن القصاص غیر عفوه عن المال إنما 

ولو كان للمقتول ولیان : ثم قال. ھو عفو أحد الأمرین دون الآخر

  ٣٧٠. "فعفى أحدھما لم یكن للباقي إلا الدیة

                                                
  .٥٦٩ص/ العدة شرح العمدة: المقدسي  ٣٦٨
  .٣٩٥ص/الأحكام السلطانیة : الماوردي  ٣٦٩
  .بتصرف یسیر ١٣ص/ ٦ج/الأم : الشافعي  ٣٧٠
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فأما إذا كان : "وقد ادعى صاحب البدائع إجماع الصحابة على ذلك

فعفا أحدھما سقط القصاص عن القاتل لأنھ اثنین أو أكثر ) الولي(

سقط نصیب العافي بالعفو فیسقط نصیب الآخر ضرورة أنھ لا 

یتجزأ إذ القصاص قصاص واحد فلا یتصور استیفاء بعضھ دون 

بعض وینقلب نصیب الآخر مالاً بإجماع الصحابة الكرام رضي 

االله عنھم فإنھ روي عن عمر وعبد االله بن مسعود وابن عباس 

االله عنھم أنھم أوجبوا في عفو بعض الأولیاء الذین لم یعفوا  رضي

نصیبھم من الدیة وذلك بمحضر من الصحابة رضي االله عنھم ولم 

  ٣٧١"ینقل أنھ أنكر أحد علیھم فیكون إجماعاً

یسقط القصاص بعفو جمیع الأولیاء ولا : وقال جماعة من الفقھاء

  . یسقط بعفو بعضھم دون بعض

الآخر الذي لم یعف إذا عجز عن رد نصف معنى ذلك أن : أقول

  .الدیة إلى أولیاء القاتل فالقصاص یسقط حینئذ بعفو أحدھما

ومن القائلین باشتراط عفو الجمیع لسقوط القصاص ابن حزم حیث 

:قال  

ولم یعف غیره منھم بعد صحة ) الأھل(ثم نظرنا إذا عفا أحد "

على القود نفذ،  الاتفاق من إجماع الأمة على أنھم كلھم إن اتفقوا
                                                

  .٣٠٠ص/٧ج/بدائع الصنائع : الكاساني  ٣٧١
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وإن اتفقوا على العفو نفذ، وقیام البرھان على أنھم إن اتفقوا على 

الدیة أو المفاداة نفذ ذلك فوجدنا القود والدیة قد ورد التخییر فیھما 

وروداً واحداً لیس أحدھما مقدماً على الآخر، فلم یجز أن یغلب عفو 

إلا بنص أو العافي على إرادة من أراد القصاص على عفو العافي 

إجماع ولا نص، ولا إجماع في تغلیب العافي، فنظرنا في ذلك 

ولا تكسب كل نفس إلا علیھا ولا تزر : (فوجدنا االله تعالى یقول

فوجب بھذه الآیة أن لا یجوز عفو العافي  ٣٧٢)وازرة وزر أخرى

وساق بسنده . ووجدنا القاتل قد حل دمھ بنفس القتل. عمن لم یعف

: لأنصاري عن أبي أمامة سھل بن حنیف قالعن یحیى بن سعید ا

كنا مع عثمان بن عفان رضي االله عنھ وھو محصور فخرج إلینا 

یتواعدوني بالقتل آنفاً، وبم یقتلوني؟ سمعت : وھو متغیر لونھ فقال

لا یحل دم امرئ مسلم إلا : (رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول

عد إحصانھ، أو قتل بإحدى ثلاث؛ رجل كفر بعد إسلامھ، أو زنى ب

فواالله ما زنیت في جاھلیة ولا إسلام، ولا . ، فیقتلنفساً بغیر نفس

قال ). أحببت أن لي بدیني بدلاً مذ ھداني االله تعالى، ولا قتلت نفساً

فصح بقول النبي صلى االله علیھ وسلم أن من قتل نفساً : ابن حزم

إذا صح ھذا خرج دمھ من التحریم إلى التحلیل بنفس قتلھ من قتل، ف
                                                

  . ١٦٤/ الأنعام  ٣٧٢
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فالقاتل متیقن وتحلیل دمھ قد صح تحلیلھ بیقین فلیس لھ ذلك، إلا 

بنص، أو إجماع، ومرید أخذ الدیة دون من معھ مرید إباحة أخذ 

إن : (مال، والأموال محرمة بقول رسول االله صلى االله علیھ وسلم

والنص قد جاء بإباحة دم القاتل، ) دماءكم وأموالكم علیكم حرام

بیقین قتلھ، ولم یأت نص بإباحة الدیة إلا بأخذ الأھل لھا، كما قلنا 

وھذا لفظ یقتضي إجماعھم على أخذھا فالدیة ما لم یجمع الأھل 

وصح أن . على أخذھا، إذ لم یبحھا نص، ولا إجماع فبطل بیقین

من دعا إلى القود فھو لھ وھو قول مالك في البنات مع العصبة، إلا 

. والبنات، وفي بعض البنین مع بعض أنھ ناقض في ذلك مع البنین

والذي نقول بھ أن كل ذلك سواء وأن الحكم للأھل : قال ابن حزم

وھم الذین یعرف المقتول بالانتماء إلیھم، كما كان یعرف عبد االله 

بن سھل بالانتماء إلى بني حارثة وھم الذین أمرھم النبي صلى االله 

قود أو الدیة، وأن علیھ وسلم بأن یقسم منھم خمسون ویستحقون ال

من أراد منھم القود سواء كان ولداً أو ابن عم أو ابنة أو أختاً، أو 

غیر ذلك من أم، أو زوج، أو زوجة، أو بنت عم، أو عمة فالقود 

واجب، ولا یلتفت إلى عفو من عفا ممن ھو أقرب، أو أبعد، أو 

 فإن اتفق الورثة كلھم على العفو فلھم. أكثر في العدد لما ذكرنا
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الدیة حینئذ ویحرم الدم، فإن أراد أحد الورثة العفو عن الدیة فلھ 

  ٣٧٣"ذلك، في حصتھ خاصة، إذ ھو مال من مالھ

  

 عفو المجني علیھ: 

  

إذا عفا المجني علیھ عن القتل ثم مات صح عفوه عند جمھور 

وبھذا قال أبو حنیفة . العلماء، لأن المقتول أولى بدمھ من الورثة

ومالك، وأحمد، وھو قول طاووس والحسن  وأصحابھ، والشافعي،

وإن سرى إلى النفس : "قال الكاساني. وقتادة والأوزاعي والشعبي

ومات فإن كان العفو بلفظ الجنایة أو بلفظ الجراحة وما یحدث عنھا 

صح بالإجماع ولا شئ على القاتل لأن لفظ الجنایة یتناول القتل 

عفواً عن القتل فیصح وكذا لفظ الجراحة وما یحدث منھا فكان ذلك 

وإن كان بلفظ الجراحة ولم یذكر ما یحدث منھا لم یصح العفو في 

قول أبي حنیفة والقیاس أن یجب القصاص وفي الاستحسان تجب 

وجھ . الدیة في مال القاتل وعندھما یصح العفو ولا شئ على القاتل

قولھما أن السرایة أثر الجراحة والعفو عن الشئ یكون عفواً عن 

ولأبي حنیفة . ه كما إذا قال عفوت عن الجراحة وما یحدث منھاأثر
                                                

  .١٢٨،  ١٢٧ص/ ١١ج/ المحلى: ابن حزم  ٣٧٣
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وجھان أحدھما أنھ عفا عن غیر حقھ فإن حقھ في موجب الجنایة لا 

في عینھا لأن عینھا جنایة وجدت من الخارج والجنایة لا تكون 

حق المجني علیھ فكان ھذا عفواً عن موجب الجراحة وبالسرایة 

احة لأن عند السرایة یجب موجب یتبین أنھ لا موجب بھذه الجر

القتل بالإجماع وھو القصاص إن كان عمداً والدیة إن كان خطأ ولا 

یجب الأرش وقطع الید مع موجب القتل لأن الجمع بینھما غیر 

  ٣٧٤"مشروع

إذا قطع أصبعھ فعفا المجني علیھ قبل : "وقال في شرائع الإسلام

إسقاط لحق ثابت الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص ولا دیة، لأنھ 

عفوت عن الجنایة، سقط القصاص والدیة، : ولو قال. عند الإبراء

عفوت عن الجنایة ثم سرت إلى : ولو قال. لأنھا لا تثبت إلا صلحاً

الكف سقط القصاص في الأصبع، ولھ دیة الكف، ولو سرت إلى 

ولو . نفسھ، كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنھ

. مما كان ثابتاً وقت الإبراء، وھو دیة الجرح صرح لا عفو، صح

أما القصاص في النفس أو الدیة، ففیھ تردد، لأنھ إبراء مما لم 

                                                
  .١٦٦ص/  ٧ج/بدائع الصنائع: الكاساني  ٣٧٤
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یصح العفو عنھا وعما یحدث عنھا، فلو سرت : وفي الخلاف. یجب

  ٣٧٥"كان عفوه ماضیاً من الثلث، لأنھ بمنزلة الوصیة

ي علیھ فإن جنى على رجل جنایة فعفا المجن: "وقال في المجموع

من القصاص فیھا ثم سرت الجنایة إلى النفس، فإن كانت الجنایة 

مما یجب فیھا القصاص كقطع الكف والقدم لم یجب القصاص في 

النفس، لأن القصاص لا یتبعض، فإذا سقط في البعض سقط في 

الجمیع، وإن كانت الجنایة مما لا قصاص فیھا كالجائفة ونحوھا 

ن القصاص فیما لا قصاص فیھ وجب القصاص في النفس لأنھ ع

  ٣٧٦"فلم یعمل فیھ العفو

وإذا جنى على الإنسان فیما دون النفس جنایة : "قال في المغني

توجب القصاص فعفا عن القصاص ثم سرت الجنایة إلى نفسھ 

فمات لم یجب القصاص، وبھذا قال أبو حنیفة والشافعي، وحكي 

ولم یعف  عن مالك أن القصاص واجب لأن الجنایة صارت نفساً

أنھ یتعذر استیفاء القصاص في النفس دون ما ) الحنابلة(ولنا . عنھا

عفا عنھ فسقط في النفس كما لو عفا بعض الأولیاء، ولأن الجنایة 

إذا لم یكن فیھا قصاص مع إمكانھ لم یجب في سرایتھا كما لو قطع 
                                                

  .٢٢٧،  ٢٢٦ص/  ٤ج/ شرائع الإسلام : الحلي  ٣٧٥
  .٤٠٠ص/٢٠ج/المجموع: النووي  ٣٧٦
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ید مرتد ثم أسلم ثم مات منھا نظرنا، فإن كان عفا على مال فلھ 

كاملة، وإن عفا على غیر مال وجبت الدیة إلا أرش الجراح  الدیة

وقال أبو حنیفة تجب الدیة كاملة . الذي عفا عنھ وبھذا قال الشافعي

لأن الجنایة صارت نفساً وحقھ في النفس لا فیما عفا عنھ وإنما 

سقط القصاص للشبھة، وإن قال عفوت عن الجنایة لم یجب شئ 

  ٣٧٧"لأن الجنایة لا تختص بالقطع

وقال بعدم صحة عفو المجني وخالف ابن حزم جمھور الفقھاء 

ومن : "(علیھ في النفس لأن ذلك من حق أولیاء الدم لقولھ تعالى

. ولا قتل إلا عمدٌ أو خطأ).. قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیھ سلطاناً

فصح أن الدیة فرض أن تسلم إلى أھلھ، فإذ ذلك كذلك فحرام على 

مھا إلیھم، وحرام على كل أحد أن ینفذ حكم المقتول أن یبطل تسلی

. المقتول في إبطال تسلیم الدیة إلى أھلھ، فھذا بیان لا إشكال فیھ

وصح بنص كلام االله تعالى وحكمھ الذي لا یرد أن االله تعالى جعل 

لولي المقتول سلطاناً، وجعل إلیھ القود، وحرم علیھ أن یسرف، 

حكم في إبطال السلطان الذي فمن الباطل المتیقن أن یجوز للمقتول 

جعلھ االله تعالى لولیھ، ومن الباطل البحت إنفاذ حكم المقتول في 

وكذلك . خلاف أمر االله تعالى؛ وھذا ھو الحیف والإثم من الوصیة
                                                

  .٤٧٠،  ٤٦٩ص/ ٩ج/ المغني: ابن قدامة  ٣٧٧
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جعل االله تعالى على لسان رسولھ صلى االله علیھ وسلم لأھل 

شھادة االله المقتول الخیار، أو القود، أو الدیة، أو المفاداة، فنشھد ب

تعالى على لسان رسولھ صلى االله علیھ وسلم أنھ لا یحل للمقتول 

أن یبطل خیاراً جعلھ االله ورسولھ ـ علیھ الصلاة والسلام ـ لأھلھ 

بعد موتھ، وأنھ لا یحل لأحد إنفاذ حكم المقتول في ذلك، وأن ھذا 

ولم یأت نص قط من االله تعالى، ولا . خطأ متیقن عند االله تعالى

ھ صلى االله علیھ وسلم على أن للمقتول سلطاناً في القود في رسول

فبطل . نفسھ، ولا أن لھ خیاراً في دیة، أو قود، ولا أن لھ دیة واجبة

 .أن یكون لھ في شئ من ذلك حق، أو رأي، أو نظر، أو أمر

ولا خلاف بین أحد من الأمة في أن المقتول ما دام حیاً فلیس لھ 

لھ في ذلك، فلا عفو لھ، ولا أمر فیما لا حق في القود، فإذ لا حق 

وكذلك من لم تذھب نفسھ بعد، لأن الدیة في الخطأ . حق لھ فیھ

عوض منھا، فلم یجب بعد شئ، فلا حق لھ فیما لم یجب بعد، 

وبیقین یدري كل ذي عقل أن القود لا یجب، ولا الدیة، إلا بعد 

 قود، ولا الموت، وھو إذا لم یمت فلم یجب لھ بعد على القاتل لا

وبیقین یدري كل ذي حس سلیم أنھ لا حق . دیة، ولا على العاقلة
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لأحد في شئ لم یجب بعد، فإذا وجب كل ذلك بموتھ فالحكم حینئذ 

  ٣٧٨"للأھل لا لھ

 

 ھل یعتبر عفو المجني علیھ وصیة للقاتل؟

 
للفصل في ھذه المسألة أھمیة كبرى، لأن اعتبار العفو وصیة 

عنھ في ثلث التركة حیث لا تصح الوصیة یوجب أن یكون المعفو 

فإن كان المعفو عنھ في ثلث التركة "في أكثر من ثلث التركة، 

فالعفو نافذ إذا كان صحیحاً وتوفرت شروطھ، وإن كان المعفو عنھ 

وإذا اعتبرنا . یزید على ثلث فالعفو فیما یساوي ثلث التركة فقط

لا یجوز أن  رأي یقول بأن الوصیة: العفو وصیة فھناك رأیان

تكون لقاتل، ورأي یرى الجواز، فإذا أخذنا بالرأي الأول كان العفو 

لغواً إلا في الجرح الحاصل قبلھ ومن رأي مالك وأبي حنیفة أن 

عفو المجني علیھ لا یعتبر وصیة للقاتل، لأن موجب العمد ھو 

القصاص عیناً، والعفو ینصب على إسقاط القصاص، والقصاص 

والوصیة تملیك لما بعد الموت، فالعفو عن لیس مالاً یملك 

ویرى أحمد أن العفو وصیة . القصاص لا یمكن أن یكون وصیة

                                                
  .بتصرف ١٤٠:  ١٣٨من ص/ ١١ج/ المحلى: ابن حزم  ٣٧٨
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ولو عبر عنھ العافي بلفظ العفو أو الوصیة أو الإبراء أو غیر ذلك، 

لأنھ إذا كان الواجب في العمد ھو أحد شیئین، القصاص أو الدیة، 

عن مال، أو بمعنى آخر  فإن العفو قبل تعیین أحدھما لا یعتبر عفواً

تملیك لمال، ومن ثم فلا یعتبر وصیة، أما إذا تعین الموجب بأن 

فالعفو وصیة لأنھ . أبرأه المجني علیھ من الدیة، أو أوصى لھ بھا

تملیك المال لما بعد الموت، وقد اختلفوا في المذھب في صحة 

الوصیة للقاتل، فرأى البعض أن الوصیة لا تصح لقاتل ویترتب 

ى ھذا الرأي أن الجاني یلزم بدیة النفس بعد خصم دیة الجرح، عل

لأن العفو عن الجرح صادف محلھ فكان إسقاطاً لا وصیة، ورأى 

البعض أن الوصیة تصح للقاتل، ویترتب على ھذا الرأي أن الدیة 

تسقط إذا كانت تخرج من ثلث التركة، فإن كانت الدیة أكثر من 

   ٣٧٩"كة، ووجب الباقي على الجانيالثلث سقط منھا بقدر ثلث التر

على أن العفو إذا جاء في صیغة الوصیة فھو  ومذھب الشافعي"

وصیة لقاتل، كأن یقول أوصیت لھ بأرش ھذه الجنایة، فإذا جاء 

العفو بلفظ العفو أو الإبراء أو الإسقاط فیرى البعض أنھ وصیة 

                                                
  .١٦٧،  ١٦٦ص/ ٢ج/ التشریع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة  ٣٧٩
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ز، أیضاً لأنھ تبرع، ویرى البعض أنھ لیس وصیة لأنھ إسقاط ناج

   ٣٨٠"والوصیة معلقة بحالة الموت، والرأي الأخیر ھو الراجح

ھكذا اختلف الفقھاء في التكییف الشرعي لعفو المجني علیھ : أقول

لأن أقرب تكییف شرعي لھذه الحالة ھو الوصیة وصیة المورث 

فبناء على ھذه الحالة ھل یعتبر عفو المجني علیھ .. قبل موتھ

صحة الوصیة لقاتل ویرى أن  وصیة لقاتل؟ فابن حزم یرى عدم

فبطل أن یكون للمقتول : "ذلك لیس من حق المجني علیھ إذا یقول

  ٣٨١"عفو، أو حكم، أو وصیة في القود، أو في الدیة: خطأ، أو عمداً

أما الشافعي فیشترط أن یتلفظ المجني علیھ بصیغة الوصیة لكي 

وفي مذھب أحمد رأیان أن الوصیة . تكون وصیة لقاتل صحیحة

والرأي .. قاتل صحیحة والرأي الثاني أن الوصیة لقاتل لا تصحل

الذي نمیل إلیھ أن عفو المجني علیھ لا یعتبر وصیة ولو عبر عنھ 

بلفظ العفو أو الوصیة أو الإبراء أو غیر ذلك للأدلة التي ذكرھا 

  .ابن حزم وأحمد وغیرھما

  

  
                                                

  ١٦٧ص / ٢ج/ السابق: عبد القادر عودة  ٣٨٠
  .١٤٠ص/١١ج/ المحلى: ابن حزم  ٣٨١
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 حكم من قتل بعد العفو:  

  

قتلھ فاختلف العلماء فیھ على عدة إذا عفا ولي الدم عن القاتل ثم 

  :أقوال وھي

وبھذا قال . یقتص من الولي ویعتبر كمن قتل ابتداء: القول الأول

وھو قول . وأحمد وابن حزم. أبو حنیفة وأصحابھ والشافعي ومالك

عكرمة والثوري والامامیة واحتج ھؤلاء بالعمومیات القاضیة 

: وبقولھ تعالى بالقود من القاتل من غیر فصل بین شخص وآخر

واختلف : قال ابن عطیة ٣٨٢)فمن اعتدى بعد ذلك فلھ عذاب ألیم(

في العذاب الألیم الذي یلحقھ، فقال فریق من العلماء منھم مالك ھو 

كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتلھ وإن شاء عفا عنھ وعذابھ في 

  ٣٨٣"الآخرة

الحق فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم : "وقال ابن حزم 

فوجدنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم قد : فنتبعھ فنظرنا في ذلك

من قتل لھ بعد مقالتي ھذه قتیل فأھلھ بین خیرتین إما أن : (قال

فصح أن رسول االله صلى االله علیھ ) یأخذوا العقل وإما أن یقتلوا
                                                

  .١٧٨آیة / البقرة   ٣٨٢
  .٤٩٩ص/ ١ج/ ابن عطیة/ المحرر الوجیز   ٣٨٣
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إما الدیة، وإما القود ولم : وسلم لم یجعل للأھل إلا أحد الأمرین

مرین معاً، فإذا قتل فلا دیة لھ، وإذا أخذ الدیة فلا قتل لھ ـ یجعل الأ

فوجدنا أھل المقتول لما عفوا . ھذا نص حكمھ علیھ الصلاة والسلام

وأخذوا الدیة حلت لھم، وصارت حقھم، وبطل ما كان لھم من 

القود، لیس لھم جمیع الأمرین بالنص، فإذا بطل حقھم في القود 

  .ةبذلك حرم القود وحلت الدی

ولولا أن القود حُرم لما حلت الدیة، فإذا حرم القود فقد قتلوا نفساً 

محرمة حرمھا االله تعالى، وإذ قتلوا نفساً محرمة فالقود واجب في 

لا یحل دم امرئ مسلم (ذلك، بقول رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

رجل كفر بعد إیمانھ، أو زنى بعد إحصانھ، أو : إلا بإحدى ثلاث

لا تحل : فإن قیل ھذا قتل نفساً بنفس؟ قیل لھ).. بغیر نفس قتل نفساً

النفس بالنفس إلا حیث أحلھا االله تعالى على لسان نبیھ صلى االله 

علیھ وسلم وإنما أحلھا االله تعالى إذا اختاروا ذلك دون الدیة، وأما 

إذا اختاروا الدیة فقد حرم االله تعالى علیھم تلك النفس، إذ لم یجعل 

ومن ادعى في ذلك شیئاً صح تحلیلھ أنھ . إلا أحد الأمرین االله لھم

حرم فھو مبطل، إلا أن یأتي في دعواه ذلك بنص، أو إجماع، وقد 

صح بیقین كون الدیة لھم حلالاً، ومالاً من مالھم إذا أخذوھا، 

وصح تحریم القود علیھم بذلك بلا خلاف، إذ لا یقول أحد في 
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فإذ لا شك فیما . الدیة والقود الأرض أنھم یجمعون الأمرین معاً

ذكرنا فمن ادعى أن الدم الذي قد صح تحریمھ علیھم عاد حلالاً 

لھم، وأن الدیة التي أخذوا فحلت لھم قد حرمت علیھم، لم یصدق 

  ٣٨٤"إلا بقرآن أو سنة، ولا سبیل لھم إلى وجود ذلك

وھو . أن یقتل البتة ولا یمكن الحاكم الولي من العفو: القول الثاني

والعذاب ) فلھ عذاب ألیم(قول قتادة وعكرمة والسدي لقولھ تعالى 

جابر بن "وروى أبو داود في سننھ عن . الألیم ھو قتلھ لا محالة

لا أعفي من قتل (قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : عبد االله قال

  ٣٨٥)"بعد أخذه الدیة

وأخرج البیھقي عن الحسن أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم "

  ٣٨٦)"لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذه الدیة: (قال

على القاتل رد الدیة فقط ویبقى إثمھ إلى عذاب : القول الثالث

كان الرجل في : "الآخرة قالھ الحسن وحكى القرطبي عنھ أنھ قال

                                                
  .١٤٣:  ١٤١من ص / ١١ج/ المحلى   ٣٨٤
جاء في حاشیة سنن أبي داود أن .. ٢٤٢م ص ٤ج/ سنن أبي داود : أبو داود  ٣٨٥

  .الحدیث منقطع، لأن الحسن لم یسمع من جابر بن عبد االله
وذكره . وقال عن الحدیث بأنھ منقطع. ٥٤ص/  ٨ج/ سنن البیھقي : البیھقي  ٣٨٦

  .٣٩٠٨الشیخ ناصر في ضعیف سنن أبي داود تحت رقم 
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الجاھلیة إذا قتل قتیلاً فر إلى قومھ فیجئ قومھ فیصالحون بالدیة، 

حتى یأمن القاتل ویخرج فیقتلھ  إني أقبل الدیة،: فیقول ولي المقتول

  ٣٨٧"ثم یرمي إلیھم بالدیة

قالھ عمر بن عبد . أمره إلى الإمام یصنع فیھ ما یرى: القول الرابع

  ٣٨٨"العزیز

الذي نمیل إلیھ أن العافي إذا قتل من عفا عنھ بعد أخذه : أقول

الدیة علیھ القصاص إن شاء أولیاء الدم ویعتبر كمن قتل ابتداء 

  . ة بالقود من القاتلللأدلة القاضی

أما عن تقنین العفو في صورة مواد قانونیة طبقاً لمشروع بقانون 

تحت عنوان  ٢٦جاء في نص المادة : لتطبیق أحكام القصاص

  :العفو عن القصاص

ـ العفو عن القصاص ھو النزول عنھ مقابل الدیة أو بدونھا،  ١"

  . ھاویكون العفو بدون دیة إذا كان صریحاً في الإبراء من

ـ ویكون العفو في جرائم القتل الموجبة للقصاص من حق أولیاء  ٢

كما . أو من أحدھم ٣٥،٣٨٩الدم الذین لھم الحق فیھ وفقاً لحكم المادة 

                                                
  ٢٥٩ص٢ج/ أحكام القرآن : القرطبي  ٣٨٧
  .٤٩٩ص/ ١ج/ المحرر الوجیز: ابن عطیة  ٣٨٨
= التي یشیر إلیھا المشار إلیھا ھي التي تعنى بتحدید أولیاء الدم ٣٥نص المادة   ٣٨٩
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یصح العفو عن المجني علیھ كامل الأھلیة إذا وقع بعد الاعتداء 

  .علیھ بشرط أن یكون قاطعاً في العفو عن دمھ

لاعتداء على ما دون النفس الموجبة ـ وللمجني علیھ في جرائم ا ٣

للقصاص الحق في العفو متى كان كامل الأھلیة، فإذا لم یكن كذلك 

  .كان لمن ینوب عنھ قانوناً الحق في العفو على الدیة

ـ وفي جمیع الأحوال، لا یجوز العدول عن العفو متى تم طبقاً  ٤

  ٣٩٠"لأحكام ھذا القانون

: أما عن كیف یثبت القصاص قانونیاً  
من مشروع علي منصور تحت عنوان  ٢٧جاء في نص المادة 

  :ثبوت العفو

ـ یثبت العفو أمام النیابة العامة أو قاضي التحقیق أو المحكمة ١"

  .بحسب الأحوال

ـ ویظل لولي الدم أو المجني علیھ الحق في العفو إلى ما قبل  ٢

  .تنفیذ الحكم

جني علیھ قد ـ ولا یحول دون العفو أن یكون ولي الدم أو الم ٣

  ٣٩١"سبق لھ أن طلب القصاص

                                                                                                    
  .وھي تعرف أولیاء الدم والشروط الواجب توافرھا وھي مكونة من عدة بنود

  .٤١٤ص/لامنظام التجریم والعقاب في الإس: علي منصور  ٣٩٠
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:أما عن أثر العفو الصادر قبل التنفیذ  
  :تحت العنوان المذكور ٢٨جاء في نص المادة 

إذا تم العفو عن القصاص أثناء نظر القضیة أمام محكمة النقض "

أو بعد صدور حكمھا بالقصاص وقبل التنفیذ تعاد القضیة إلى 

ھا محل وبالعقوبة التعزیریة محكمة الجنایات بالدیة إن كان ل

 ٣٩٢"المقررة

  

  المبحث الثالث

  

  الصلح

  

اتفق الفقھاء على جواز الصلح عن دم العمد وھو جائز بین 

وعلى ذلك إذا "المسلمین إلا صلحاً  أحل حراماً، أو حرم حلالاً 

كان صلح بین الجاني وأولیاء الدم، على العفو في نظیر بدل 

ئز، لكن لا بد أن یتوافر في البدل معلوم، فإن ذلك جائز الصلح جا

أن یكون البدل شیئاً حلالاً، : أولھا: الواجب في نظیره ثلاثة أمور

                                                                                                    
  .٤١٥،  ٤١٤ص/ السابق: علي منصور  ٣٩١
  .٤١٥ص/ السابق: علي منصور  ٣٩٢
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فإذا  كان البدل مالاً غیر متقوم یكون فاسداً، ولكن ھل إذا وقع 

الصلح مع البدل أیسقط القصاص؟ فبمقتضى منطق المذھب 

مذھب الشافعي، والحنبلي یسقط القصاص وتجب الدیة، وبمقتضى 

أبي حنیفة یسقط القصاص ولا یجب شئ، وبمقتضى المذھب 

المالكي لا یسقط، لأن السقوط معلق على شرط غیر ممكن التحقق، 

. أن  یكون البدل معلوماً علماً نافیاً للجھالة: وثانیھا. فلا یثبت

    ٣٩٣"ألا یكون فیھ إسقاط مالاً یحل إسقاطھ: وثالثھا

 الفرق بین العفو والصلح: 

ھو إسقاط دون مقابل أما الصلح فھو إسقاط بمقابل ویذكر العفو "

أن مالكاً وأبا حنیفة یعتبران العفو عن القصاص على الدیة صلحاً 

لا عفواً لأن الواجب بالعمد عندھما ھو القصاص عیناً والدیة لا 

تجب إلا برضاء الجاني فإسقاط القصاص على الدیة یقتضي 

الشافعي وأحمد فیعتبران رضاء الطرفین فھو صلح لا عفو أما 

العفو على الدیة عفواً لا صلحاً لأن الواجب عندھما أحد شقي 

القصاص أو الدیة والخیار للولي دون حاجة لرضاء الجاني وم ثم 

 ٣٩٤"كان التصرف إسقاطاً من طرف واحد فھو عفو
                                                

  .٤٠٨ص/العقوبة: أبو زھرة  ٣٩٣
  .بتصرف ١٦٨ص/٢ج/التشریع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة  ٣٩٤
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 من یملك الصلح: 

  

یملك الصلح من یملك حق القصاص وحق العفو؛ فالشافعي وأحمد "

ن العفو للسلطان لولي الصغیر والمجنون على الدیة أما مالك یجعلا

وأبو حنیفة فیجعلان لھم حق الصلح لا العفو لأن العفو عندھما 

إسقاط دون مقابل، ویشترطان أن لا یكون الصلح على أقل من 

الدیة فإن صالح أحدھما على أقل من الدیة صلح الصلح ووجب 

لجاني معسراً وقت الصلح باقي الدیة في ذمة الجاني فإن كان ا

  ٣٩٥"فیرى مالك عدم الرجوع علیھ

ھل یصح أن یصالح الجاني وولي الدم : ذكر الفقھاء مسألة: أقول

على شئ بشرط أن یرحل من البلد ولا یعود إلیھا أصلاً ولو بعد 

  ؟مدة

وإذا كان بدل الصلح غیر مقوم بمال كخروجھ : "یقول أبو زھرة

إن ذلك الصلح باطل، وما دام العفو قد من البلد، فھنا یقول الحنفیة 

تم، فإن القصاص یسقط، ولم ویجد التزام من الجاني بشئ یلزم بھ، 

وھذا رأي عند المالكیة، وھو الذي قالھ عبد الرحمن بن القاسم من 

وھناك رأي آخر وھو الإلتزام بالشرط، لأن فیھ . تلامیذ الإمام مالك
                                                

  .بتصرف ١٦٨ص/ ٢ج/ السابق: عبد القادر عودة  ٣٩٥
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شرطوا ألا یساكنھم في البلد منفعة بلا ریب لأولیاء المقتول، فإذا 

الذي یقیمون فیھ، فإن في تنفیذ الشرط راحة لنفوسھم، وإبعاداً لغیظ 

صدورھم، وھو شرط ملائم للمقصود من العفو الذي ھو موضوع 

الصلح، ولا شك أن الشروط الملائمة لموضوع العقد یكون لھا 

موضع من الإلزام، وإنھم في ھذا یعلقون الصلح على ذلك الشرط 

الملائم، فإذا لم ینفذ كان الصلح باطلاً، وقد استحسنھ سحنون 

وبتطبیق ذلك الرأي . صاحب المدونة، وھو قول معقول في ذاتھ

  ٣٩٦"یكون على الجاني أن یرتحل، فإن لم یفعل بطل الصلح

الذي نمیل إلیھ أنھ إذا اتفق الجاني وولي الدم على الصلح  :أقول

یعود إلیھا فإن ھذا الصلح  بشرط أن یرحل الجاني من البلد ولا

الصلح جائز بین المسلمین إلا : (جائز لقولھ صلى االله علیھ وسلم

صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطھم إلا 

و مما لا شك فیھ أن ھذا الصلح ) شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً

لم یحل حراماً وكذا شرط الخروج من البلد وخاصة أن خروج 

الجاني من البلد بعد موافقتھ على عقد الصلح بشروطھ فیھ ذھاب 

وقد كان الناس في مصر إلى عھد قریب .. لغیظ صدور أھل القتیل

فقد كان الناس .. وخاصة في صعید مصر حیث ینتشر القتل والثأر
                                                

  .بتصرف یسیر ٤١٠،  ٤٠٩ص/ العقوبة: أبو زھرة  ٣٩٦
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یتحاكمون إلى مجالس عرفیة من أعیان البلد ومن أسرة القاتل 

و عن الجاني بشرط أن یرحل من وأھل القتیل ویتفقون على العف

لكنھم كانوا یتعسفون فیشترطون خروج عائلة القتیل .. البلد

كل ذلك یتم لأنھم یتحاكمون على أصول .. وذراریھم من البلد

عرفیة وأحكام قبلیة لا علاقة لھا بأحكام الفقھاء في الشریعة 

قد توافق ھذه الأحكام العرفیة والقبلیة روح الشرع .. الإسلامیة

فمن الحالات التي تعتبر موافقة لروح الشرع .. وكثیراً ما لا توافقھ

ھو الصلح بشرط خروج الجاني من البلد لما في ذلك من منفعة 

للجاني نفسھ وكان في إمكانھم أن یزھقوا روحھ بحكم القصاص، 

ووفي الوقت نفسھ لما في ذلك من مصلحة أھل القتیل النفسیة أن 

  .یذھب غیظ قلوبھم

تقنین الصلح في صورة مواد قانونیة طبقاً لمشروع بقانون  أما عن

تحت عنوان  ٢٩جاء في نص المادة : لتطبیق أحكام القصاص

  :سقوط القصاص بالصلح

ـ یسقط القصاص في جرائم القتل العمد بالصلح بین أولیاء الدم  ١"

  .الذین لھم الحق في العفو أو بین أحدھم وبین الجاني
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جرائم الاعتداء على ما دون النفس ـ ویسقط القصاص في  ٢

بالصلح بین المجني علیھ أو من ینوب عنھ قانوناً إذا كان صغیراً 

  .أو مجنوناً

ـ ویجوز أن یتم الصلح على الدیة أو على ما ھو أكثر أو أقل  ٣

منھا، وإذا وقع الصلح ممن ینوب عن المجني علیھ وكان على ما 

أثره في سقوط القصاص ھو أقل من الدیة المستحقة أنتج الصلح 

  .مع بقاء الحق في استكمال الدیة

ولا یعتد بالصلح إلا إذا تم إثباتھ في محضر النیابة العامة أو قاضي 

  ٣٩٧"التحقیق أو المحكمة في أیة حالة كانت علیھا الدعوى

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .٤١٥ص/ نظام التجریم والعقاب في الإسلام : نصورعلي م  ٣٩٧
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  المبحث الرابع

  

  ارث القصاص أو بعضھ 

  

أو ورثة أو  یسقط القصاص إذا ورثھ أو بعضھ القاتل من مستحقھ

  :بعضھ فرع القاتل ویضرب الفقھاء أمثلة لذلك، یقول ابن قدامة

لو قتل أحد الأبوین صاحبھ ولھما ولد لم یجب القصاص لأنھ لو "

وجب لوجب لولده ولا یجب للولد قصاص على والده لأنھ إذا لم 

یجب بالجنایة علیھ فلان لا یجب لھ بالجنایة على غیره أولى 

ذكراً أو أنثى أو كان للمقتول ولد سواه أو من وسواء كان الولد 

یشاركھ في المیراث أو لم یكن لأنھ لو ثبت القصاص لوجب لھ 

جزء منھ ولا یمكن وجوبھ وإذا لم یثبت بعضھ سقط كلھ لأنھ لا 

یتبعض وصار كما لو عفى بعض مستحقي القصاص عن نصیبھ 

  ٣٩٨"منھ

نھ شیئاً من ولو قتل رجل أخاه فورثھ ابنھ أو أحد یرث ابنھ م

ولو قتل خال ابنھ فورثت أم . میراثھ لم یجب القصاص لما ذكرنا

انبھ القصاص أو جزءاً منھ شیئاً منھ ثم ماتت بقتل الزوج أو غیره 
                                                

  .٣٦٢ص/  ٩ج/المغني : ابن قدامة  ٣٩٨
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فورثھا ابنھ سقط القصاص لأن ما منع مقارناً أسقط طارئاً وتجب 

الدیة ولو قتلت المرأة أخا زوجھا فصار القصاص أو جزء منھ لا 

ط القصاص سواء صار إلیھ ابتداء أو انتقل إلیھ من أبیھ أو بنھا سق

  ٣٩٩"من غیره

ویضرب لنا ابن قدامة مثلاً لصورة متداخلة لابنین قتل أحدھما 

فإن كانت الزوجیة بینھما موجودة حال قتل : "أباه والآخر أمھ

الأول فالقصاص على قاتل الثاني دون الأول لأن القتیل الثاني 

ول فلما قتل ورثھ قاتل الأول فصار لھ جزء ورث جزءاً من دم الأ

من دم نفسھ فسقط القصاص عنھ ووجب لھ القصاص على أخیھ، 

فإن قتلھ ورثھ إن لم یكن لھ وارث سواه لأنھ قتلھ بحق، وإن عفا 

عنھ وجبت وتقاصا بما بینھما وما فضل لأحدھما فھو لھ على 

ل واحد منھما أخیھ، وإن لم تكن الزوجیة بین الأبوین قائمة فعلى ك

القصاص لأخیھ لأنھ ورث الذي قتلھ أخوه وحده دون قاتلھ فإن 

بادر أحدھما فقتل صاحبھ فقد استوفى حقھ وسقط القصاص عنھ 

لأنھ یرث أخاه لكونھ قتلا بحق فلا یمنع المیراث إلا أن یكون 

للمقتول ابن أو ابن ابن یحجب القاتل فیكون لھ قتل عمھ ویرثھ إن 

سواه، وإن تشاحا في المبتدئ منھما بالقتل احتمل  لم یكن لھ وارث
                                                

  .٣٦٣ص/ ٩ج/المغني : ابن قدامة  ٣٩٩
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أن یبدأ بقتل الأول لأنھ أسبق واحتمل أن یقرع بینھما وھذا قول 

القاضي ومذھب الشافعي لأنھما تساویا في الاستحقاق فیصیرا إلى 

القرعة وأیھما قتل صاحبھ أولاً إما بمبادرة أو قرعة ورثھ في 

اه وسقط عنھ القصاص وإن قیاس المذھب إن لم یكن لھ وارث سو

كان محجوباً عن میراثھ كلھ فلوارث القتیل قتل الآخر، وإن عفا 

أحدھما عن الآخر ثم قتل المعفو عنھ العافي ورثھ أیضاً وسقط عنھ 

ما وجب علیھ من الدیة وإن تعافیا جمیعاً على الدیة تقاصا بما 

الأم  استویا فیھ ووجب لقاتل الأم الفضل على قاتل الأب لأن عقل

نصف عقل الأب ویتخرج أن یسقط القصاص عنھما لتساویھما في 

استحقاقھ لسقوط الدیتین إذا تساوتا ولأنھ لا سبیل إلى استیفائھما 

واستیفاء أحدھما دون الآخر حیف فلا یجوز فتعین السقوط، وإن 

كان لكل واحد منھما ابن یحجب عنھ میراث أبیھ فإذا قتل أحدھما 

م لابنھ أن یقتل عمھ ویرثھ ابنھ ویرث كل واحد صاحبھ ورثھ ابنھ ث

من الابنین مال أبیھ ومال جده الذي قتلھ عمھ دون الذي قتلھ أبوه، 

وإن كان لك واحد منھما ابنة فقتل أحدھما صاحبھ سقط القصاص 

عنھ لأنھ ورث نصف مال أخیھ ونصف قصاص نفسھ فسقط عنھ 

ل أخیھ القصاص وورث مال أبیھ الذي قتلھ أخوه ونصف ما

ونصف مال أبیھ الذي قتلھ ھو وورثت البنت التي قتل أبوھا نصف 
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مال أبیھا ونصف مال جدھا الذي قتلھ عمھا ولھا على عمھا نصف 

   ٤٠٠"دیة قتیلھ

أربعة أخوة قتل الأول : "وھناك صورة أخرى یعرضھا الفقھاء

الثاني والثالث الرابع فالقصاص على الثالث لأنھ لما قتل الرابع لم 

ھ وورثھ الأول وقد كان للرابع نصف قصاص الأول فرجع یرث

نصف قصاصھ إلیھ فسقط ووجب للثالث نصف الدیة وكان للأول 

قتل الثالث لأنھ لم یرث من دم نفسھ شیئاً فإن قتلھ ورثھ في ظاھر 

المذھب ویرث ما یرثھ عن أخیھ الثاني وإن عفا عنھ إلى الدیة 

كان لھما ورثة كان فیھا وجبت علیھ بكمالھا یقاصھ بنصفھا وإن 

   ٤٠١"من التفصیل مثل الذي في التي قبلھا

یلاحظ أن مالكاً یفرق بین استحقاق القصاص ووارث حق "كما 

القصاص فمستحق القصاص ھو العاصب الذكر والمرأة التي 

توفرت فیھا شروط خاصة سبق بیانھا، فإذا مات من یستحق 

ر خصوصیة القصاص ورثھ ورثتھ الذین یرثون المال من غی

للقضیة فیرثھ البنات والأمھات ویكون لھن العفو والقصاص كما لو 

كانوا كلھم عصبة لأنھم ورثوه عمن كان ذلك لھ ولا یستثنى من 
                                                

  .٣٦٥،  ٣٦٤ص/  ٩ج/المغني : ابن قدامة  ٤٠٠
  .٣٦٥ص/ ٩ج/ المغني : ابن قدامة  ٤٠١
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. الورثة إلا الزوجین فإنھما وإن ورثا المال لا یرثان حق القصاص

ویرى أشھب أحد فقھاء مذھب مالك أن القصاص لا یسقط عن 

اً من دم نفسھ إلا إذا كان من بقي من الجاني إذا ورث جزء

المستحقین یستقل الواحد منھم بالعفو أما إذا كان الباقون لا یستقل 

أحد منھم بالعفو ولا بد في العفو من إجماعھم علیھ فلا یسقط 

القصاص عن الجاني الوارث لجزء من دمھ كمن قتل أخاه شقیقھ 

اتل فمات أبوھم ولا وترك المقتول بنتین وثلاثة أخوة أشقاء غیر الق

وارث لھ إلا إخوتھ الثلاثة القاتل والأخوان الآخران فقد ورث 

القاتل قسطاً من نفسھ ولا یسقط القصاص عنھ حتى تعفو البنات 

  ٤٠٢"أي ھؤلاء وھؤلاء ..والأخوان الباقیان أو البعض من كل

  

  

                                                
  .١٧١ص/ ٢ج/التشریع الجنائي الإسلامي : عبد القادر عودة  ٤٠٢
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 ـابخـاتـمـة الـكـت

  

بعد نھایة ھذا التطواف وبعد البحث والتنقیب والتدوین لقد تم بعون 

االله تعالى وتوفیقھ الانتھاء من ھذا الموضوع، وقد توصلت إلى 

  :النتائج الآتیة

  

 ًفالشریعة .. إن الشریعة الإسلامیة كرمت الإنسان حیاً ومیتا

الإسلامیة ذات صبغة إلھیة تحافظ على النفس البشریة، 

الاعتداء علیھا بالقتل اعتداء على حق الحیاة وتجعل 

من قتل نفساً بغیر نفس فكأنما قتل الناس (الإنسانیة، 

لأن القتل العدوان أعظم وجوه الفساد بین الناس، إذ ) جمیعاً

ھو تغییر خلق االله، وھدم بنیانھ، ومناقضة ما أراد في 

ا ومن أحیاھا فكأنما أحی..(عباده من انتشار النوع الإنساني

  )..الناس جمیعا

  وسطیة الشریعة الإسلامیة فكما كانت الأمة وسطى في

) اًوكذلك جعلناكم أمة وسط(العدل والقسطاس والرحمة 

فكذلك وسطیة الشریعة الإسلامیة بین الشرائع السماویة 

كالیھودیة والنصرانیة، فكان القصاص واجباً على القاتل 
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القصاص في  والدیة واجبة دون. دون الدیة في الیھودیة

النصرانیة على الرأي القائل بذلك رغم أننا نمیل إلى أن 

القصاص كان في الشریعة النصرانیة مثل الیھودیة تماماً 

.. ولم یكن على القاتل دیة مثلما كان في الشریعة الیھودیة

لكن خیرت الشریعة الإسلامیة الأمة الإسلامیة بین 

  .تعالىالقصاص والدیة تخفیفاً من االله سبحانھ و

  ًلا جریمة ولا عقوبة إلا <إن من المبادئ المقررة قانونا

وما كنا معذبین : (وأصل ھذا المبدأ قولھ تعالى >  بنص

وما كان ربك مھلك (وقولھ تعالى  ٤٠٣)حتى نبعث رسولاً

.. ٤٠٤)القرى حتى یبعث في أمھا رسولاً یتلو علیھم آیاتنا

د لئلا یكون للناس على االله حجة بع(وقولھ تعالى 

وقولھ جل .. ٤٠٦)لأنذركم بھ ومن بلغ(وقولھ .. ٤٠٥)الرسل

 ..٤٠٧)لا یكلف االله نفساً إلا وسعھا(شأنھ 

                                                
  .١٥: الإسراء  ٤٠٣
  .٥٩: القصص  ٤٠٤
  .١٦: النساء  ٤٠٥
  .١٩: الأنعام  ٤٠٦
  .٢٨٦: البقرة  ٤٠٧
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  فھذه النصوص القرآنیة الكریمة تدل دلالة واضحة أنھ لا

عقوبة إلا بعد إنذار وأن االله لا یكلف الإنسان إلا بما 

وقد طبق ھذا المبدأ تطبیقاً دقیقاً في جرائم الحدود .. یطیقھ

قصاص، أما في غیرھما من الجرائم فقد تركت الشریعة وال

الإسلامیة لولي الأمر تقدیر الجرائم والعقوبات على حسب 

الظروف والمناسبات مما یحقق المصلحة العامة للمجتمع 

الإسلامي، وھذا ما توصلت إلیھ مؤخراً القوانین الوضعیة 

الحدیثة حیث كانت الثورة الفرنسیة أول مؤسسة أعنت ھذا 

م ثم أخذتھ ١٧٨٩المبدأ بإعلان حقوق الإنسان سنة 

  .التشریعات الوضعیة الأخرى من التشریع الفرنسي

  تكلمنا عن تعریف القصاص في الاصطلاحین اللغوي

والشرعي، كما تكلمنا عن مشروعیة القصاص من الكتاب 

والسنة، وذكرنا الحكمة من مشروعیة القصاص وقلنا إن 

قیق المساواة بین الجریمة تشریع القصاص یھدف إلى تح

والعقوبة بحیث تكون العقوبة مساویة للجریمة المرتكبة، 

بالإضافة إلى أن أھم غایات القصاص تحقیق المساواة، 

وعدم المماثلة بین الجریمة والعقوبة یخل بھذا المبدأ ویلحق 

  .الظلم بأحد طرفي الجریمة
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  وتكلمنا عن شروط وجوب القصاص وتكلمنا عن كل شرط

لتفصیل مع مناقشة أدلة فقھاء المذاھب الإسلامیة ومقارنة با

ذلك بالقانون الوضعي وخاصة قانون العقوبات المصري 

وبینا تفوق الشریعة وأسبقیتھا في إرساء مبادئ قانونیة قبل 

  .أن تأخذ بھا القوانین الوضعیة الحدیثة

  ثبوت العصمة لمن وجد في دار الإسلام من مسلمین

؛ المسلم بإسلامھ، والذمي بعقد الذمة، وذمیین ومعاھدین

والمعاھد بالأمان، والقاعدة المقررة لأھل الذمة لھم ما لنا 

  .وعلیھم ما علینا

  من المبادئ الأساسیة في الشریعة الإسلامیة مبدأ المساواة

بین الناس في الحقوق والواجبات، والتقوى وحدھا ھي 

لا ) .. (قاكمإن أكرمكم عند االله أت(أساس التفاضل بینھم، 

ولذلك سوت ) فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى

الشریعة الإسلامیة بین الراعي والرعیة في سریان 

النصوص الجنائیة، فلا حصانة لرئیس دولة أو رئیس 

برلمان أو أعضاء السلك الدبلوماسي أو أعضاء السفارات 

والبعثات في داخل الدولة الإسلامیة وخارجھا؛ فالحاكم 

حكام الشریعة الجنائیة، لعموم النصوص، إذ لم یخضع لأ
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تفرق بین حاكم ومحكوم، فإذا قتل الحاكم قتل قصاصاً، 

وإن زنى أقیم علیھ الحد ومن باب أولى من دون الحاكم 

كأعضاء الھیئات التشریعة ومجالس النواب والشورى 

فلا حصانة لھم في ظل التشریع .. ورجال الھیئة القضائیة

مي وھذا ھو عین العدل وتحقیق مبدأ الجنائي الإسلا

  .المساواة في صورتھ المثلى

  المسئولیة الجنائیة في التشریع الجنائي الإسلامي تقوم على

أساس التكلیف، ویكون ذلك بالبلوغ والعقل، وعلیھ فلا 

مسئولیة جنائیة على الصغیر والمجنون، لأن من شرط 

بالنسبة  المكلف أن یكون فاھماً للتكلیف، وھذا لا یتحقق

للصغیر والمجنون، أما من أذھب عقلھ بمحرم كالسكران 

فإنھ یؤاخذ بجریمتھ، فإذا قتل قتل، ولا یعذر بغیبوبة عقلھ، 

لأنھ أدخلھ على نفسھ فیجب علیھ القصاص تغلیظاً علیھ 

لمعصیتھ، ولئلا یتخذ الناس من السكر تكأة للتخلص من 

  ...أعدائھم ومن ثم یفلتوا من العقاب أي القصاص

  المسئولیة الجنائیة في التشریع الجنائي الإسلامي تمتنع إذا

كان محل الجریمة مھدراً، غیر معصوم، والمھدر ھو مباح 

الحربي، والمرتد، والزندیق، والباغي، : الدم، مثل
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والمحارب، والجاسوس، والزاني المحصن، ومن یزني 

بامرأة مكرھاً لھا، ومن یزني بذات رحم محرم، ومن یعمل 

عمل قوم لوط، والدیوث، والساحر، والمفسد الذي لم ینقطع 

شره إلا بالقتل وقتل المھدر إلى الإمام أو من ینوب عنھ، 

وإن قتلھ أحد الرعیة دون إذن الإمام فإنھ یعزر لا فتیاتھ 

  .على حق الإمام على رأي بعض الفقھاء

  

  إن التشریع الجنائي الإسلامي أباح للإنسان بل أوجب علیھ

من مات دون عرضھ (دافع عن نفسھ ومالھ وعرضھ، أن ی

وھو ما یسمى بدفع الصائل وھوالواثب على ) .. فھو شھید

فیجب على الموصول علیھ أن یدفع الصائل، . حق الغیر

فإن أتى الدفع على الصائل فلا شئ فیھ، لا قصاص، ولا 

دیة، ولا كفارة، سواء أكان مسلماً أم كافراً، حراً أم عبداً، 

وكذا یجب الدفع . أم مجنوناً، بالغاً أم صغیراً أم بھیمة عاقلاً

عن نفس الغیر وعرضھ ومالھ، وإن قتل المصول علیھ 

  .فھو شھید

 أما العقوبة . لقتل العمد عقوبة أخرویة، وعقوبة دنیویة

الأخرویة فقد توعد االله عز وجل قاتل العمد بالعذاب الألیم 
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عمداً فجزاؤه جھنم ومن یقتل مؤمناً مت(والخلود في النار 

 ٤٠٨)خالداً فیھا وغضب االله علیھ ولعنھ وأعد لھ عذاباً ألیماً

وھذه العقوبة الأخرویة لا توجد في أي قانون وضعي فلا 

یكاد یوجد أي جزاء أخلاقي في أغلب ھذه القوانین؛ ولذا 

تكاد تنحصر مواد تقنینھ في الإجراءات المادیة على 

أن ھذه القوانین الوضعیة الخارج على تلك القوانین ، كما 

في أغلبھا لا تثبت ولا تعاقب على الخروج على أي خط 

أخلاقي، أو سلوك اجتماعي، فیترك المجتمع بلا دوافع 

لتنمیة الفضیلة الحض علیھا، وبلا موانع للخروج علیھا؛ 

وارتباطھا بمواد التشریع بمقدار ما یحفظ لھا البقاء في 

العقوبة الدنیویة، فھي أما . إطار مصالحھا الخاصة بھا

القصاص أو الدیة والتعزیر، والكفارة، والحرمان من 

  .المیراث والوصیة

 القصاص أو الدیة إن أرادھا ولي : إن الواجب بقتل العمد

  .الدم

  إذا أكره شخص آخر على قتل ثالث، فقتلھ، فالقصاص على

                                                
  .٩٥: النساء  ٤٠٨
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  .أما الأول لتسببھ، والثاني لمباشرتھ: المكرِه والمكرَه جمیعاً

  إن الوالد لا یقتل بولده إن قتلھ عمداً، للأدلة التي استند لھا

الجمھور مع ملاحظة أن ھذا الحكم یشمل الأب والأم 

والأجداد والجدات ولا حجة لمن فرق بین الأب والأم في 

أما الولد فإنھ یقتل بوالده لعموم النصوص الدالة . ھذا الحكم

  .على ذلك

 ي نمیل إلیھ أن المسلم لا فالذ: أما عن قتل المسلم بالذمي

یقتل بالذمي خلافاً لما ذھب إلي الأحناف وذلك للأسباب 

التي ذكرتھا في مسألة قتل المسلم بالكافر في المطلب الأول 

أما ..  من المبحث الرابع من الفصل الرابع من ھذا البحث

اشتراط المالكیة أن یكون القتل غیلة فنرى أن المسلم الذي 

ین ویتربص بھم فإنھ یقتل دفعاً لشره ولیس یعتاد قتل الذمی

وقد ذكرت آراء الفقھاء بالتفصیل في مبحث قتل .. قصاصاً

  .المسلم بالكافر

  یقتل الحر بالعبد، سواء أكان عبده أم عبد غیره، إذ لم تفرق

الأدلة بین الحر المسلم والعبد المسلم أما ما روي من 

یث ضعیفة لا الأحادیث في عدم قتل الحر بالعبد فھي أحاد

ویقتل من . یحتج بھا ولا تقوى أمام عموم أدلة القصاص
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  .باب أولى العبد بالعبد

  یقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل فلا تعتبر الذكورة

فضیلة یمتاز بھا الرجل في ھذا الحكم على المرأة كما نرى 

  .أنھ لا یؤدي أولیاؤھا شیئاً من الدیة إن قتلوا الرجل بھا

 ولا عبرة بتفاوت العدد لأن القتل لا : الجماعة بالواحد تقتل

یكون إلا بالاجتماع، فلو لم یقتص من الجماعة لأدى ذلك 

إلى سد باب القصاص وتعطیلھ بل وانتشار الجریمة؛ إذ 

یستطیع من أراد قتل غیره الاستعانة بآخر لیبطل القصاص 

  .عن نفسھ

 لا یجب  إذا اشترك من یجب علیھ القصاص بالقتل مع من

علیھ، فإنھ یجازى كل حسب فعلھ، فیقتص من العامد إذا 

شارك مخطئاً، والبالغ إذا شارك صغیراً، والعاقل إذا 

  .شارك مجنوناً

  حق استیفاء القصاص للورثة، ولیس من حق ولي الأمر

وقد ذكرنا .. كما ھو معمول بھ في القوانین الوضعیة الحالیة

تعد على قول االله تعالى أن ھذا افتئات على حق ولي الدم و

  ..أي أھل القتیل وورثتھ).. فقد جعلنا لھ سلطاناً(

  وینتظر غائبھم لاحتمال عفوه، ولا ینتظر بلوغ الصبي
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والمجنون، فیجوز للكبیر أن یستوفي القصاص قبل بلوغ 

الصغیر، ویجوز للعاقل أن یستوفي القصاص قبل إفاقة 

ائدة من انتظار المجنون، لأن المجنون لا یكاد یفیق فلا ف

إفاقتھ، أما الصبي فاحتمال العفو عنھ عند بلوغھ بعید، ولو 

انتظرنا بلوغھ فربما یبلغ مجنوناً فلا یقتص من القاتل، 

  .وھذا غیر معھود شرعاً

  السلطان ولي من لا ولي لھ، فلھ أن یقتص أو یعفو ، ولكن

 .لا یجوز لھ أن یعفو بلا  بدل

 مام، وإن قتلھ ولي الدم القصاص لا یستوفى إلا بإذن الإ

  .دون إذن الإمام فإنھ یعزر لافتئاتھ على حق الإمام

  القصاص یستوفى بكل ما من شأنھ أن یحقق الإحسان في

  . القتل فیجوز بالسیف وغیره حسب ما یرید ولي الدم

  لا یؤخر القصاص على القاتل إلا إذا كان في تأخیره

لمصلحة مصلحة للغیر، كالحامل یؤخر علیھا القصاص 

الأمن من التعدي على : الجنین، لأن من شرط القصاص

الغیر، فلو قتلنا الحامل لأدى ذلك إلى قتل الجنین، وفیھ 

فیؤخر القصاص على الحامل . زیادة على الحق فلم یجز

حتى تضع ما في بطنھا وتسقیھ اللبأ وترضعھ، ویقتص 
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  .منھا إذا استغنى عنھا الطفل

  ،وتجب الدیة في مالھ لأولیاء یسقط القصاص بموت القاتل

  .المقتول

  یسقط القصاص بعفو ولي الدم كلھم أو بعضھم، كما یسقط

  .بعفو المجني علیھ قبل وفاتھ

  یسقط القصاص إذا صالح ولي الدم القاتل، ویجوز الصلح

على الدیة أو أقل من الدیة أو أكثر منھا كما یجوز الصلح 

اقترف فیھ  على شئ بشرط إخراج القاتل من البلد الذي

  .جنایتھ

  لقد استبان لنا محاسن الشریعة الإسلامیة وتفوقھا على

وأن .. القوانین الوضعیة وتصدیھا لكافة أشكال الجریمة

البشریة  تعیش الآن في شقاء وتعاسة وعدم أمان وأنھا 

ستظل في ھذا الشقاء إذا لم تأخذ بأنموذج التشریع الجنائي 

بقت بضوابطھا الشرعیة فعقوبة القصاص إذا ط.. الإسلامي

كفیلة بالحد من تفشي جریمة القتل والجرائم الأخرى، وفي 

نفس الوقت استقرار المجتمعات، ونشر الأمان بین الناس 

كما ..  مع تھذیب وإصلاح الجاني في حالة العفو أو الصلح

  ..أن تطبیق عقوبة القصاص حیاة لملایین البشر
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 قرى فالمنظمات وھا نحن أولاء نجد البشریة ترجع القھ

التي تعنى بحقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولیة تجعل جل 

ھمھا مكافحة عقوبة الإعدام في العالم رغم ازدیاد معدل 

الجریمة والفوضى التي تعم العالم الغربي بصفة خاصة 

والعالم العربي والإسلامي أصیب بنفس العدوى حیث 

العالم معدل الجریمة في ازدیاد بسبب تخلي معظم دول 

الإسلامي عن تطبیق الشریعة الإسلامیة وعدم تطبیق 

القصاص في النفس والقصاص : عقوبة القصاص بشقیھا

  ..في الجراح

  وإذا كانت منظمة العفو الدولیة محقة في بعض الأسباب

التي تبدیھا حول تجاوزات تطبیق عقوبة الإعدام في دول 

فالخطأ .. العالم لأناس أبریاء لا یستحقون عقوبة الإعدام

من جراء تعسف ھذه الأنظمة وھذه القوانین الجائرة التي 

من صنع البشر والمتخبطة دائماً ولیس الخطأ في عقوبة 

في النفس : الإعدام في حد ذاتھا أو في عقوبة القصاص

فحتى ھذه العقوبات ــ أي عقوبات القصاص .. ودون النفس

لعفو في الأطراف وفیما دون النفس ـ تعارضھا منظمة ا

 .. الدولیة
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 كل ھذه التقاریر التي تنشرھا المنظمات التي تعنى : أقول

بمكافحة الجریمة تؤكد صدق دعوانا أن القوانین الوضعیة 

غیر صالحة لإرساء قواعد العدالة وحفظ الحقوق وصیانة 

وما أحوج .. الدماء وضبط المجتمعات أخلاقیاً وقانونیاً 

میة الغراء ومن ثم البشریة لفھم طبیعة شریعتنا الإسلا

الإقبال على تطبیق قانون الجنایات الإسلامي لحل المشاكل 

الناجمة عن الجریمة بكافة صورھا وأثرھا السیئ على 

كانت ھذه أھم .. استقرار المجتمعات والنوع الإنساني

ومن ثم فقد تم .. النتائج التي توصلنا إلیھا في ھذا البحث

 ..والمنةوالله الحمد .. موضوعنا بفضل االله

 

 كتبھ

 ھاني السباعي

 مدیر مركز المقریزي لدراسات التاریخیة بلندن

hanisibu@hotmail.com 
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  ):١(ملحق رقم          

  التعلیق على بعض التقاریر

نشیر إلى ما تعلنھ منظمة العفو في نشراتھا  وحسبنا أن

  : وتقاریرھا الدوریة النص التالي

العفو الدولیة عقوبة الإعدام دون قید أو  منظمة تعارض"

منتھى  تُمَثِّلشرط في جمیع الظروف، على أساس أنھا 

العقوبة القاسیة واللا إنسانیة والمھینة، وتُشَكِّل انتھاكاً للحق 

توقیع ھذه العقوبة التي یستحیل الرجوع ویتمُّ .الحیاة في

من احتمال الخطأ البشري،  الرغمعنھا متى تم تنفیذھا على 

. أبریاءمما یُؤدي إلى سوء تطبیق العدالة، وإعدام سجناء 

ومما یُضاعف المخاطر الملازمة لقضایا الإعدام في 

عیوب بنیویة في نظام  وجودالمملكة العربیة السعودیة 

   ٤٠٩"القضاء الجنائي

.. إذن فمنظمة العفو تعارض مبدأ السن بالسن والعین بالعین: أقول

                                                
  www.amensty.orgموقع منظمة العفو   ٤٠٩
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أي كل ما جاء في التشریع الإسلامي من قصاص في النفس أو 

قصاص في الأطراف تعارضھ بل وتھاجمھ وتحرض دول العالم 

نلاحظ ذلك في تلك الحملة المستمرة على إیران .. على التندید بھ

السافر في الشؤون الداخلیة  والسعودیة بصفة خاصة والتدخل

وخاصة للدول التي ترفع شعار تطبیق الشریعة الإسلامیة مثل 

السعودیة التي ترقع ھذا الشعار رغم أنھا لا تطبقھ إلا على 

الضعفاء من الباكستانیین والھنود والعاملین فیھا من دول إسلامیة 

دیین؛ مختلفة،  لكنھا لا تطبق ھذا الحكم إذا كان الجاني من السعو

وخیر !!  أصحاب النفوذ أو من الدول الغربیة مثل أمریكا وإنجلترا

.. شاھد على ذلك حالة الممرضتین اللتین قتلتا زمیلتیھما في العمل

وعادتا إلى انجلترا !! ورغم ذلك لم یطبق القصاص علیھما

وھكذا صدق فیھم قول رسول االله صلى االله !! معززتین مكرمتین

فیھم الشریف تركوه وإذا سرق الضعیف إذا سرق (علیھ وسلم 

أقول رغم انحراف التجربة السعودیة في ).. أقاموا علیھ الحد

تطبیق قانون الجنایات الإسلامي إلا أن منظمة العفو لا تھدأ ولا 

العقوبة وبكل عقوبات القصاص بل وتطارد  تمل من التندید بھذه

ذ ھذه العقوبة حكام السعودیة للضغط علیھم لإلغاء ما تبقى من تنفی

  ولو من الناحیة الشكلیة فھناك رسالة في تقریر 
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إذن منظمة العفو الدولیة مصرة على تنحیة التشریع الجنائي : أقول

!! وتجد أذناً صاغیة لتقاریرھا.. الإسلامي من الحیاة السیاسیة

وللأسف الشدید فإن ولاة أمور ھذه الأمة الإسلامیة یستجیبون لھذه 

!! عظمھم لا یحكمون بالشریعة الإسلامیة أصلاًالضغوط رغم أن م

لكن ما تبقى من آثار للشریعة الإسلامیة لا یریدونھ ودلیل ذلك 

افتخار منظمة العفو الدولیة أنھا حققت نجاحاً في حقوق اللوطیین 

والسحاقیات واستجابت لھم أنظمة عربیة مثل مصر إذ خففت 

ت الحكم من محكمة الحكم على ستین منھم إلى ثلاث سنوات بل ألغ

رغم أن جریمة اللواط في !! أمن دولة علیا إلى محكمة جنح عادیة

إذن .. الشریعة الإسلامیة من الجرائم التي یعاقب علیھا بالإعدام

ھذه منظمات تھدف إلى تدمیر الفضیلة ونشر الرذیلة لیس في 

  !! العالم العربي والإسلامي فحسب بل في العالم بأسره

مرة أخرى إلى عقوبة الإعدام ومنظمة العفو الدولیة وإذا ما رجعنا 

نجد ھذه المنظمة تصدر تقاریر سنویة وفصلیة حول الإیجابیات 

التي حققتھا في مجال مكافحة عقوبة الإعدام وتفتخر أنھا حققت 

إنجازاً في ھذا المجال بسبب الغاء دول عقوبة الإعدام من قوانینھا 

حیث جاء في حملتھا من أجل . .رغم تفشي جرائم القتل في العالم

إلغاء عقوبة الإعدام  ونشرتھ على موقعھا في الشبكة الدولیة 
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  : ما یلي) الأنترنت(

  تطورات إیجابیة بشأن عقوبة الإعدام"

  جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 

خُففت أحكام الإعدام الصادرة على خمسة من الجنود الأطفال 

 . إلى السجن مدى الحیاة

  إیران

، وھو من أزنا في جنوب غرب )رامین شھرلانغ(نجا 

إیران، من الموت بعد أن ظل حبل المشنقة ملتفاً حول عنقھ 

أربع دقائق عندما عفت عنھ أسرة الضحیة سعید خاتمي 

عاماً، وذلك حسبما ورد في نبأ  ٧٧الذي كان یبلغ من العمر 

تشرین /نوفمبر ١٧الیومیة یوم " كایھان"في صحیفة 

  . الثاني

  ستان باك

كانون الأول، أعلن الرئیس الباكستاني /دیسمبر ١٠في 

برویز مشرف أن جمیع أحكام الإعدام الصادرة على 

مرتكبي الجرائم من الأحداث ستُخفف إلى السجن مدى 
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من  ١٠٠واتُخذ القرار الذي یستفید منھ قرابة . الحیاة

مرتكبي الجرائم من الأطفال خلال اجتماع الرئیس مع 

عامة الجدیدة لمنظمة العفو الدولیة إرین خان في الأمینة ال

إسلام أباد، ونُشر المرسوم في الجریدة الرسمیة واكتسب 

  . كانون الأول/دیسمبر ١٣قوة القانون یوم 

  الفلبین 

وقع الرئیس السابق جوزیف إسترادا، قبل أن یترك منصبھ، 

سجناء  ١٠٣أوامر بتخفیف أحكام الإعدام الصادرة على 

  . المحكمة العلیا الحكم بإعدامھم ممن أیدت

  الولایات المتحدة الأمریكیة ـ فلوریدا 

بُرئ مواطن إسباني بعد ثلاث سنوات من الحكم بإعدامھ 

  . عندما قررت المحكمة لدى إعادة محاكمتھ أنھ غیر مذنب

  الولایات المتحدة الأمریكیة ـ المستوى الوطني 

متحدة الأمریكیة انخفض عدد حالات الإعدام في الولایات ال

وتظھر السجلات انخفاضاً نسبتھ . للعام الثاني على التوالي

، حیث أُعدم ٢٠٠١في المئة في ھذه الحالات في عام  ٢٢
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في المئة في عام  ١٣شخصاً، بعد انخفاض نسبتھ  ٦٦

قد  ١٩٩٩وكان عام . حكماً بالإعدام ٨٥، حین نُفذ ٢٠٠٠

  . حكماً بالإعدام ٩٨شھد تنفیذ 

  المتحدة الأمریكیة ـ أوكلاھوما الولایات

أیلول، أجلت محكمة الاستئناف الجنائیة في /سبتمبر ١٠في 

أوكلاھوما إلى أجل غیر مسمى تنفیذ حكم الإعدام في 

جیراردو فالدیز مالتوس، وھو مكسیكي حُكم علیھ بالإعدام 

  . بتھمة القتل ١٩٩٠في عام 

  الولایات المتحدة الأمریكیة ـ بنسلفانیا

 ١٨اضي محكمة فیلادلفیا الجزئیة ولیام یون في ألغى ق

كانون الأول حكم الإعدام الصادر على مومیا أبو /دیسمبر

یوماً لعقد جلسة  ١٨٠وأمھل القاضي السلطات . جمال

  . جدیدة للحكم علیھ

  الولایات المتحدة الأمریكیة ـ تكساس 

آب، أجلت محكمة /أغسطس ١٥في قرارٍ طارئ صدر یوم 

جنائیة في تكساس تنفیذ حكم الإعدام في الاستئناف ال
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وجاء قرارھا قبل أربع ساعات فقط من . نابولیون بیزلي

   ٤١٠"الموعد المقرر لتنفیذ الحكم

رامین "نلاحظ في مثال منظمة العفو عن نجاة القاتل : أقول

ھو تطبیق مثالي لعقوبة القصاص .. بعد عفو الأسرة عنھ "شھرلانغ

وھذا من محامد التشریع الجنائي  إذ صدر العفو أثناء التنفیذ

  !الإسلامي فلم یصدر قانون في إیران بإلغاء عقوبة الإعدام

من ) الصبي(فتخفیف الحكم على الحدث : أما في المثال الباكستاني

أصل ھذا الحكم غیر شرعي ولا تقره الشریعة .. الإعدام إلى المؤبد

دام صغار الإسلامیة فلا یوجد في الشریعة الإسلامیة الحكم بإع

.. السن والأحداث بل إن الفقھاء متفقون على أن عمد الصبي خطأ

فإذن الخطأ في الأنموذج الباكستاني غیر الشرعي ولا علاقة لھذا 

المثال بالشریعة الإسلامیة من قریب أو من بعید فإذا ألغى الجنرال 

برویز مشرف عقوبة الإعدام على الأحداث فبسبب الضغوط 

  !!في الشریعة الإسلامیة الدولیة ولیس حباً

أما في الأمثلة الأخرى فإنھا تدل على تخبط ھذه القوانین الوضعیة 

التي تحكم بالإعدام تارة وتلغي تارة أخرى ولا تستقر على حالة 

                                                
موقع منظمة العفو   410 www.amensty.org 
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إذن العیب في ھذه !! رغم ازدیاد معدل الجریمة بصورة مخیفة

القوانین الوضعیة ذاتھا والخلل في أدمغة من یشرعون لھذه 

لمجتمعات ولا یلتفتون إلى صالح البشریة بالأخذ بالأنموذج ا

  ..الإسلامي في تشریعھ الجنائي المتكامل

وفي آخر إحصائیة لمنظمة العفو عن الدول التي ألغت عقوبة 

الإعدام أو في طریقھا لإلغاء العقوبة أو ألغت عقوبة الإعدام 

دولة  ٧٤ إذ ذكرت أن.. باستثناء الجرائم التي ترتكب حالة الحرب

وأن حوالي !! ومقاطعة قد ألغت عقوبة الإعدام عن كل الجرائم 

دولة ألغت عقوبة الإعدام باستثناء الجرائم التي تحدث في حالة  ١٥

دولة لا تنفذ عقوبة الإعدام عملیاً منذ عشر  ٢٢وأن .. الحرب

إذن یكون مجموع الدول التي ألغت أو لا تنفذ .. سنوات أو أكثر

نشر ھذا التقریر بالغة الإنجلیزیة على .. دولة ١١١ عقوبة الإعدام

جاء  www.amnesty.orgموقع المنظمة في شبكة الإنترنت 

  :فیھ

Facts and Figures on the Death Penalty 

 

1. Abolitionist and Retentionist Countries 
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Over half the countries in the world have now 

abolished the death penalty in law or practice. 

 

Amnesty International's latest information shows 

that: 

 74 countries and territories have abolished 

the death penalty for all crimes  

 15 countries have abolished the death 

penalty for all but exceptional crimes such 

as wartime crimes  

 22 countries can be considered abolitionist 

in practice: they retain the death penalty in 

law but have not carried out any executions 

for the past 10 years or more and are 

believed to have a policy or established 

practice of not carrying out executions 

making a total of 111 countries which have 
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abolished the death penalty in law or 

practice. 

 84 other countries retain and use the death 

penalty, but the number of countries which 

actually execute prisoners in any one year is 

much smaller. 

2. Progress Towards Worldwide 

Abolition 

More than three countries a year on average 

have abolished the death penalty for all 

crimes in the past decade. 

Over 30 countries and territories have 

abolished the death penalty for all crimes 

since 1990. They include countries in Africa 

(examples include Angola, Cote d'Ivoire, 

Mauritius, Mozambique, South Africa), the 

Americas (Canada, Paraguay), Asia (Hong 
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Kong, Nepal) and Europe (Azerbaijan, 

Bulgaria, Estonia, Georgia, Lithuania, 

Poland, Turkmenistan, Ukraine). 

3. Moves to Reintroduce the Death 

Penalty 

Once abolished, the death penalty is seldom 

reintroduced. Since 1985, over 40 countries 

have abolished the death penalty in law or, 

having previously abolished it for ordinary 

crimes, have gone on to abolish it for all 

crimes. During the same period only four 

abolitionist countries reintroduced the death 

penalty. One of them - Nepal - has since 

abolished the death penalty again; one, the 

Philippines, has resumed executions, but 

there have been no executions in the other 

two (Gambia, Papua New Guinea). 

4. Death Sentences and Executions 
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During 2001, at least 3,048 prisoners were 

executed in 31 countries and 5,265 people 

were sentenced to death in 69 countries. 

These figures include only cases known to 

Amnesty International; the true figures are 

certainly higher. 

In 2001, 90 per cent of all known 

executions took place in China, Iran, Saudi 

Arabia and the USA. In China, the limited 

and incomplete records available to 

Amnesty International at the end of the year 

indicated that at least 2,468 people were 

executed, but the true figure was believed to 

be much higher. At least 139 executions 

were carried out in Iran. In Saudi Arabia, 79 

executions were reported, but the total may 

have been much higher. Sixty-six people 

were executed in the USA.  
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5. Use of the Death Penalty Against Child 

Offenders 

International human rights treaties prohibit 

anyone under 18 years old at the time of the 

crime being sentenced to death. The 

International Covenant on Civil and Political 

Rights, the American Convention on Human 

Rights and the Convention on the Rights of 

the Child all have provisions to this effect. 

More than 110 countries whose laws still 

provide for the death penalty for at least 

some offences have laws specifically 

excluding the execution of child offenders or 

may be presumed to exclude such 

executions by being parties to one or another 

of the above treaties. A small number of 

countries, however, continue to execute 

child offenders. 
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Seven countries since 1990 are known to 

have executed prisoners who were under 18 

years old at the time of the crime - Congo 

(Democratic Republic), Iran, Nigeria, 

Pakistan, Saudi Arabia, USA and Yemen. 

The country which carried out the greatest 

number of known executions of child 

offenders was the USA (15 since 1990). 

Amnesty International recorded three 

executions of child offenders in 2001: one in 

Iran, one in Pakistan and one in the USA. 
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  ):2(رقم  ملحق           

  ترجمة مقدمة الكتاب باللغة الإنجلیزي

 

 

THE RESEARCH TITLE 

 

 

 

COMPARISON BETWEEN ISLAMIC 

PENAL LAW AND MAN-MADE LAW WITH 

REGARD TO RETALIATION 

PUNISHMENT 

 

THE PURPOSE OF THE RESEARCH: 
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First of all, I would like to say that Islamic Penal 

Law is a unique system revealed by Allah, the 

Exalted and Most High. The Islamic Penal Law 

has taken all the precautionary measures to deal 

with and prevent the spread of crime in the 

Muslim society and stood firmly to eradicate any 

criminal behaviour. During its reign, the Islamic 

Law played a major role in dealing with and 

decreasing the rate of crime in the Muslim society. 

The crime rate will surely increase if no deterrent 

is provided by those who manage the affair of the 

society. 

 

Punishments in the Islamic Law do not follow a 

single system, but they conform to different 

systems in order to prevent the criminals and 

protect the unity of and relationship between 

Muslims. The system of punishments in the 
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Islamic law is divided into four: Hudud411 

Punishments, retaliation punishments, financial 

compensation (bloody money), and deterrence 

punishments.   

 

Punishments in the Islamic Penal Law are 

deterrent to the public as well as to the individual. 

They aim to discipline and reform the criminals at 

the same time.   The Islam Penal law has its own 

perspective with regards to crimes. Certain crimes 

are left to the discretion of the judge or the ruler to 

decide which punishments are suitable for them, 

because they threaten the structure of the society 

                                                
411 The word Hudud is the plural of an Arabic word Hadd, 

which means prevention, restraint pr prohibition, and for this 

reason, it is a restrictive and preventive ordinance, or statute, of 

Allah concerning things lawful (Halaal) and things unlawful 

(Haraam). 
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and destroy its foundation. This is equivalent in 

the modern legal system to crimes which violate 

public safety.        

 

However, retaliation punishments are prescribed 
in the book of Allah and the Sunnah of His 
Prophet , just like the Hudud punishments. Allah 
has given the aggrieved party the right to pardon 
the guilty party during any moment of the lawsuit, 
but they can also inflict deterrent punishments on 
them so that other people will not think of 
committing any future crime.    
Retaliation punishment, which is the subject of my 

research, involves crimes of intentional murder 

and physical injuries. Retaliation punishments in 

Islamic Penal Law might appear to be harsh and 

cruel, but they are not aimed at torturing the 

criminal. In fact, retaliation punishments are the 

most useful means of crime deterrent in society, as 

well as a mercy that preserve its existence and 

unity.   
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On the other hand, the man made law has 

excluded the retaliation punishments from its 

legislation. Despite Parliament Houses, 

intellectuals, law-makers, criminal, social and 

political thinkers and researchers, and all the 

modern state institutions, the rate of crimes can 

not be stopped and is in the increase, especially 

with regard to crimes of intentional killing and 

intentional inflictions of injuries. The world of 

crime has its own special people and laws. There 

are the organized crimes and unorganized crimes, 

and there are theories about inborn criminals, 

psychopath criminals, as well as crimes of theft 

and crimes of white collars, etc.    

  

The purpose of this research is to show the 

advantages of the Islamic Shari’ah law with 
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regard to prevention of criminal deviation, and 

how Islam has tackled the crimes of intentional 

killing and physical injuries by applying the 

retaliation punishments to the offender. I would 

like to emphasise that the implementation of the 

retaliation punishments does not necessary mean 

the application of Islam, because Islam is bigger 

than that. Islam is a large and complete system 

that manages Muslim life from the cradle to the 

grave. There are some modern attempts that have 

raised the banner of implementing the Hudud and 

retaliation punishments to throw dust in Muslims’ 

eyes, and have forgotten the rest of the Islamic 

Shari’ah law. I would like to say that these 

attempts are distorted and misrepresent the 

comprehensive Islamic system and way of life. 

 

METHODOLOGY OF RESEARCH: 
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I have adopted the method of comparative studies; 

therefore, I have studied the Verses of retaliation 

punishments in the Noble Qur’an, in the linguistic 

reference books, in the books of Tafseer 

(Interpretation of the Qur’an), the views and books 

of many Muslim scholars and Imams of Islamic 

schools of Fiqh (Jurisprudence) (Hanafi, Maliki, 

Shafi’i, Hanbali, Imamiyah and adh-Dhahiriyah) 

and old and modern books of comparative Fiqh. I 

have mentioned these references in the footnotes 

and in the bibliography. 

 

In comparison, I have studied books of criminal 

law and penal procedure code, books of man made 

law makers with regard to intentional killing and 

physical injuries, and in particular those of the 

Egyptian criminal law, such as Dr. Mahmoud 
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Najib Husni’s ‘Criminal Law’, Dr. Ra’uf Abeed’s 

‘Crimes of Assault on People and Properties’ and 

Hashim Ma’ruf al-Hasani’s ‘Criminal 

Responsibility in the Ja’fari Fiqh’.      

 

The following are the books that I have relied on:  

Awdah, Abdul Qader, The Islamic Criminal 

Legislation 

Mansou, Ali Ali, The System of Incrimination and 

Punishment in Islam. 

Sheikh Abu Zahrah, Muhammad, The Book of 

Punishment. 

Dr. Bahnasi, Ahmed Fathi, Crimes in the Islamic 

Jurisprudence. 

Dr. Mahmmud, Yusef Ali, Material and 

Legitimate Elements of the Intentional Murder 

Crime and its Penal in the Islamic Jurisprudence. 
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As well as other modern books of Criminal Law 

that I have mentioned in the Bibliography and 

footnotes.   

 

I have divided my research as the following: 

 

 SECTION ONE: 

Retaliation Punishment in the Books of the 

Ancient Nations and Divine Religions before 

Islam   

Chapter one: The First Crime in the Human 

History 

Chapter Two: Retaliation Punishment in the 

Books of the Ancient Nations: 

Babel/Greeks/Romans/Japan. 

Chapter Three: Retaliation Punishment in the 

Books of Divine Religions before Islam: 

Jews/Christians. 
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Chapter Four: Retaliation Punishment in the 

Books of Arabs. 

 

 SECTION TWO: 

Definition of Retaliation Punishment and 

Wisdom of its Legitimacy in Islam 

Chapter One: Definition of Retaliation 

Punishment 

Chapter Two: Legitimacy of Retaliation 

Punishment 

Chapter Three: Wisdom of its Legitimacy. 

Chapter Four: Complications with regard to the 

Implementation of Retaliation Punishment.   

 

 SECTION THREE: 

The Implementation of Retaliation Punishment 

Chapter One: Person entitled to Retaliation 

Punishment and Aggrieved party.  
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Chapter Two: Conditions of Implementing 

Retaliation Punishment. 

Chapter Three: Manner of Implementing 

Retaliation Punishment. 

 

 SECTION FOUR: 

Conditions of Applying Retaliation Punishment 

Chapter One: The murderer must be subject to 

legal obligation. 

Chapter Two: The murderer must not be the 

father of the murdered person. 

Chapter Three: The murderer must act of his 

own accord. 

Chapter Four: The murdered person must be 

equal to the murderer. 

 

 SECTION FIVE: 
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Cases in which Retaliation Punishment is dropped 

Chapter One: The death of the murderer 

Chapter Two: Pardon 

Chapter Three: Conciliation  

Chapter Four: One of the relatives has a share in 

the deceased’s inheritance.   

 

 CONCLUSION: 

 

A summary of the comparative studies between 

the Islamic Penal Law and man made laws.  

 

By: Hany el sibaai 

Director Manager 

Almaqreze Centre For Historical Studies 

London 
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  مـراجـع الـكـتـاب

 
حسب الترتیب الھجائي   

 

 أبو حیان:  

  :ھـ٧٥٤ن یوسف بن علي بن حیان الأندلسي ت محمد ب

  البحر المحیط

 .م١٩٩٢/ھـ١٤١٢دار الفكر ـ بیروت ـ 

  أبوداود السجستاني:  

  ):ھـ٢٧٥ت(سلیمان بن الأشعث 

  سنن أبي داود

  .م١٩٨٨/ ھـ ١٤٠٨/ القاھرة / الدار المصریة اللبنانیة 

 أبو یعلى:  

  ):ھـ٤٥٨ت(محمد بن الحسین الفراء 

  لطانیةالأحكام الس) ١(

تحقیق محمد حامد الفقي ـ مطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده 

 .ھـ١٣٨٦ـ  ٢بمصر ـ ط

  الدكتور(أحمد الحصري:(  
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  العصیان المسلح في الفقھ الإسلامي –الدیات  –القصاص 

  .القاھرة/ مكتبة الكلیات الأزھریة

 الأسروشني :  

  ):ھـ ٦٣٢ت(محمد بن محمود بن الحسین الأسروشني الحنفي 

  مع أحكام الصغارجا

أبي مصعب البدري ومحمود عبد الرحمن ـ دار الفضیلة . تحقیق د

  .ـ القاھرة ـ بدون تاریخ الإصدار

 العوا:  

  ):الدكتور(محمد سلیم العوا 

  في أصول النظام الجنائي الإسلامي 

 .م١٩٨٣دار المعارف ـ القاھرة ـ طبعة ثانیة 

  المستشار(أحمد فتحي بھنسي:( 

  ي الفقھ الإسلاميالجرائم ف): ١(

  .مصر/الشركة العربیة للطباعة والنشر

  العقوبة في الفقھ الإسلامي): ٢( 

  .م١٩٨٣/ ھـ ١٤٠٣/ بیروت / دار التراث العربي 

 الألباني:  

  :محمد ناصر الدین الألباني
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  إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل): ١(

  .م١٩٧٩/ ھـ ١٣٩٩ ١المكتب الإسلامي ـ بیروت ط

سلسلة الأحادیث الصحیحة: )٢(  

.م١٩٧٩/ھـ ١٣٩٩ ٢المكتب الإسلامي ـ بیروت ـ ط  

سلسلة الأحادیث الضعیفة): ٣(  

.م١٩٨٥ھـ ١٤٠٥ـ  ٥المكتب الإسلامي ـ بیروت ـ ط  

)الفتح الكبیر(صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ ): ٣(  

  .م١٩٨٨/ھـ ١٤٠٨ـ  ٣المكتب الإسلامي ـ بیروت ـ ط

  ھصحیح سنن ابن ماج): ٤(

  .م١٩٨٨/ھـ ١٤٠٨ـ  ٢مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ـ ط

 أقارضا مدني:  

  كتاب القصاص للفقھاء والخواص

  .ھـ١٤١٠/ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم 

 المناوي:  

  :ھـ١٠٣١محمد عبد الرؤوف المناوي ت 

  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النذیر

  .م١٩٩٦/ھـ ١٤١٦ـ  ١الفكر ـ بیروت ـ طدار 

 السبكي:  
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  :ھـ٧٥٦أبو الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي ت 

 فتاوى السبكي

  .دار المعرفة ـ بیروت ـ بدون تاریخ الإصدار

 ابن تیمیة:  

  :ھـ٧٢٨أحمد بن عبد الحلیم  بن عبد السلام ت 

  الفتاوى الكبرى

در عطا ـ دار محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبدالقا: تحقیق

  .الكتب العلمیة ـ بیروت 

 الزیلعي:  

  :ھـ٧٦٢جمال الدین عبد االله بن یوسف الزیلعي ت 

  نصب الرایة لأحادیث الھدایة

ھـ ١٤١٥ـ  ١تحقیق أیمن صالح شعبان ـ دار الحدیث ـ القاھرة ـ ط

  .م١٩٩٥/ 

 المھدي لدین االله:  

  :ھـ٨٤٠أحمد بن یحیى المرتضى ت 

  ذاھب علماء الأمصارالبحر الزخار الجامع لم

  .م١٩٧٥/ھـ ١٣٩٤ ٢مؤسسة الرسالة ـ ط

 الغزالي:  
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  :ھـ٥٠٥أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت 

  الوجیز في فقھ الإمام الشافعي) ١(

  .م١٩٧٩/ ھـ ١٣٩٩دار المعرفة ـ بیروت ـ 

  المستصفى من علم الأصول) ٢(

  .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨ـ  ١دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ ط

 وسيالأل:  

أبو الفضل شھاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي 

  ):ھـ١٢٧٠(

  .روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني

  .بدون تاریخ الإصدار/ بیروت/ دار إحیاء التراث العربي

  الدكتور(أمیر عبد العزیز:(  

  الفقھ الجنائي في الإسلام

  .م١٩٩٧/ ھـ ١٤١٧: ١ط /القاھرة / دار السلام للطباعة والنشر

 ابن أطفیش:  

  محمد بن یوسف أطفیش

  شرح كتاب النیل وشفاء العلیل

  .دار الفتح ـ بیروت

 ابن الجوزي:  



 414

  ):ھـ ٥٩٦ت(أبوالفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد 

  زاد المسیر في علم التفسیر

  .بیروت/ دار الفكر

 ابن العربي:  

   )ھـ٥٤٣  ت( المالكي   الإشبیلي   االله   عبد   بن   محمد   بكر   أبو

  القرآن   أحكام

/ ھـ ١٤٠٧/ بیروت/ دار المعرفة/ على محمد البیجاوي: تحقیق

  .م١٩٨٧

 ابن الھمام:  

  )ھـ٨٦١(كمال الدین محمد بن عبد الواحد الإسكندري السیواسي 

شرح فتح القدیر على الھدایة شرح بدایة المبتدي للمیرغناني، 

  .لببارتي، وحاشیة سعدي أفنديومعھ شرح العنایة ل

  .بدون تاریخ الإصدار/ بیروت/ دار الفكر

 ابن حجر العسقلاني:  

  :ھـ٨٥٢شھاب الدین أبو الفضل أحمد بن علي ت 

  الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة): ١(

  .بیروت/ دار المعرفة/ السید عبد االله ھاشم الیماني المدني: تحقیق

  ادیث الرافعي الكبیرتلخیص الحبیر في تخریج أح): ٢(
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 ١تحقیق أبي عاصم حسن بن عباس ـ مؤسسة قرطبة ـ القاھرة ـ ط

  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦ـ 

  :فتح الباري  بشرح صحیح البخاري): ٣(

  .م١٩٩٣/ ھـ ١٤١٤بیروت/ دار الفكر/ تحقیق عبد العزیز بن باز

 ابن حجر الھیثمي:  

   :)ـھ٨٠٤ت(    المكي نور الدین علي بن أبي بكر 

  المنھاج   بشرح   المحتاج   ةتحف): ١(

  .العربي   التراث   إحیاء   دار

  :الفتاوى الكبرى الفقھیة): ٢(

  وبھامشھ فتاوى العلامة شمس الدین الرملي

  . م١٩٨٣/ ھـ ١٤٠٣دار الفكر ـ بیروت ـ 

 ابن حزم:  

  ):ھـ٤٥٦ت (أبو محمد علي بن أحمد الظاھري 

   بِالْآثَارِ   المُحَلَّى

بیروت / دار الكتب العلمیة/ فار سلیمان البنداري عبد الغ.د: تحقیق

  .م١٩٨٤/ ھـ ١٤٠٤ط

 ابن دقیق العید:  

  :ھـ٧٠٢تقي الدین ابن دقیق العید ت
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  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

  بیروت/ أحمد محمد شاكر عالم الكتب: تحقیق

 ابن رجب الحنبلي:  

  :ھـ٧٩٥عبد الرحمن بن شھاب الدین بن أحمد بن رجب ت 

  لقواعد في الفقھ الإسلاميا): ١(

  .القاھرة/ مكتبة الكلیات الأزھریة

  جامع العلوم والحكم): ٢(

  في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم

ـ  ١تحقیق عامر الجزار وأنور الباز ـ دار الوفاء ـ المنصورة ـ ط

  .م١٩٩٨/ھـ١٤١٩

 ابن رشد:  

  )ھـ٥٩٥(محمد بن أحمد بن رشد الشھیر بابن الحفید 

  مجتھد ونھایة المقتصدبدایة ال

  .مصر/ المنصورة/ مكتبة الإیمان. تحقیق رضوان جامع رضوان

 ابن عابدین:  

  :)ھـ١٢٥٢(    عبد العزیز الدمشقيعمر   بن   أمین   محمد

في الأبصار  تنویر   شرح   في   المختار   الدر   على   المحتار   ردحاشیة 

  .فقھ الإمام أبي حنیفة النعمان
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/ ٢ط/ القاھرة/ طبعة صطفى بابي الحلبيشركة مكتبة وم

  .م١٩٦٦/ھـ١٣٨٦

 ابن الطلاع المالكي:  

  ):ھـ٤٧٩ت(أبو عبد االله محمد بن فرج 

  أقضیة رسول االله صلى االله علیھ وسلم

محمد ضیاء الرحمن الأعظمي ـ دار الكتاب اللبناني ـ . تحقیق د

 .م١٩٨٢/ھـ١٤٠٢ـ  ٢بیروت ـ ط

 ابن عطیة:  

  ):ھـ٥٤٦(الب بن عطیة الأندلسي أبومحمد عبد الحق بن غ

  .المحَرَر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز

 .لبنان/ تحقیق عبد السلام عبد الشافي/ دار الكتب العلمیة

 ابن فرحوون:  

  ):ھـ٧٩٩ت(برھان الدین إبراھیم بن علي بن محمد بن فرحون 

  تبصرة الحكام في أصول الأقضیة و مناھج الأحكام

 .مصر/ لبيمطبعة مصطفى بابي الح

 ابن قدامة:  

  ):ھـ٦٢٠(موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي 

  ):مع الشرح الكبیر(  المغني): ١(
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  .م١٩٨٣/ھـ ١٤٠٣: ٣ط/ لبنان/ الكتاب العربي   دار

  )على مختصر أبي القاسم عمر بن حسین الخرقي( الكافي): ٢(

  .١٣٩٩ـ  ٢تحقیق زھیر الشاویش ـ المكتب الإسلامي ـ بیروت ـ ط

 ابن قیم الجوزیة:  

  ):ھـ٧٥١ت(شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر 

  إعلام الموقعین عن رب العالمین

 .بیروت/ دار الكتب العلمیة

 ابن كثیر:  

  ):ھـ٧٧٤ت( عماد الدین أبوالفداء إسماعیل بن عمر 

  تفسیر القرآن العظیم

 .م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨بیروت/دار الفكر /حسین زھران : تحقیق

 ابن منظور:  

  ):ھـ٧١١(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم 

  لسان العرب

 .ھـ١٣٨٨ـ  ٢بیروت ـ ط/ دار صادر

 ابن مفلح:  

  ):ھـ٨٨٤(أبو إسحاق برھان الدین إبراھیم بن محمد  

  الفروع
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  .دار مصر للطباعةـ بدون تاریخ الإصدار

 الخرشي:  

  ):ھـ١١٠١ (  االله   عبد   بن   محمد 

  .خلیل شرح مختصر) ١(

  .ـ بیروت الفكر   دار 

، وبھامشھ حاشیة حاشیة الخرشي على مختصر سیدي خلیل) ٢(

 .الشیخ علي العدوي ـ دار صادر ـ بیروت

 الشوكاني:  

  ):ھـ١٢٥٠ت(بن محمد    علي   بن   محمد

  الأخبار   منتقى   شرح   الأوطار   نیل

 .بیروت/ دار الجیل

 البابرتي:  

  :ھـ٧٨٦محمد بن محمود 

  ایة على الھدایةالعن

 .دار الفكر

 البھوتي:  

  ):ھـ١٠٥١   ت(   إدریس   بن   یونس   بن   منصور

  الإقناع   متن   عن   القناع   كشاف ) ١( 
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  .ـ بیروت العلمیة   الكتب   دار

  الروض المربع شرح زاد المستقنع ) ٢(

ومعھ حاشیة الروض المربع لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 

 .ھـ١٤٠٣ ـ ٢العاصمي ـ ط

 البیھقي:  

  ):ھـ٤٥٨ت(أبو بكرأحمد بن الحسین بن علي 

  السنن الكبرى

/  مكة المكرمة/ مكتبة دار الباز/ محمد عبد القادر عطا : تحقیق

 .م١٩٩٤/ ھـ١٤١٤: تاریخ النشر

 الجصاص:  

  )ھـ٣٧٠(أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي 

  أحكام القرآن

 .بیروت/ دار الفكر

 ھندجماعة من علماء ال.  

  الفتاوى الھندیة

  .بیروت/ دار الفكر

 الجویر:  

  :إبراھیم بن مبارك الجویر



 421

  أثر تطبیق الشریعة الإسلامیة في حل المشكلات الاجتماعیة

  م١٩٩٥/ ھـ ١٤١٥/ الریاض / مكتبة العبیكان 

  الدكتور(حسن الشاذلي:(  

  الجنایات في الفقھ الإسلامي

  القاھرة/ دار الفكر العربي 

 الدكتور( حسین إبراھیم:(  

  جرائم الاعتداء على الأشخاص

  .القاھرة/ دار النھضة العربیة

  :الحطاب

  ھـ٩٥٤أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي ت 

شرح مختصر  مواھب الجلیلعلي مختصر خلیل ـ  شرح الحطاب

لمختصر خلیل للمواق ـ مكتبة  التاج والإكلیلخلیل ـ وبھامشھ 

  . س ـ لیبیاالنجاح ـ طرابل

 الحلي:  

  ):ھـ٦٧٦(أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلي 

  .شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

  .إیران/ قم / مؤسسة إسماعیلیان/تحقیق عبد الحسین محمد علي

 الخوئي:  
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  أبو القاسم الموسوي

  مباني تكملة المنھاج

  .بیروت/ دار الزھراء 

 الدسوقي:  

  ):ھـ١٢٣٠(بن أحمد بن عرفة شمس الدین محمد 

  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر

  .دار إحیاء الكتب العربیة

  الدكتور(رؤوف عبید:(  

  جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال

  .القاھرة/ دار الفكر العربي

 الرازي:  

  :ھـ٦٦٦محمد بن أبي بكر الرازي ت 

  مختار الصحاح

  م١٩٨١/ھـ ١٤٠١/بیروت / دار الكتاب العربي

 السرخسي:  

  ):ھـ٤٨٣ت (أبوبكر بن محمد بن أحمد بن أبي سھل 

   المبسوط

  .ـ بیروت المعرفة   دار
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  الدكتور(السعید مصطفى السعید:(  

  الأحكام العامة في قانون العقوبات

  .القاھرة/ دار المعارف 

  الدكتور(سمیر الجنزوري:(  

  سلامیةالأسس العامة لقانون العقوبات مقارناً بأحكام الشریعة الإ

  .مصر/ مطبعة السعادة

 الخوانساري:  

  :السید أحمد الخوانساري

  جامع المدارك في شرح المختصر النافع

  الطبعة الثانیة/طھران/ مكتبة الصدوق

 السید سابق:  

  فقھ السنة

  م١٩٨٥/ ھـ ١٤٠٥: ٧ط/ بیروت/ دار الكتاب العربي

 سید قطب:  

  في ظلال القرآن الكریم

  .م١٩٩٦/ ھـ ١٤١٧/ ٢٥ط/ بیروت/ دار الشروق

 السیوطي:  

  ):ھـ٩١١ت(جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر
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  .الدر المنثور في التفسیر المأثور) ١(

  .م١٩٩٠/ ھـ ١٤١١/ ١ط/ بیروت/دارالكتب العلمیة

  الأشباه والنظائر) ٢(

  في قواعد وفروع فقھ الشافعیة

تحقیق محمد حسن محمد إسماعیل الشافعي ـ دار الكتب العلمیة ـ 

  . م١٩٩٨/ھـ١٤١٩ـ  ١ت ـ طبیرو

  الإمام(الشافعي:(  

  ):ھـ٢٠٤ت(محمد بن إدریس 

  ـ الرسالة١

  .بیروت/ المكتبة العلمیة / تحقیق أحمد محمد شاكر

  ـ الأم٢

  .بیروت/دار المعرفة

  ـ أحكام القرآن٣

ھـ ١٤٠٠بیروت / دار الكتب العلمیة/ تحقیق عبد الغني عبد الخالق

  م١٩٨٠/

 الشنقیطي:  

  ):ھـ١٣٩٣ت (بن محمد المختار محمد الأمین 

  .أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن
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/ الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد

  .السعودیة/ الریاض

 الشیرازي:  

  :ناصر مكارم الشیرازي

  الأمثل في تفسیر كتاب االله المنزل

 .بیروت/ مؤسسة الفقیھ

 بونيمحمد علي الصا: الصابوني:  

  روائع البیان تفسیر آیات الأحكام من القرآن

  .ھـ١٤١٧ـ  ٢دار السلام للطباعة والتوزیع والنشر ـ القاھرة ـ ط 

 الطباطبائي:  

  :السید محمد حسین الطباطبائي

  .المیزان في تفسیر القرآن

  .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت

 الطبرسي:  

  :أبوالفضل علي بن الحسن الطبرسي

  .في تفسیر القرآن مجمع البیان

  .بیروت/ مكتبة الحیاة

 الطبرسي:  
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  :ھـ١٣٢٠حسین النوري الطبرسي ت 

  مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

ھـ ١٤٠٩ـ  ٢بیروت ـ ط/ تحقیق مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث

  .م١٩٨٨/

 الطبري:  

  ):ھـ٣١٠ت(أبو جعفر محمد بن جریر 

  .جامع البیان عن تأویل آي القرآن

  م١٩٨٥/ ھـ ١٤٠٥/ بیروت / دار الفكر

 الطحاوي:  

  :ھـ٣٢١أبو جعفر أحمد بن محمد ت

  شرح معاني الآثار

  .ھـ١٣٩٩/ بیروت/ محمد زھرى النجار دار الكتب العلمیة: تحقیق

 الطرابلسي:  

  علاء الدین أبو الحسن علي بن خلیل الطرابلسي الحنفي

  .معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین  من الأحكام

  .م١٩٧٣/ ھـ ١٤٩٣: ٢ط/ القاھرة / ى الحلبيمطبعة مصطف

 الطوسي:  

  ھـ٤٦٠أبو جعفر محمد بن الحسن 
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  .ـ التبیان في تفسیر القرآن١

  .النجف/ المطبعة العلمیة

  ـ المبسوط في فقھ الإمامیة٢

  .إیران/ المكتبة المرتضویة 

  ـ تھذیب الأحكام في شرح المقنعة٣

  .لبنان/ دار الأضواء

  لف من الأخبارـ الإستبصار فیما اخت٤

  .بیروت/ دار الأضواء. حسن الخرساني: تحقییق

 ظافر القاسمي:  

  نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي

  .م١٩٨٢/ھـ١٤٠٣ـ  ٤دار النفائس ـ بیروت ـ ط

 العاملي:  

  ھـ١١٠٤محمد بن الحسن الحر 

  وسائل الشیعة

  .مؤسسة آل البیت علیھم لإحیاء التراث

 د الثانيالعاملي الملقب بالشھی:  

  :ھـ٩٦٥زین الدین الجبعي العاملي ت 

  الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة
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  دار العالم الإسلامي ـ بیروت 

 عبد الرحمن الجزیري:  

  الفقھ على المذاھب الأربعة

  .القاھرة/ المكتبة التجاریة الكبرى

  الدكتور(عبد العزیز صالح:(  

  العراقالشرق الأدنى القدیم ـ الجزء الأول مصر و

  .م١٩٧٦ـ  ٢مكتبة الأنجلو المصریة ـ القاھرة ـ ط

  المستشار(عبد القادر عودة:(  

  التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي) ١(

  .م١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦: ٧ط/ بیروت/ مؤسسة الرسالة

  الإسلام وأوضاعنا القانونیة) ٢(

  .م١٩٧٧المختار الإسلامي ـ القاھرة ـ 

 الدكتور( علي أحمد مرعي:(  

  القصاص والحدود في الفقھ الإسلامي

  .م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥ـ  ٣دار اقرأ ـ بیروت ـ ط

 علي أصغر مروارید:  

  سلسلة الینابیع الفقھیة

  .بیروت/ دار التراث، الدار الإسلامیة
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 علي حیدر:  

  درر الحكام شرح مجلة الأحكام

ـ  ١تعریب المحامي فھمي الحسیني ـ دار الجیل ـ بیروت ـ ط

  .م١٩٩١/ھـ١٤١١

  المستشار(علي علي منصور:(  

  نظام التجریم والعقاب في الإسلام

/ السعودیة / مؤسسسة الزھراء للخیر والإیمان بالمدینة المنورة 

  .م١٩٧٦/ ھـ ١٣٩٦: ١ط

 عمیرة:  

  ھـ٩٥٧أحمد البرلس ت 

  حاشیة عمیرة على شرح منھاج الطالبین

  .مطبعة مصطفى الحلبي

 العیاشي:  

  :یاشيمحمد بن مسعود الع

  تفسیر العیاشي

  .بیروت/ مؤسسة الأعلمي

 الفیروزآبادي:  
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  ):ھـ٨١٧ت (مجد الدین الفیروز آبادي 

  القاموس المحیط

  .القاھرة/ مؤسسة الحلبي

 القاسمي:  

  )ھـ١٣٣٢ت (محمد جمال الدین القاسمي 

  .تفسیر القاسمي المسمى محاسن التأویل

/ بیة الحلبيدارإحیاء الكتب العر/ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي

  .القاھرة

 القرطبي:  

  )ھـ ٦٧١ت(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي 

  .الجامع لأحكام القرآن

دار / محمود حامد عثمان.محمد إبراھیم الحفناوي ود.د: تحقیق

  .م١٩٩٦/ ھـ ١٤١٦: ٢القاھرة ط/ الحدیث

 قلیوبي وعمیرة:  

  .أحمد البرلس

  وأحمد بن أحمد القلیوبي

  ا قلیوبي وعمیرة على شرح المحلى على المنھاجحاشیت

  .بیروت/ دار إحیاء الكتب العربیة
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 قلیوبي:  

  ھـ١٠٦٩أحمد بن أحمد القلیوبي ت

  حاشیة قلیوبي على شرح منھاج الطالبین

  .مطبوع مع حاشیة عمیرة السابق

 القمي:  

  علي بن إبراھیم القمي

  تفسیر القمي

  .بیروت/ دار السرور

 الكاساني:  

  ).ھـ٥٨٧(ن أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدی

  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع

  .م١٩٨٢ھـ ١٤٠٢/ بیروت / دار الكتاب العربي

 الكاشاني:  

  )ھـ١٠٩١ت(المولى محسن 

  تفسیر الصافي

  .بیروت/ مؤسسة الأعلى للمطبوعات 

 اللكنوي:  

  أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الھندي
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  تراجم الحنفیةالفوائد البھیة في 

تحقیق محمد بن بندر الدین أبو فراس النعاني ـ دار الكتاب 

  .الإسلامي

  :ھـ١٧٣ت) الإمام(مالك بن أنس 

  ـ الموطأ١

  .م١٩٩٦/ ھـ١٤١٦: ٣ط/ المغرب/ منشورات الآفاق الجدیدة

  الكبرى المدونةـ ٢

  .بیروت/ دار صادر

 الماوردي:  

  )ـھ٤٥٠(أبوالحسن علي بن محمد بن حبیب البصري ت

  الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة

  .القاھرة/ المكتبة التوفیقیة / عماد زكي البارودي: تحقیق

 م١٩٧٤(ت : محمد أبو زھرة:(  

  الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي

  .القاھرة/ دار الفكر العربي

  الدكتور(محمد الخضراوي:(  
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ھا في الفقھ المسئولیة الجنائیة في الإعتداء على  النفس وما دون

  الشافعي

  .القاھرة/ دار التألیف

 محمد جواد مغنیة:  

  شرائع الإسلام في القفھ الجعفري): ١(

  .بیروت/ منشورات دار مكتبة الحیاة

  التفسیر الكاشف): ٢(

  .بیروت/ دار العلم للملایین 

  ھـ١٣٥٤(محمد رشید رضا:(  

  .تفسیر القرآن الحكیم المسمى تفسیر المنار

  .القاھرة/ للكتابالھیئة  العامة 

  :محمد رواس قلعجي

  موسوعة عمر بن الخطاب ) ١(

  ھـ١٤٠١ـ  ١مكتبة الفلاح ـ الكویت ـ ط

  موسوعة فقھ إبراھیم النخعي ) ٢(

 .ھـ١٣٩٩ـ  ١مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزیز ـ ط

  الدكتور(محمد فاروق النبھان:(  

  مباحث في التشریع الجنائي الإسلامي
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  .بیروت/ مدار القل

  شیخ الأزھر(محمود شلتوت:(  

  الإسلام عقیدة وشریعة

  .لبنان/ دار الشروق

  الدكتور(محمود نجیب حسني:(  

  )القسم الخاص(شرح قانون العقوبات ): ١(

  .القاھرة/ دار النھضة العربیة

  مدخل للفقھ الجنائي الإسلامي): ٢(

  .القاھرة/ دار النھضة العربیة

  شیخ الأزھر(المراغي:(  

)م١٩٤٥ت (مد مصطفى المراغي مح  

  تفسیر المراغي

  .دار الفكر

 المقدسي:  

  ).ھـ٦٢٤ت(عبد الرحمن بن إبراھیم 

  العدة شرح العمدة

/ بیروت/ دار الكتاب العربي/ عبد الرزاق المھدي : تحقیق

  .م١٩٩٦/ھـ ١٤١٧
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 الموّاق:  

  )ھـ٨٩٧ت (أبو عبداالله محمد بن یوسف العبدري 

  التاج والإكلیل لمختصر خلیل

  .دار الكتب العلمیة بیروت

  :م١٧٥٥ت : مونتسكیو

  روح الشرائع

  .١٩٥٣تعریب عادل زعیتر ـ دار المعارف ـ القاھرة ط

 النفراوي:  

   ).ھـ١١٢٥مھنا   بن   سالم   بن   غنیم   بن   أحمد

   .القیرواني  زید   أبي   ابن   رسالة   على   الدواني   الفواكھ

  ..بیروت/ رالفك   دار

 النووي:  

  )ھـ٦٧٦(أبو زكریا محي الدین یحیي بن شرف 

   المھذب   شرح   المجموعـ ١

/ بیروت / مطبعة دار إحیاء التراث/ محمد نجیب المطیعي : تحقیق

  .م١٩٩٥/ ھـ ١٤١٥:  ١ط

  روضة الطالبین وعمد المفتین): ٢(

ـ  ٣إشراف زھیر الشاویش ـ المكتب الإسلامي ـ بیروت ـ ط
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  .م١٩٩١/ ھـ١٤١٢

  مسلم شرح النووي صحیح): ٣(

  .دار الكتب العلمیة ـ بیروت

  منھاج الطالبین وعمدة المفتین) ٤(

  .م١٩٩٢/ھـ١٤١٢دار الفكر ـ بیروت ـ 

 ھاشم معروف الحسني:  

  المسؤولیة الجزائیة في الفقھ الجعفري

  .لبنان/ المطبعة الحدیثة

  الدكتورة(ھدى حامد قشوش:(  

  جرائم الإعتداء على الأشخاص

  .القاھرة/ لجامعیةدار الثقافة ا

  الدكتور(یوسف علي محمود حسن:(  

الأركان المادیة والشرعیة لجریمة القتل العمد وأجزیتھا في الفقھ 

  الإسلامي

  .م١٩٨٢/ ھـ ١٤٠٢/ عمان / دار الفكر والنشر والتوزیع 
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    من أعمال المؤلف
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المؤلف أعمال من   

 

خطب.. مقالات..  بكت  

 

  في تخریب الھویة  الطھطاويرفاعة  دوركتاب

 .الإسلامیة

  كتاب الصراع بین المؤسسات الدینیة والأنظمة

 .الحاكمة

 الزنج وثورة العلمانیون . 

 زنادقة الأدب والفكر.  

 التوابین لحركةتحلیلیة  قراءة.  

 خلافة عبداالله بن الزبیر فيتحلیلیة  قراءة. 

 الغربیة مةالمنظوفي  الإرھاب.  

 الموریسكیون الجدد. 

 الحصاد المر لشیخ الأزھر. 

 الحركات الجھادیة في العراق. 

 تسریح الجیوش الشعبیة ضرورة شعبیة. 
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 قصة الجھاد. 

 ثورة الشعوب العربیة الرھان الخاسر. 

 رھبان باللیل. 

 مغازي ابن إسحاق. 

 خلیفة بن خیاط ومنھجھ التاریخي. 

 كتب الأدب من مصادر السیرة. 

 الطبري أنموذجاً: ب التاریخ العامكت. 

 سقوط الحضارة الغربیة في جوانتانامو. 

 مملكة القش. 

 ًالتاریخ الأسود لدویلات الطوائف قدیماً وحدیثا. 

 قرابین على عتبات المذبح الأمریكي. 

 كارلوس ماندیلا سلام وتحیة.  

 المفترى علیھ الأیوبيالدین  صلاح.  

 يالفاتح العثمان محمدالشاب  السلطان.  

 ٌالظاھر بیبرس( ینكسرلم  سیف. (  

 ودولة المرابطین یاسیناالله بن  عبد.  

 بن تاشفین یوسفالمسلمین  أمیر.  
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 والعصر الذھبي الناصرالرحمن  عبد.  

 بن نصیر موسى: الفتوح فاتح.  

 في فكر حسن حنفي والتجدید التراث.  

 الإسلامیة والحركات الإعلام.  

 مقالة ٢٠ مصادر السیرة النبویة عنمقالات  سلسلة.  

 یساوي ناقة لاالمواطن  ثمن.  

 المأمورإلى عبد  رسالة.  

 لنا القدس.  

  

  :وخطب محاضرات       

  

 الزلاقة معركة.. 

  شرائط ٨(تفسیر سورة ھود.( 

  شریط ١٢یوسف (تفسیر سورة.( 

  شرائط ٨(تفسیر سورة القصص.( 

 شرائط ٨. (تفسیر سورة إبراھیم.( 

  شرائط ٩(تفسیر سورة المؤمنون.( 
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 شرائط ٤(سیر سورة الحجرات تف.( 

  شریطان(تفسیر سورة القیامة.( 

  من عادى لي ولیاً(شرح حدیث.( 

 المھدي المنتظر. 

 المسیح الدجال. 

 یأجوج ومأجوج. 

 معركة ھرمجدون. 

  ھـ٥٦٥مقتل الخلیفة المستعصم العباسي. 

 ًسقوط بغداد قدیماً وحدیثا. 

 ابن الزبیر والمعالجة الإعلامیة. 

  والمعالجة الإعلامیةعمرو بن العاص. 

 دلالة تحویل القبلة. 

 رمضان شھر التربیة. 

 قصة بلعام بن باعوراء. 

  شرائط ٤(السلطان نور الدین زنكي.( 

 بیت النبوة. 

 وفاة السیدة عائشة. 
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 توبة ثعلبة. 

 توبة مالك بن دینار. 

 جریمة الظلم. 

 قصة الإفك. 

 أھل الكھف. 

 قصة العزیر. 

 قصة أصحاب السبت. 

 والمعراج معجزة الإسراء. 

 صاحب الجنتین. 

 القومیة العربیة وآثارھا. 

 سحرة فرعون. 

 معركة شقحب. 

 فتح عكا. 

 المؤامرة على الإسلام. 

 وصایا لقمان. 

  شریطان(سلطان العلماء العز بن عبد السلام.( 

 مأساة كشمیر. 
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  شرائط ٤(قسوة القلوب.( 

 أھل الصفة. 

 الصبر. 

 الغیبة والنمیمة. 

 فلسطین عبر التاریخ. 

 یع وبئر معونةالرج. 

 سریة ذات النخل. 

 صلح الحدیبیة. 

 غزوة الخندق. 

  شریطان(فتح مكة.( 

 قصة أیوب علیھ السلام. 

 تاریخ أفغانستان. 

 طول الأمل.  

 عموریة فتح.   

 شریط فیدیو( بدر معركة.(  

 طائشر ٧( .عنھ االلهرضي  أبوبكر(  

 أشرطة  ٩(االله عنھ رضيبن الخطاب  عمر.(  
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 أشرطة ٤(.نھاالله ع رضيبن عفان  عثمان(  

 أشرطة ٦(.رضي االله عنھ طالببن أبي  علي.(  

 أشرطة ٩(الأیوبيالدین  صلاح.(  

 شریطان (.فلسطین تاریخ.(  

 قینقاع بنو.  

 النضیر بنو.  

 شریطان(..الھجرةمن  صور(.  

 التاریخ الإسلامي فيالأصنام  تحطیم.  

 وتحطیم الأصنام المرسلة المصالح.  

 والكبر العجب.  

 اوخطورتھاللواط  جریمة.  

 الخمرشرب  كبیرة.  

 الوالدین عقوق.  

 شریطان(الزندقة  تاریخ.(  

 شریطان(التوابین  حركة(.  

 الخق حسن.  

 والمعاصيالذنوب  أثر.  
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    فھرس الكتاب
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  الفھرس
  

  

  ٥  ............................  تقدیم بقلم العلامة الدكتور عباس مھاجراني 

  ١١  .................................................  مقدمة الكتاب بقلم المؤلف 

  :ولالفصل الأ

  ٢٣  ........................  القصاص لدى الأمم القدیمة والأدیان السماویة 

  ٢٤  ....................  أول جریمة قتل في تاریخ البشریة : المبحث الأول

: القصاص لدى الأمم القدیمة: المبحث الثاني

  ٢٩  .............................................  الیابان /الرومان/الیونان/بابل

  ٢٩  ..........................................................................  بابل 

  ٣٢  ..........................................  مآخذ على تشریعات حمورابي 

  ٣٣  ......................................................  التشریعات الآشوریة 

  ٣٥  .......................................................................  الیونان 

  ٣٦  .........................................................................  روما 

  ٣٧  .......................................................................  الیابان 
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عند : القصاص في الأدیان السماویة: المبحث الثالث

  ٤١  ...........................................................  النصارى /الیھود

  ٤١  ......................................................  القصاص عند الیھود 

  ٤٤  ..................................................  القصاص عند النصارى 

  ٤٧  ..................................  القصاص عند العرب : المبحث الرابع

  ٥٠  ................................................................  صفوة القول 

  :الفصل الثاني

  ٥٥  ............................  تعریف القصاص والحكمة من مشروعیتھ  

  ٥٥  ........................................  تعریف القصاص : المبحث الأول

  ٥٧  ..................................................  صورة فرض القصاص 

  ٥٨  ....................................  مشروعیة القصاص : المبحث الثاني

  ٥٨  ............................................  القرآن الكریم : المصدر الأول

  ٦١  .............................................  السنة النبویة : المصدر الثاني

  ٦٦  ............................  حكمة مشروعیة القصاص : المبحث الثالث

  ٧٤  ................  شبھات حول تطبیق عقوبة القصاص : المبحث الرابع

  ٧٤  ..............................................  كلام نفیس لصاحب المیزان 

  ٧٧  ..............................................................  شبھات وردود 

  ٩٤  ..........................................  یة جنائیة في الأربعینات احصائ
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  ٩٨  ...........................................  احصائیة جنائیة في الثمانینات 

  ١٠١  .....................................................  تقریر وشنطن بوست 

  :الفصل الثالث

  ١٠٩  ..........................................................  استیفاء القصاص 

  ١٠٩  ............................  مستحق القصاص ومستوفیھ: المبحث الأول

  ١١٨  ...............................................السلطان ولي من لا ولي لھ 

  : المبحث الثاني

  ١٢٠  ..................................................  شروط استیفاء القصاص

  ١٢٠  .....................  للقصاص مكلفاً أن یكون المستحق : الشرط الأول

  ١٢٥  ...............  اتفاق المستحقین على استیفاء القصاص: الشرط الثاني

  ١٣٨  ...................  أن یؤمن من التعدي إلى غیر القاتل : الشرط الثالث

  ١٤٠  ................................  كیفیة استیفاء القصاص : المبحث الثالث

  ١٤٠  ..........................................  لا قود إلا بالسیف : القول الأول

  ١٤٩  ................................  یقتل القاتل بمثل ما قتل بھ : القول الثاني

  ١٥٦  ..........................................  م على أدلة الأحناف رد ابن حز

  ١٥٨  ............................................  استیفاء القصاص بغیر السیف 

  ١٥٩  .....................................  فتوى شیخ الأزھر عبد المجید سلیم 

  ١٦٣  ...............  ھل یجوز للسلطان الیوم أن یستأثر باستیفاء القصاص 
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   ١٦٤  ..........  موقف القانون الوضعي من حضور ولي الدم تنفیذ الإعدام 

  : الفصل الرابع

  ١٦٩  ...........................................................  شروط القصاص 

  ١٦٩  .....................................  القاتل مكلفاًأن یكون : المبحث الأول

  ١٧٧  ............................................  اختلاف الجاني وولي الجنایة 

  ١٨١  .............................................................  جنایة السكران 

  ١٨١  ........................................  یقتص من السكران : القول الأول

  ١٨٤  .....................................  لا یقتص من السكران : القول الثاني

  ١٨٧  .................................................  السكر والمسئولیة المدنیة 

  ١٩١  ...........................  ألا یكون القاتل والداً للمقتول: المبحث الثاني

  ١٩٢  ..........................................  لا یقتل والد بولده : القول الأول

  ٢٠١  .....................  یقتل الوالد بولده إذا أضجعھ لیذبحھ : القول الثاني

  ٢٠٦  ............................  حادثة قتل وقعت بمصر اختلف فیھا الفقھاء 

  ٢٠٩  ..............................................................  الرأي المختار 

  ٢١١  ..................................  أن یكون القاتل مختاراً: المبحث الثالث

  ٢١٣  ..........................أن یكون المقتول مكافئاً للقاتل: المبحث الرابع

  ٢١٤  .......................................  قتل المسلم بالكافر : المطلب الأول

  ٢١٥  ........................................  لا یقتل مسلم بكافر : لأولالرأي ا



 453

  ٢٢٠  .............................  مناظرة شیقة في مسألة قتل المسلم بالكافر 

  ٢٢٢  ........................................  یقتل المسلم بالكافر : الرأي الثاني

  ٢٢٥  .......................................  دفاع الطحاوي عن رأي الأحناف 

  ٢٢٧  .......................  حكم القاضي أبي یوسف في قتل المسلم بالكافر 

  ٢٢٩  .........................................  رجوع زفر عن رأي أبي حنیفة 

  ٢٣٠  .................  فر إن كان القتل غیلة یقتل المسلم بالكا: الرأي الثالث

  ٢٣٣  ...........  یقتل المسلم بالكافر إن اعتاد قتل أھل الذمة : الرأي الرابع

  ٢٣٦  .......................................  قول ابن حزم ورده على الأحناف 

  ٢٤٣  .............................................................  رأي أبي زھرة 

  ٢٤٥  .................................................  رأي یوسف علي محمود 

  ٢٤٦  ........................................................  رأي فاروق النبھان 

  ٢٤٦  ......................................................  رأي محمد سلیم العوا

  ٢٤٦  .....................................................  رأي عبد القادر عودة 

   ٢٤٨  .................  ي لم یفرق بین المسلم وغیره قانون العقوبات المصر

  ٢٤٩  .................................................................  صفوة القول 

  ٢٥٣  ..................................  قتل الحر بالعبد المسلم : المطلب الثاني

  ٢٥٣  ..................................  لا یقتل الحر بالعبد المسلم: القول الأول

  ٢٥٦  ......................  یقتل الحر بالعبد إن كان القتل غیلة : القول الثاني
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  ٢٥٦  ............  یقتل الحر بالعبد المسلم إن اعتاد قتل العبید : القول الثالث

  ٢٥٧  ..............................................................  أي المختار الر

  ٢٦٠  ......................................  قتل الرجل بالمرأة : المطلب الثالث

  ٢٦١  .........................................  یقتل الرجل بالمرأة : القول الأول

  ٢٦٢  .....................................  لا یقتل الرجل بالمرأة : القول الثاني

  ٢٦٦  .......................................قتل الزوج زوجتھ : المطلب الرابع

  ٢٦٨  ..............................................................  الرأي المختار 

  ٢٦٩  ..................................قتل الجماعة بالواحد : المطلب الخامس

  ٢٦٩  ......................................واحد تقتل الجماعة بال: الرأي الأول

  ٢٧٨  .............................لا یقتل من الجماعة إلا واحد : الرأي الثاني

  ٢٨٣  ..................................  لا تقتل الجماعة بالواحد : الرأي الثالث

  ٢٨٤  .............................................................  رأي الصنعاني 

  ٢٨٥  ...................................................  آراء بعض المعاصرین 

  ٢٩٠  ...............................................................  الرأي المختار

  ٢٩٣  ..................................  قتل الواحد بالجماعة : المطلب السادس

  ٣٠١  ...........................................  القصاص بین الراعي والرعیة 

   ٣١٣  .................................................................  صفوة القول 

  :خامسالفصل ال
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   ٣١٧  ............................................................  سقوط القصاص 

  : المبحث الأول

  ٣١٧  .......................................................  فوات محل القصاص

  ٣١٨  ............  اختلاف الفقھاء في وجوب الدیة في مال الجاني المتوفى 

  ٣١٨  ..............................  لا تجب الدیة في مال القاتل : القول الأول

  ٣٢٠  .................................  تجب الدیة في مال القاتل : القول الثاني

  ٣٢٤  .......................................................  العفو: المبحث الثاني

  ٣٣٠  ............................................................  من لھ حق العفو 

  ٣٣٣  ...........................................الأولیاء دون بعض عفو بعض 

  ٣٣٨  ..........................................................  عفو المجني علیھ 

  ٣٤٣  ...............................  ھل یعتبر عفو المجني علیھ وصیة لقاتل 

  ٣٤٦  .....................................................  حكم من قتل بعد العفو 

  ٣٥١  .....................................................  الصلح: المبحث الثالث

  ٣٥٢  ..................................................  الفرق بین العفو والصلح 

  ٣٥٣  ............................................................  من یملك الصلح 

  ٣٥٧  ......................................  إرث حق القصاص: المبحث الرابع

  ٣٦٥  ................................................................  خاتمة الكتاب

  ٣٨١  ........................................................................  ملاحق
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  ٤٠٩  ...............................................................  مراجع الكتاب

  ٤٣٩  ..........................................................  إصدارات المؤلف 

  ٤٤٩  .......................................................................  الفھرس

  
  
  
  
  
  

 

  
  

 
  


